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بسم االله الرحمان الرحیم 



إھداء
نھدي ھذا البحث المتواضع إلى كل من ساھم في إعداد ھذا البحث .

فریدة) ، الله یرحمھا .–إلى أختي المرحومة (ب 

والى كل العائلة، الأصدقاء وكل طالب علم .

الى جامعة بجایة .

-ب موراد -



شكر وتقدیر

ــــــادري  هــــــذا البحــــــثنتقــــــدم بالشــــــكر والتقــــــدیر إلــــــى الأســــــتاذة المشــــــرفة علــــــى "ق

كمــــا نشــــكر كــــل ، وتوجیهاتــــه القیمــــة"بودریــــوه عبــــد الكــــریم" إلــــى الأســــتاذنســــیمة"، 

وخاصـــــة الزمیـــــل ،إنجـــــاز هـــــذا العمـــــل فــــي وكـــــل زملائـــــي الـــــذین ســـــاعدوناأســــتاذ

.بجایة-عبد الرحمان میرة وجامعة"، فاتحبورجاح"

« Mon dieu il ma donné pour donné non pas donné pour non pas

donné, ce que vous dire : nous hommes là pour servir, idée les

autres, c’est le départ de réussite dans la vie personnel ».
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في إطار تنظیمها الإداري قد تتبع الدولة ن ونظام الشكل الدولة البسیطة و في إطار وحدة القانو 

أسلوب المركزیة الإداریة بتجمیع الوظیفة الإداریة في أیدي السلطة التنفیذیة التي تعین موظفین یتولون إدارتها 

مركزیة مستمرة على الأجهزة الإداریة المركزیة و في القمة و في الإقلیم. والأخذ بهذا النظام ینتج مباشرة رقابة 

على السواء، كما أن هذا النظام یعني اقتصار حق إصدار القرارات الإداریة لتسییر تلك الأجهزة الإقلیمیة

السلطة المركزیة دون غیرها. على 

جهاز نظرا لتعذر حل المشاكل وتشعبها ( الإداریة، الاقتصادیة، الاجتماعیة...) عن طریق ال

المركزي الموجود في العاصمة، فان الضرورة إذن تستدعي إسناد بعض سلطات معینة في اتخاذ القرارات 

لصالح بعض الموظفین، مع الإبقاء على مراقبة مدى ملائمة التصرفات التي یقومون بها أو مدى شرعیتها، و 

أطلق علیه مصطلح عدم التركیز لا ینطبق مع النظام المركزي أو اللامركزي فقدنظرا لكون هذا النظام 

(Déconcentration) وهو نظام لا یتعارض مع النظام المركزي بل یمكن القول بأنه شرط أساسي للنظام

كما أن عدم التركیز یبسط هیكلة و بناء الدولة دون أن یمس بمبدأ المركزیة المركزي في الدولة الحدیثة،

Odilon)أو كما عبر باعتبار أن الدولة هي التي تمارس السلطة  Barot)" هي التي تضرب أن المطرقة"

فتوزع الوظیفة الإداریة (Décentralisation)وكما قد تتبع أسلوب اللامركزیة  ،1"لكن درعها أقصردائما و 

بین السلطة المركزیة والهیئات اللامركزیة المستقلة فتقوم هذه الأخیرة بوظیفتها الإداریة دون الرجوع إلى 

.2حدة الاتجاه الإداري في الدولةانت تخضع لرقبتها حتى لا تنعدم و السلطة المركزیة وإن ك

الدرجة وإنما في الطبیعة، وأن الهیئة هذا یعني أن اللامركزیة تختلف عن المركزیة لیس في

المحلیة تتمتع بسلطة التسییر الذاتي الأمر الذي یجعلها بمثابة سلطة مضادة للحكومة. فضلا عن أن 

1 - « C’est le même marteau qui frappe, mais on raccourci le manche », voir, Thoumelon Marc,
collectivités territoriales quel avenir, direction de l’information légale et administratif, France, p, 23 .

ـــزي بـــــین خلـــــوفي رشـــــید، میـــــز الأســـــتاذ -2 ــام اللامركــ ــة)،نظـــــام عـــــدم التركیـــــز والنظـــ ـــن وصـــــل إلـــــى التمییـــــز (الجماعـــــات الإقلیمیـــ أیــ

المنهج الإداري، راجع في ذلك، منهج الدلالة، المنهج السیاسي و أقر أنهما یختلفان من حیثبینهما، و 

- KHELLOUFI Rachid, REFLEXIONS SUR LA DECENTRALISATION A TRAVERS L’AVANT
PROUJET DU CODE DE LA WILAYA, Revue de l’Ecole Nationale d’Administration, n°30, 2005, p-p,
239- 271.

ـــد أكثـــــر. ـــز بـــــین النظـــــامینللمزیــ ـــعالتمییــ ـــري، مـــــذكرة فریجـــــات اســـــماعیل، ،راجــ مكانـــــة الجماعـــــات المحلیـــــة فـــــي النظـــــام الإداري الجزائــ

.17، ص، 2014-2013الماجستیر في القانون العام، تخصص:  تنظیم إداري، جامعة الوادي، مقدمة لنیل شهادة 
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اللامركزیة تهدف إلى تحقیق دیمقراطیة أوسع لعلم المواطنین أكثر من غیرهم بمشاكلهم ولأفضل الطرق 

لمعالجتها أو مواجهتها.

ن بأن اللامركزیة تتطلب تمتع الهیئات المحلیة بالاستقلالیة الإداریة والمالیة من هنا یمك

وإذا قلنا بأن هذه الهیئات تتمتع بالاستقلالیة فذلك لا یعني انتفاء قیود مفروضة علیها، وبالشخصیة المعنویة

الدولة التي تمارس علیها فمن حیث الهیكلة نجدها محددة من القمة بواسطة قوانین، كما أنها تخضع لسلطة 

ذلك باختلاف الأنظمة ووفقا للنصوص القانونیة المنظمة لعلاقة الدولة (رقابة المشروعیة) و 3وصایة إداریة

بهذه الهیئات المحلیة (الجماعات الإقلیمیة)، وفي إطار المنظومة القانونیة الداخلیة للدولة: 

مى في المنظومة القانونیة في الدولة، إذ هو إن الدستور ( التشریع الأساسي) الوثیقة الأس

ینص على أمهات المسائل لیأتي القانون (عادي، عضوي) (التشریع الفرعي) لیفصل في تلك المسائل مع 

.4عدم خروجه عن الأحكام الدستوریة تكریسا لمبدأ تدرج القوانین

ل سواء قبل أو بعد من بین المسائل التي نص علیها الدستور الجزائري بعد الاستقلا

، أو الصورة التي الجماعات الإقلیمیة)ب(أو بما یسمىالنظام اللامركزي الإداري،مسألةالتعددیة السیاسیة 

تتركز علیها أركان النظام اللامركزي الإداري، إذن هذه الصورة التي تعتبر تقنیة إداریة بحتة الذي یتم تطبیقه 

الدستوري كأمر حتمي من أجل إعادة و بناء و مساعدة السلطة على الإدارة المحلیة، اتخذها المؤسس

المركزیة في الوظیفة الإداریة، والرغبة في إشراك المواطنین في تسییر شؤونهم العامة المحلیة، وخاصة بعد 

ــــرة، د. م. ج، بوشــــــعیر ســــــعید،-3 ــة، الجــــــزء الأول، الطبعــــــة العاشــ ــیة المقارنــــ ـــــنظم السیاســــ ـــتوري و الـ ــانون الدســـ ـــــون -القــــ –بــــــن عكنـ

ـــــر،  ــــتوريبودیــــــــار حســــــــني، 121، ص، 2009الجزائــ ـــــــي القــــــــانون الدســـ ــــوجیز ف ــــــة ، الــــ ـــوم للنشـــــــر و التوزیــــــــع، عنابــ ، د. ط، دار العلـــــ

ـــــر ، لبـــــــاد ناصـــــــر58-56ص، -، ص2003 ــــیم الإداري، الطبعـــــــة الثالثـــــــة، د. م.ج، الجزائــ ـــــزء الأول، التنظـــ ، القـــــــانون الإداري، الجــ

، و ما بعدها .103، ص، 2005

ــــد الســــعید4- ـــة للطباعــــة و النشــــر و جعفــــور محم ــــى العلــــوم القانونیــــة، الجــــزء الأول، الطبعــــة التاســــعة عشــــرة، دار هومـ ، مــــدخل إل

.136، ص، 2012التوزیع، 

ــد الدســــاتیر الجزائریــــة - ــاح السیاســــي-لجامــــدةا-تعــ ــد الانفتــ ـــة مــــع 1989لســــنة ســــواء قبــــل أو بعــ ، معــــدة مــــن طــــرف هیئــــة غیــــر منتخبـ

، المرجـــع الســـابق، محمـــد ســـعید جعفـــور،والـــذي یعتبـــر أیضـــا مـــن الأســـالیب الدیمقراطیـــة فقـــط شـــكلیاالشـــعبيالاســـتفتاءعرضـــها علـــى 

.138ص، 

ـــتوري الجزائـــــري،- ـــعبیة فــــي اختیـــــار وانتخـــــاب المؤســـــس الدسـ ـــاء الســـــیادة الشــ ــداد الدســـــتور(أانتفـ ـــي اعـــ ــعبیة فــ ، أو ي دون المشـــــاركة الشــ

ــاس فكــــر ـــد الدســــتور علــــى أســ ــع لتلــــك الدولــــة وتمثیلــــهطبیعــــةانتخــــاب هیئــــة ممثلــــة تعـ ــانون بكــــل علــــى أســــاس،المجتمــ ــة القــ ــریس دولــ تكــ

ــات وعــــدم التعســــف ـــیة للســــلطات والهیئــ ــاظ علــــى التوازنــــات الأساسـ ــا بینهــــا، وحمایــــة الحقــــوق والحریــــات والتــــداخلأشــــكالها، مــــن الحفــ فیمــ

  )؟ العامة للمجتمع
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الدولة یة في نظرا لتزاید حجم وظائف و أهداف و محاور الوظیفة الإدار دولة الحدیثة (الدولة النامیة) و ظهور ال

بروز إدارة محلیة بصورة أكثر استقلالیة و سیاسیا، وهذا ما یؤدي إلى ظهور و إداریا واقتصادیا واجتماعیا و 

.5تمییزا عن الوظیفة الحكومیة للسلطة التنفیذیة

، 6لم یتم الفصل فیه على نحو طبیعة النظامذا النظام اللامركزي بصفة عامة و ضمن المؤسس ه

عة الإقلیمیة، الاستقلالیة. فهذه الجماعات الإقلیمیة لیست وحدات أو قطع من الجمانظاملأن طبیعة "

، إضافة إلى ذلك لما 7تشكل مقرا لحریة التصرف و تملك بعضا من الاستقلالیة"التدرج السلمي للدولة: بل

المحلیة مع المبدأ الدیمقراطي في وجود هیئات محلیة ممثلة في تدبیر الشؤون لها علاقة هذه اللامركزیة

وممارسة الحریات السیاسیة، فهذه اللامركزیة لا یمكن اعتبارها أجهزة إداریة بسیطة لإدارة الدولة، لذلك یؤكد 

–اللامركزیة الإقلیمیة لیست ذات طبیعة إداریة لكن ذات طبیعة دستوریة " مبرراتأن:  موریس هوریو""

، فلو تعلق الأمر بالجانب الإداري فان عدم التركیز یضمن للدولة إدارة أكثر مهارة، أكثر أمانة، -سیاسیة

أكثر اقتصادا من اللامركزیة غیر أن الدولة الحدیثة لیست بحاجة إلى إدارة جیدة فقط، بل هي في حاجة 

التطبیق لها من  –لى أرض الواقع لا یمكن للامركزیة أن تكون ععلى هذا المنوال، و 8للحریة السیاسیة"

ــزء الأول، الطبعـــــة الثالثـــــة، د. م. ج، عوابـــــدي عمـــــار،5- ـــون -القـــــانون الإداري، الجـــ ــر، –بـــــن عكنــ . و 51، ص، 2005الجزائـــ

."أن الجماعات المحلیة هي فروع إداریة لأنها هي أشخاص عامة في حدود الوظیفة الإداریة"":" بیار دیفولفیقول الفقیه 

- DELVOLVE Pierre, Droit administratif, 5eme éd Dalloz, paris, 2010, p, 24, « Les
collectivités territoriales (ou locales) sont des entités administratives, parce que, si elles
des personnes publiques, elles sont limitées à l’administration ».

لصالح التشریع، وفي ظل غیاب ضمانات دستوریة، جسدت ورسخت تنازل المؤسس الدستوري عن تنظیم مركز الجماعات الإقلیمیة -6

، (أي استقلالیة للجماعات الإقلیمیة بن طیفور نصر الدینمن نظام عدم التركیز على حساب نظام لامركزي متفتح، قوانین الإدارة المحلیة 

، "ان معالم .16، ص، 2001، 22العدد  /11 مجلد، المجلة ادارةلقانوني البلدیة والولایة)1999الجزائریة في ظل مشروعي جوان 

المركز الدستوري للجماعات الإقلیمیة في الدستور الجزائري جاء غامضا، وهذا ما یدعو الى تبني نظام الإدارة الحرة في الدستور..."، 

دیمیة للبحث القانوني، بجایة، یوسفي فایزة، "عن تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السیاسیة الجزائریة"، المجلة الأكا

   .  227و 222، ص و ص، 01،2013/العدد07المجلد
7 - AUBY Jean – Bernard, AUBY Jean – François, NEGUELLOU Rozen, Droit des collectivités

locales, 5eme édition, P.U.F, novembre, 2009, p.66 : «le statut de collectivité territoriale, c’est

l’autonomie. Les collectivités territoriales ne sont pas des segments de la hiérarchie étatique : elles

sont le sièges d’une liberté d’action, elles sont dépositaires d’une certaine autonomie ».

المجلة الأكادیمیة للبحث، "لتشاركیةالدیمقراطیة التمثیلیة إلى الدیمقراطیة امن "الدیمقراطیة المحلیة: عیساوي عزالدین،نقلا عن 8-

.213، ، ص2015–02/ عدد 12د ، المجللقانونيا
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ة ، فاللامركزیة و الدستور لهما علاق9لولا الوثیقة الدستوریة لم تضمنها إضافة إلى استقلالیتها–طرف المشرع 

ن هذا الذي عرفته الدولة الجزائریة ضم196310سنة على هذا: ففي دستورمترابطة و لصیقة فیما بینها، و 

والتي الأهداف الأساسیة"و  "المبادئمنه تحت عنوان التاسعةالمادةفي  ذلكالنظام بصورة محتشمة جدا و 

بلدیة "تتكون الجمهوریة من مجموعة إداریة یتولى القانون تحدید مداها و اختصاصاتها. تعتبر التنص: 

الجماعات مبدئیا لم یتناول هذا الدستور نظام استقلالیة الاجتماعیة"،أساسا للمجموعة الترابیة والاقتصادیة و 

الإقلیمیة، فكان دستور برنامج أكد بأن الدولة الجزائریة دولة موحدة، إذ تبنى الطابع الاشتراكي ونظام الحزب 

جیه التو ضافة إلى تكریسه وظیفة التخطیط و إالتعددیة السیاسیة،لائعي رافضا بتبنیه لنظام الحر و الواحد الط

ا مبدأ مشاركة الجماهیر من خلال اعتبار أن تنظیم و تقییم لو ضمنیوالمراقبة المركزیة للحزب والذي أنفى و 

.11نظام جبهة التحریر الوطني و قواعدها تقوم على مبدأ المركزیة الدیمقراطیة...

الذي عرفته الدولة الجزائریة ضمن هو كذلك مسألة 197612أما في دستور الثاني لسنة 

و التي تنص: " یستند تنظیم "الدولة" منه تحت عنوان "الفصل الثالثاللامركزیة و ذلك في مواد عدیدة في "

بنظام اللامركزیة، لا تمارس فقط من طرف المركزیة، لأن ان اللامركزیة تعارض المركزیة، لأن السلطة، في الدولة التي تعمل  9-

اللامركزیة هي أساسا شكل من أشكال تنظیم السلطة، فإلى جانب الدولة اذن توجد عدد من الجماعات لها الشخصیة المعنویة والمتمتعة 

، القانون الإداري، لباد ناصرراجع في ذلك بصلاحیات ترتبط بها فقط، مثل الولایة والبلدیة، فإنها تتمتع هكذا باستقلال عضوي ووظیفي،

.106المرجع السابق، ص، 

8وفق علیه الشعب في استفتاء ، و 1963أوت  28لمجلس الوطني یوم أول دستور عرفته الجزائر بعد الاستقلال صادق علیه ا10-

النظم السیاسیة، د. ط، دار بلقیس للنشر، و دیدان مولود، القانون الدستوري ،1963سبتمبر 10تاریخ ، ب64، ج. ر، عدد1963سبتمبر 

.90، ص، 2014الجزائر، 

، عقب 1965جوان 19، المرجع السابق . تم وقف العمل بهذا الدستور اثر إحداث انقلاب في 1963راجع دیباجة دستور لسنة -11

المصادقة على دستور للبلاد فان مجلس و جاء في حیثیاته "ریثما تتم 1965جویلیة 10الصادر بتاریخ 182-65ذلك نص الأمر رقم 

.90النظم السیاسیة، المرجع السابق، ص، القانون الدستوري و دیدان مولود،الثورة هو صاحب السیادة"، 

ة كان تأثیر مبدأ وحدة السلطة قد جعل من السلطة السیاسیة رهینة للحزب الواحد الذي اعتمد مبدأ المركزیة في اتخاذ القرارات السیاسی-

ربطت الوظائف السامیة للدولة بالانتماء السیاسي للحزب الواحد، وأنشئت ي الحیاة الإداریة والاقتصادیة العامة...فوفرضه لمبدأ المشاركة 

)، جامعة 1996، 1989، 1976، 1963، التجربة الدستوریة (لعشب محفوظعلى مستویات مختلفة (المجلس المحلیة البلدیة والولایة)، 

.2001الجزائر، 

، یتعلـــق بتمدیـــد الأجـــل بالتشـــریع الفرنســـي لأجـــل 157-62، صـــدر قـــانون رقـــم 1962بعـــد نیـــل الاســـتقلال الـــوطني لســـنة -12

فــــي نظــــام –، الــــذي نــــص علــــى اللامركزیــــة 1963غیــــر محــــدد، باســــتثناء مــــا یتعــــارض مــــع الســــیادة الوطنیــــة، واكبــــه دســــتور 

، مـــؤرخ فـــي 189-63، ســـابق الـــذكر، و فـــي مرســـوم أخـــر رقـــم 119-65قـــم لیـــتم تجمیـــده بـــالأمر ر –الشـــكل الدولـــة البســـیطة 

ــــة 1963مــــاي 16 ــــي الإصــــلاح الإقلیمــــي للدول ــــذي أعــــاد النظــــر ف ــــات –، ال ــــدیات و الولای ــــاق -البل ــــى صــــدور میث ، إضــــافة إل
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بیة في تسییر المشاركة الفعلیة للجماهیر الشعالقائم على دیمقراطیة المؤسسات و الدولة إلى مبدأ اللامركزیة 

المهام حسب تقسیم منطقي كزیة على توزیع حكیم للصلاحیات و تعتمد "سیاسیة اللامر الشؤون العمومیة، و 

یة الوسائل خل إطار وحدة الدولة. ویعتبر هدف سیاسة اللامركزیة منح المجموعات الإقلیمللمسؤولیة دا

مجهود مكمل لما المسؤولیة التي تؤهلها للقیام بنفسها بمهام تنمیة المنطقة التابعة لها كالبشریة و المادیة، و 

ي المجموعة عتبر البلدیة هتة والبلدیة. و نص أن المجموعات الإقلیمیة تتمثل في الولایتقوم به الأمة، و 

الثقافیة في القاعدة. ریة والاقتصادیة والاجتماعیة و الإداالإقلیمیة السیاسیة و 

. كما اعتبر أن "المجلس 13التقسیم الإداري للبلاد خاضعان للقانون" أما التنظیم الإقلیمي و 

تتحقق فیه الإرادة الشعبیة و یه التعبیر عن الإطار الذي یتم في هو المؤسسة القاعدیة للدولة، و الشعب

العمومیة الدیمقراطیة. كما أنه القاعدة الأساسیة للامركزیة و لمساهمة الجماهیر الشعبیة في تسییر الشؤون

تمثل المجالس الشعبیة المنتخبة، بحكم محتواها البشري، القوى الاجتماعیة للثورة. على جمیع المستویات. و 

في ممثلي الشعب یجب أن تتوفر ، من العمال والفلاحین... و بیة المنتخبةتكون الأغلبیة، ضمن المجالس الشع

.14النزاهة..."مقاییس الكفاءة و 

ـــر لســـنة  ـــة لســـنة 1964الجزائ ـــاق البلدی ـــك بصـــدور میث ـــه الأمـــر فـــي ذل ـــة، لیوالی ـــذي درس هـــو أیضـــا اللامركزی ـــق 1966، ال ، یتعل

ـــة لســـنة  ـــاق الولای ـــة، و میث ـــرین لســـنة 1969بالبلدی ـــي ســـنة 1967، مـــع صـــدور أم ـــة و الأمـــر ف ـــق بالبلدی ـــق 1969، متعل ، متعل

)الملغىبالولایة...، (

ــــة فــــــي الجزائــــــر،- ــي تــــــاریخ اللامركزیــ ــعتفصــــــیلا أكثــــــر فــــ ــــــاد ناصــــــر، راجــــ ــابق، ص، القــــــانون الإداري،لب ــا 180المرجــــــع الســــ ، و مــــ

ــات الإداریـــــة، ترجمـــــة ، محیـــــو أحمـــــد، بعـــــدها ـــة، د. م. ج، الجزائـــــر-محضـــــرات فـــــي المؤسســـ ــة الرابعــ ــد عـــــرب صاصـــــیلا: الطبعـــ محمـــ

ــا بعـــــدهاو  182، ص، 1986 ـــام البلدیـــــة و الولایـــــة فـــــي الجزائـــــر، ، شـــــیهوب مســـــعودمـــ ، أســـــس التنظـــــیم الإداري و تطبیقاتهـــــا علـــــى نظــ

ــر  ــــدها، 93، ض، 1986د. م. ج، الجزائــــ ــة، د. م. مصــــــطفىســــــینحمصــــــطفىو مــــــا بعــ ــة الثانیــــ ـــة المقارنــــــة، الطبعــــ ، الإدارة المحلیـــ

.محمد أنس جعفر قاسم، عوابدي عمار، وأخرین أمثال: و ما بعدها131، ص، 1982لجزائر، ج، ا ...

ـــــم -10 ــــــر رقــــ ـــــي 97-76أمـــ ـــــــؤرخ فــــ ــتور ج. ج. د. ش، مــ ــــــ ـــدار دسـ ـــمن إصــــــ ــــوفمبر 22یتضــــــ ـــدد، 1976نـــــ ـــنة 94ج. ر، عــــــ لســــــ

ـــــؤرخ فـــــــي 1976 ــــوفمبر 24مــ ـــ ــانون رقـــــــم 1976ن ـــــ ــــتمم بالق ـــــدل ومـــ ـــــي  06-79، معــ ــ ــــانون 1979-07-07ف ـــــتمم بالقـــ ، معـــــــدل و مــ

.1989نوفمبر 03معدل و متمم تحت استفتاء في 1980ینایر 12في 01-80رقم 

.نفسه، المرجع 1976من الدستور سنة 11فقرة  165، و 36، 35، 34أنظر مواد -11

ـــواد -14 ــــر مـــ ـــاب الأول 1976، مــــــن دســــــتور )7،8،9(أنظــ ــــع الســــــابق، ضــــــمن البـــ ــــــادئ الأساســــــیة لتنظــــــیم المجتمــــــع ، المرجــ " المب

"الجمهوریة". في الفصل الأول تحت عنوان الجزائري"
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رغم تعرض هذا الدستور إلى معالجة اللامركزیة في مواد عدیدة، فلم یخرج عن النظام الذي 

دیة الحزبیة الأحاو لذي كرس أیضا الطابع الاشتراكي الما أنه تعبیر عن دستور برنامج و 1963كرسه دستور 

بالتالي لم ینص صراحة على استقلالیة النظام دستوریا.   نة الحزب على المؤسسات الأخرى، و هیمللسلطة  و 

ولة  قوانین الده المصدر الأساسي لسیاسة الأمة و اعتبر أنفي نفس السیاق صدر میثاق وطني و 

دولة على جمیع المستویات وهو مرجع الوهو المصدر الإیدیولوجي والسیاسي المعتمد لمؤسسات الحزب و 

.15أساسي أیضا لأي تأویل لأحكام الدستور

وطبیعة نظام الحكم والسیاسي والإداري  ةأتت وضعیة اللامركزیة في الجزائر نظرا للإیدیولوجی

المنتهج من قبل المؤسس في ظل أحادیة السلطة، إضافة أنه لم یفصل في نظام استقلالیة الجماعات 

، وغموض دور المؤسسة التشریعیة (البرلمان) دستوریا بالتخصص بالتشریع في شأن الإدارة 16الإقلیمیة

أوامر الإدارة المحلیة التي كرست نوع من الحاكمة مواثیق و رى جسدت السلطةمن جهة أخو  المحلیة بقانون،

لكن في إطار هیمنة الحزب الواحد، فعرفت للامركزیة بعض من مظاهر التي تدعم من 17اللامركزیة الإداریة

بناء اللامركزي الإقلیمي (تحقیق الاستقلالیة) من خلال التقسیم الإقلیمي للبلاد وتكریس وحدات إقلیمیة ممثلة 

مستویین وتمتعها بالشخصیة الاعتباریة ووجود مجلس منتخب، إضافة إلى التمتع بالاختصاصات الواسعة  في

على المستوى المحلي والموارد المالیة...، لكن من جهة أخرى عرفت تبعیة شدیدة نحو السلطة المركزیة سواء 

قع مجندو النظام أكثر مما هم ممثلون على المستوى الإداري أو المالي، فمثلا المنتخبون المحلیون هم في الوا

للسكان. فهم مرشحون من قبل الحزب، وقد لوحظ في حالات عدیدة أن السلطات الوصیة هي التي قامت 

الفصل الثاني منه المتعلق "بالاشتراكیة".و  1976من الدستور )1و 6(أنظر المواد -15

ــدی-16 ـــاس الإیــــ ـــول الأســـ ــر حـــ ـــیلا أكثــــ ـــام تفصـــ ــتراكي علــــــى الإدارة الالإداري الجزائــــــري و ولوجي للنظـــ ــأثیر النظــــــام الاشــــ عامــــــة الجزائریــــــة تــــ

ـــا و  ـــدافها ووظائفهـ ــن حیــــث أســــالیب التســــییر والإدارة، و أمــــن حیــــث أهـ ــا ومــ ـــاس السجهزتهــ ــي لــــلإدارة العامــــة الجزائریــــة و الأسـ ـــا یاســ علاقاتهـ

ــك  ـــزب، راجـــــع فـــــي ذلـــ جـــــزء الأول، الطبعـــــة الثالثـــــة، د. م. ج، الجزائـــــر، ، القـــــانون الإداري العمـــــارعوابـــــديمـــــع الســـــلطة المركزیـــــة للحــ

ــــا یقــــــر الأســــــتاذ 161، ص، 2005 ـــا بعــــــدها. وهنــ ـــام عمــــــاربوحــــــوشومــ ــــا بنظـــ ــأثر تــــــأثیرا قویــ ــأن الإدارة تتــــ ـــك بــــ ــــاك شـــ ــــیس هنـ ، أن "لــ

ـــي ذلـــــك أن الإدارة ــدة، صـــــورة عنـــــه، والســـــبب فــ ـــائم فـــــي أي بلـــــد، إذ أنـــــه یجعلهـــــا فـــــي نـــــواحي عدیـــ ـــم القــ ظمـــــة مـــــن خـــــلال الأنتعمـــــلالحكــ

ـــزي..."،  ــة المحلیــــة أو علـــــى الصــــعید المركـ ـــتوى الأجهــــزة الإداریــ ــى المسـ ــــي تعــــیش فــــي ظلهــــا، ســـــواء علــ ، عمـــــاربوحــــوشالسیاســــیة الت

وما بعدها. 81، ص، 1984الاتجاهات الحدیثة في علم الإدارة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
ــــــر -17 ــــــأنظــ ـــر رقــــــــم فــ ــــك، أمـــــ ـــي 24-67ي ذلــــ ــــــؤرخ فـــــ ـــــانفي 18، مــ ـــدد 1967جـــ ــــــدي، ج ر، عـــــ ــانون البلــ ـــمن القــــــ ـــنة 06، یتضـــــ لســـــ

ــــــم 1967 ــــب القــــــــانون رقــ ــــتمم بموجــــ ــــدل ومــــ ــدد 02-81، معــــ ــــم 1989، لســــــــنة 27، ج ر عــــــ ــــــر رقــــ ــــــي 38-69، وأمــ ــــؤرخ فــ 23، مــــ

ــاي  ـــة، ج ر عـــــدد 1969مـــ ـــمن قــــــانون الولایـــ ــــم 1969لســــــنة 44، یتضـــ ــــتمم بالقـــــانون رقــ فیفــــــري 14، مــــــؤرخ فــــــي 02-81، معــــــل ومــ

ملغى). ، (07، ج ر عدد 1989
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الولایة ثم عرضتهم على مصادقة المجالس. ومن ثم فان ارتباطهم بالحزب باختیار رؤساء المجالس البلدیة و 

ة على باطهم بالناخبین. ثم كثرة المجالات والاختصاصات العامة الملقاوالإدارة والسلطة المركزیة أقوى من ارت

تبعیتهم للمصالح ارد المالیة والسیاسیة الكافیة و افتقار المنتخبین المحلیین إلى المو عاتق الجماعات الإقلیمیة و 

ثر مما هم نواب أك"مندوبین للسلطة المركزیة" تنفیذها یجعلانهم و  الحكومیة في كل ما یتعلق بإعداد البرامج

لان ي ممارسة أي نفوذ حاسم. رئیس البلدیة أو الولایة، نظریا، یعتبران ممثأمستقلون قادرون على أن یطعموا 

تكون بالتالي طة المركزیة. فهي التي تحاسبهم و لكنه عملیا، مسئولا أمام السلللسكان لدى السلطة الوصیة. و 

السلطات التي تنازلت عنها الدولة لصالح الجماعات المحلیة إلى هي الممثل الشرعي للسكان. وبذلك تعود 

رؤساء الدوائر والولاة أي إلى إدارة الدولة؟.

في الحقیقة كانت اللامركزیة قبل التعددیة السیاسیة رغم تكریسھا وإصلاحھا فكانت ترمي 

تمكن التحتیة السیاسیة تھدف عموما إلى منح موارد فالبنیةبنیة تحتیة إداریة أكثر من سیاسیة.إلى إحداث 

الحفاظ علیھا. بالنسبة للجماعات المحلیة، إنشاء بنیة تحتیة سیاسیة أصحابھا من اكتساب السلطة وممارستھا و

منحھا الموارد السیاسیة الضروریة لتعزیز سلطاتھا . عطاء ھذه الجماعات حریة التحرك ویقتضي إ

جزائري قد تضمن محاولة جادة في ھذا الاتجاه نجدھا على وجھ الثابت أن الإصلاح ال

الخصوص في كیفیة تعیین المنتخبین و مركزھم القانوني والسلطات التي خولتھم النصوص إیاھا، بید أن 

الرقابة التي تمارسھا الإدارة تقنیة اللازمة لتنفیذ مشاریعھم وافتقارھم إلى الموارد المالیة والإمكانیات ال

زیة علیھم و ضعف الوجھاء المحلیین بالنسبة إلى قوة الوالي و الأجھزة الأخرى للدولة و تبعیة رؤساء المرك

فكانت عملیة بناء اللامركزیة في الجزائر بنیة تحتیة البلدیات والولایات للحكومة من الناحیة السیاسیة.

رة الدولة ولیس للجماعات إداریة تمكن الحكومة من ممارسة سلطتھا وتفویض جزء منھا لأجھزة إدا

.18الإقلیمیة. وھذا مناقض لبناء اللامركزیة

ــذ الاســـتقلال إلـــى الیـــوم، الطبعـــة الثانیـــة، د. المؤسســـات السیاســـیة و بلحـــاج صـــالح،نقـــلا عـــن -18 القـــانون الدســـتوري فـــي الجزائـــر منـ

ـــــذلك، ، و مـــــــا بعـــــــدها. 100، ص، 2015م. ج، الجزائـــــــر  ـــــر كــ ـــــــسأنظــ ـــــــد أن ـــــــر قاســـــــممحم ــیم الإداري والإدارة جعف ــــس التنظـــــ ، أســـ

.81، ص، 1988المحلیة في الجزائر، الطبعة الثانیة، د. م. ج، الجزائر، 

ــوء "- ـــد بنشــ ــة وتتجسـ ـــة لامركزیــ ـــى أشــــخاص اداریـ ــــة الـ ــن صــــلاحیات الســــلطة المركزی ــزء مــ ــل جــ ـــتدعي نقــ ـــام اللامركــــزي الإداري یسـ فالنظـ

ـــة تملــــك ســـلطة اتخــــاذ  ــلطات أخــــرى غیـــر ســــلطة الدول ــع باســــتقلالیة تجـــاه الســــلطة المركزیـــة فــــي المجــــال الإداري...سـ بــــن ، "القــــرار وتتمتـ

ــــروعي جـــــوان (، طیفــــــور نصــــــر الــــــدین ـــل مشــ ــات المحلیــــــة الجزائریــــــة فـــــي ظـــ ــــتقلالیة للجماعـــ ـــة1999أي اســ ــــة والولایـــ ــانوني البلدیــ )، لقــــ

.06ص، المرجع السابق،
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فهو یختلف عن نظام الحكم 20، المعروف بدستور قانون198919أما في دستور لسنة 

، مبدأ الفصل ، فقد حل بموجبه، ولو نسبیا1976و  1963الذي أقره نظامي الحكم المعتمدین في دستوري 

مسؤولیة الحكومیة أمام المجلس الوطني محل مبدأ وحدة السلطة والحزب والتعددیة الحزبیة و بین السلطات 

الواحد المحتكر والنظام الاشتراكي، وتكریس الحریات وحقوق الأفراد...، تم وضع هذا الدستور اثر المطالب 

وثقافیة (تتعلق صادیة ، بعدما عرفت الجزائر أزمة اجتماعیة واقت1988الشعبیة الناجمة عن أحداث أكتوبر 

لإداریة (انخفاض أسعار البترول وانخفاض ا ةوتفشي البیروقراطی،21)-اللغة الأمازیغیة–بالهویة الوطنیة 

الفلاحي...) وظهور صراعات داخلیة صعب على الحزب الإنتاج الصناعي و ضعف الناتج الداخلي الخام و 

اقتصادیة أخرى ونمط سیاسي مختلف عن  ةراتیجیاستحلها ومواجهتها... اثر هذه الأحداث تبنت الدولة 

.22سابقیه

ضمن التغییرات التي حدثت أیضا المفهوم الدستوري للجماعات الإقلیمیة إذ ضمنها في الفصل 

"أن الجماعات الإقلیمیة للدولة هي البلدیة و الولایة. البلدیة هي إذ نص: "بالدولة"الثالث منه المتعلق 

الجماعة القاعدیة. والمجلس المنتخب یمثل قاعدة اللامركزیة و مكان مشاركة المواطنین في تسییر 

ــــم -19 ــــــي رقــــ ــــــوم رئاســ ـــدر بموجــــــــب مرســ ــــؤرخ 18-89صـــــ ــــــ، مــــ ــــــر 28ي فــ ــدد 1989فبرایــ ـــــي 09، ج ر، عــــــ ـــادرة فـــ ــــارس 01، صـــــ مــــ

1989.
ـــةبدســـتورالمعـــروف أیضـــا "-20 ــفة الأزم ــتوریة جدیـــدة كانتهاجـــه للفلسـ ــو اجتماعیـــة... اعتمـــد خیـــارات دسـ " النـــاتج عـــن تفـــاعلات جیـ

ــتو فــــوزيأصــــدیقاللیبرالیــــة علــــى مختلــــف المســــتویات ســــواء السیاســــیة أو الاقتصــــادیة... .  ــام الدســ ري الجزائــــري ووســــائل التعبیــــر ، النظــ

.6-5ص، -المؤسساتي، الطبعة الثانیة، د. م. ج، الجزائر، ص

ــــاد - ـــاد القمــــــة، فســ ــــي: فســـ ــة فــ ــــي والمتمثلــــ ـــواع الفســــــاد السیاســ ــــة والسیاســــــیة مــــــن نظــــــام الــــــى أخــــــر نتیجــــــة، لأنـــ ــر الأنظمــــــة القانونیــ تتغیــــ

ــابي، ومــــن أســــب ــل الانتخـــ ــاد العمــ ــریعیة، فســ ــات التنفیذیــــة والتشـــ ــةالهیئــ ، ΔѧѧѧѧѧϳέϭΣ�ΓΩϭѧѧѧѧѧόϧΑ، ابه أیضـــــا: سیاســــیة، اداریــــة، اجتماعیـــــة وثقافیــ

وما بعدها. 204ص، ، 2014، جامعة سعیدة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة"الفساد السیاسي أسبابھ وأثاره"، 
.2016الأخیر للدستور لسنة ) من التعدیل 04، وكلغة رسمیة للدولة في المادة (2002والتي عرفت دسترتها كلغة وطنیة في سنة -21
وما بعدها . 03، النظام السیاسي الجزائري، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، د. م. ج، الجزائر، ص، بوشعیر سعید-22

ــك، - عــــن الطبیعــــة الرئاســــیویة للنظــــام أمــــایوف محمــــد،حــــول طبیعــــة النظــــام السیاســــي الجزائــــري بعــــد التعددیــــة السیاســــیة راجــــع فــــي ذلــ

ــود  ــة مولــــ ــیة جامعــــ ــة الحقــــــوق والعلـــــوم السیاســــ ــانون، كلیــــ ـــص: القـــ ــوم، تخصـــ ـــــي العلــــ ــــهادة دكتــــــوراه ف ـــل شــ ــري، رســــــالة لنیــ السیاســـــي الجزائــــ

، والمستنتج منه أنه نظام یشخص نظام الحكم في شخص الحاكم (رئیس الجمهوریة). 2013تیزي وزو، –معمري 
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الشؤون العمومیة . وأن الدولة تقوم على المبادئ التنظیم الدیمقراطي والعدالة الاجتماعیة . المجلس 

.23الإطار الذي یعبر فیه الشعب عن إرادته، ویراقب عمل السلطات العمومیة"المنتخب هو

، أما 1989لم یغیر مفھومھ للامركزیة حسب ما جيء في دستور 199624وأما في دستور 

"تقوم الدولة... ) منھ 15الذي أضافھ المؤسس الفرعي في المادة (201625التعدیل الأخیر للدستور لسنة 

لسلطات... تشجع الدولة الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة" .اعلى الفصل بینو

بعد التعددیة في تطبیق النظام اللامركزي على نفس النھج 26واكبت قوانین الإدارة المحلیة

الذي سطره المؤسس ، فعرفت اللامركزیة أیضا مظاھر تدعم من استقلالیة الجماعات الإقلیمیة و مظاھر 

ـــواد (-23 ــــر المــ ـــــذي1989) مـــــن الدســـــتور لســـــنة 16، 15، 14أنظـ ـــــبلاد و ، المرجـــــع الســـــابق، و ال ـــیم الإقلیمـــــي لل ــــام أخضـــــع التقســ نظـ

) منه . 12و 11فقرة  115الانتخابات للقانون، (المادة 

ــم -24 ـــــي 438-96مرســـــوم رئاســـــي رقـــ ــــدیل الدســـــتوري، مـــــؤرخ ف ــــص التعـ ــــق بإصـــــدار نـ ـــمبر 07المتعلـ ــدد 1996دیســ ، ج ر عـــ

ــــم 76 ــــ ـــــانون رق ـــ ــــــتمم بالق ــــــدل و مــ ــي 03-02، معــ ــــرخ فــــــ ـــــل 10، مــــ ـــ ــــدد 2002أبری ـــــــي 25، ج ر عــــ ـــة فـ ــــل 14، مؤرخـــــ ــــ ، 2002أبری

.2008نوفمبر 16مؤرخة في ،63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مرخ في 19-08معدل و متمم بالقانون رقم 

ــم -25 ـــــانون رقــــ ـــــارس 06، مــــــؤرخ فــــــي 01-16قـ ـــتوري، ج ر عــــــدد 2016مـ ـــــدیل الدســـ ــمن التعـ ــــة فــــــي 14، یتضــــ ــــارس 07، مؤرخــ مــ

.2016سنة 

ــل 07مــــؤرخ فــــي 08-90قــــانون رقــــم -26 ــل 11، صــــادرة فــــي 15ر، عــــدد ، یتعلــــق بالبلدیــــة، ج.1990أفریــ ، معــــدل 1990أفریــ

ـــالأمر  ـــتمم بـــــ ــــــم و مـــــ ـــي 03-05رقــ ــــــؤرخ فـــــ ــة 18، مــ ــــدد 2005جویلیــــــ ــــــي 50، ج ر، عــــ ــــادرة فــ ـــل 11، صــــ ــانون رقــــــــم 2005أفریـــــ . قــــــ

ـــي 90-09 ــــــل 07مـــــــؤرخ فــــ ـــــدد  1990أفریـ ـــــــي 50ج ر عــ ـــــادرة ف ـــل 11، صــ ـــــم 1990أفریــــ ــالأمر رقــ ـــتمم بـــــ ــــدل و مــــ ، 04-05، معـــ

، (ملغى) .2005جویلیة 19، صادرة في 50ر، عدد ، ج.2005جویلیة 18مؤرخ في 

ـــانون - ــم قـــــ ــــــي 10-11رقــــــ ـــؤرخ فــ ـــو 22، مـــــ ــق بالبلدیــــــــة، ج.2011یولیـــــ ـــي 37ر عــــــــدد  ، یتعلــــــ ـــــــادرة فـــــ ـــــــو 23، صـ ، و 2011یولیـ

.2012فیفري 29، صادرة في 12ر، عدد ، یتعلق بالولایة، ج.07-12القانون رقم 

ـــدم مـــــنح أیـــــة ادارة حـــــرة للجماعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي الجزا- ــى عــ ـــي قـــــوانین الإدارة المحلیـــــة علـــ ـــرع فــ ئـــــر ســـــوى اســـــتقلالیة نســـــبیة أكـــــد المشــ

ــدأ تــــدرج القــــوانین ــــا ومالیــــا، وهــــذا تكریســــا لمبــ ــة اداری ؟، متعلقــــة بوجودهــــا المــــادي ونشــــاطها فــــي ظــــل تبعیــــة شــــدیدة نحــــو الســــلطة المركزیــ

ـــتوري للجماعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي الجزائـــــر،  ـــة  لعـــــدم تنظـــــیم المركـــــز الدســ ـــذا نتیجــ ـــیم الأطـــــر ولهــ أیـــــن تنـــــازل المؤســـــس الدســـــتوري عـــــن تنظــ

ــــات القا ـــات الجماعــ ــتوریة لتنظــــــیم علاقـــ ــنح أي ضــــــمانات دســــ ــم یمــــ ــریع والتنظــــــیم، ولــــ ــالح التشــــ ــــات الجماعــــــات الإقلیمیــــــة لصــــ ـــة لعلاقــ نونیـــ

ــا  ــــا لمــ ــــدها وفق ـــي تحدی ـــة فـ ــریعیة والتنفیذیـ ـــي مركزهــــا مــــن تعســــف الســــلطة التشــ ــة مــــع بعضــــها ومــــع الســــلطة المركزیــــة، لكــــي یحمـ الإقلیمیــ

ـــیة...،  ــــأثیر النظـــــام فـــــایزةیوســـــفيیخــــدم مصـــــالحها السیاســ ـــابي، ت ــة مقدمـــــة الانتخــ الجزائـــــري فـــــي تســــییر الجماعـــــات الإقلیمیـــــة، أطروحـــ
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لم یفصل في نظام 27مالیة نحو السلطة المركزیة) نتیجة أن الدستوراستقلالیتھا (تبعیة إداریة و في طعن

ویضاف الى ذلك، ،المادي أو من حیث النشاط دستوریااستقلالیة الجماعات الإقلیمیة سواء على المستوى 

ـــــدكتوراه، ـــــى شـــــهادة ال ــول عل ــن أجـــــل الحصـــ ـــة،مـــ ــات الإقلیمیــ ــــة عبـــــد تخصـــــص: قـــــانون الجماعـــ ــــوم السیاســـــیة جامعـ ــوق والعلـ كلیـــــة الحقـــ

وما بعدها.306، ص، 2016-2015بجایة، –الحمان میرة 

ــة - ــعف دور المؤسســـــ ــــد ضـــــ ــــاص تأكــ ــــى الاختصـــ ــلطة التنفیذیـــــــة علـــ ــتحواذ الســــ ــــرا لاســـــ ـــذا نظـــ ــي، هـــ ــــبط الأداء المحلـــــ ــي ضـــ التشــــــریعیة فـــــ

ــه تســــیر الجماعــــات المحلیــــة وفقــــا للــــنهج الــــذي تحــــدده الســــلطة التنفیذیــــة...، للتفصــــیل أكثــــر راجــــع،  التشــــریعي، علــــى كــــل مراحلــــه، وعلیــ

ـــنة ســــــعیداني ججیقــــــة ــتور الجزائــــــري لســ ـــلطة التشـــــریعیة فــــــي الدســــ ــــوق 1996، الســـ ــي القــــــانون، كلیــــــة الحقــ ــــوراه دولــــــة فـــ ــــة دكتــ ، أطروحــ

وما بعدها.  96، ص، 2004والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 

ــة التصــرف، أو "حریــة ور مــبهم، غیــر محــددة و فــي الدســتور الجزائــري، اللامركزیــة موجهــة بتصــ-27 ــدون صــلة مــع مبــدأ حری ب

راجع في ذلك:الإدارة"...، 

- BENAKZOUH Chabane, "Autour des bases constitutionnelles des collectivités territoriale",
REVUE ALGERIENNE DESSCIENCES JURIDIQUE ECONOMIQUE ET POLITIQUE, N°
04/2003, p-p, 43-63. « Dans la constitution algérienne, la Décentralisation Visée, apparait
comme une notion flue, imprécise et sans rapport avec le principe de liberté d’action ou
de « libre Administration » .

ــــا تحــــت عنــــوان - ــــي طبیعته ــــة السیاســــیة جــــاءت كمبــــدأ عــــام ف ــــد التعددی ــــة خاصــــة بع ــــة الإداری و یضــــیف أحــــدهم أن اللامركزی

و التعـــدیلات 1989"المبـــادئ العامـــة التـــي تحكـــم المجتمـــع الجزائـــري"، ومـــن جهـــة فقـــد ســـبقتها المـــادة الأولـــى مـــن الدســـتور لســـنة 

المطـــرأة علیـــه، و التـــي تقـــر أن الدولـــة الجزائریـــة: " جمهوریـــة جزائریــــة دیمقراطیـــة شـــعبیة، و هـــي وحـــدة لا تتجـــزأ"، معنـــى ذلــــك 

ـــدأ اللامركزیـــة الإداریـــة فـــي ـــة . الأخـــذ بمب فـــيالإداریـــةاللامركزیـــةمعالجـــة": بوحمیـــدة عطـــاء االله،أنظـــر فـــي ذلـــكإطـــار وحـــدة الدول

ــــریع ـــیمو التشـــ ـــــــة، "التنظــــ ـــةالمجل ـــــومالجزائریــــ ــــةللعلــ ــادیةو القانونیـــ ـــــیةو الاقتصـــــ ـــ،السیاســ ــــــدد  42زء الجــــ -54ص،-، ص01/2005عـ

التـــي تحـــدد درجـــة الاســـتقلال الممكـــن منحـــه لهـــذه زیـــادة علـــى ذلـــك أن الدولـــة هـــي التـــي تقـــرر فـــي اللامركزیـــة فإنهـــا هـــي و  ،55

ــــة خاصــــة. تحــــتكم مــــن جهــــة إلــــى  ــــة هــــي علاق ــــة الدولــــة بالجماعــــات المحلی ــــك. أن علاق ــــتج عــــن ذل الوحــــدات الإقلیمیــــة، و ین

یـــؤدي تغیـــر تلـــكالاجتماعیـــة. و الاقتصـــادیة و لمعطیـــات السیاســـیة و مـــن جهـــة ثانیـــة إلـــى امحـــددات التـــي تحكـــم الكـــل بـــالجزء، و ال

ـــین...، ات و المحـــدد ـــین الاثن ـــربط ب ـــي ت ـــة الت ـــر العلاق ـــى تغی ـــات إل ـــة، أنظـــر فـــي ذلـــك:المعطی ـــوعزاوي بوجمع ـــة "، ب تطـــور علاقـــة الدول

ــــــرب ــــي المغـ ـــات المحلیـــــــة فـــ ــــــیة، "بالجماعــــ ــــادیة والسیاسـ ــــــة والاقتصـــ ـــــة للعلـــــــوم القانونیـ ــ ـــة الجزائری ــــ ــــزء المجل ــــــدد  42، الجـــ ، 01/2005عـ

.87، ص

ــــد حــــول موضــــوع الأســــس الدســــتو للم- ــــي الجزائــــر بعــــد الاســــتقلال فــــي عــــدم تكریســــه لنظــــام ریة و زی الجماعــــات الإقلیمیــــة ف

ـــك بتأثرهـــا بالنظـــام السیاســـي  ـــة وذل ـــة نحـــو الســـلطة المركزی ـــة بالتبعی اســـتقلالیتها، و هـــذا ممـــا یســـتنتج خضـــوع الجماعـــات الإقلیمی

لمبدأ وحدة الدولة...، الذي أسسه المؤسس، راجع في ذلك: و  الإداري

- BENAKZOUH Chabane, Op.cit. p-p, 43-63 .
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وانتقاص دوره بالتشریع في شأن الإدارة المحلیة، 28اشكالیة تخصص القانون السلطة التشریعیة (البرلمان)

ومما ضعف مركز الجماعات الإقلیمیة الجزائریة دستوریا وترك مجال مفتوح أمام السلطة التنفیذیة التدخل 

دستوریا ضمن ھذه 29عكس ذلك ففي القانون المقارنفي شأن الإدارة المحلیة عضویا ووظیفیا وتشریعا؟،

الإدارة الحرة و الضمانات المكرسة لذلك) رغم أنھا ذات الشكل البسیط (الموحدة) أین الاستقلالیة ( أي مبدأ

عرفت اللامركزیة في القوانین التي تسیرھا ضمانة استقلالیتھا بعیدا عن السلطة المركزیة سواء على 

الذي ھو مبتغى اللامركزیة . ووفي اطار قانونالمستوى المادي أو النشاط

، بعدما أكدت 2008و 2003والتعدیلات المطرأة علیه لسنة 1958لسنة دستور فرنساففي 

"، أین غیر قابلة للتجزئة وتنظیمها لامركزي"دولة فرنسا جمهوریة علمانیة دیمقراطیة المادة الأولى منه أن: 

ة الحقیقیة ) وإعطاء الصبغ74و  73، 72فصلت في تنظیم استقلالیة بالجماعات الإقلیمیة في المواد (

) منه أیضا إلى القانون في تنظیم الاستقلال الإداري للجماعات 34أین أحالت المادة (لامركزیة دستوریا، و ل

الإقلیمیة واختصاصاتها ومواردها، والنظام الانتخابي وأساس الضرائب لمجمع أنواعها ونسبها وكیفیة 

تحصیلها... . 

أین فصل في النظام اللامركزي الإداري في الباب السابع منه المتعلق الدستور التونسي،كذلك 

التي تقوم أساسا على اللامركزیة، وضمن مبدأ الإدارة الحرة في إطار تنظیم قانون، و إقرار "بالسلطة المحلیة"

، "مدى فاعلیة الدور التشریعي للبرلمان في ظل النظام الدستوري علي محمدصه، وانتقاأنظر في الدور التشریعي للبرلمان الجزائري-28

وعن احتكار رئیس الجمهوریة لسلطة وما بعدها،400، ص، 2014ة سعیدة / جامع02العدد، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیةالجزائري"، 

، "الاختصاص التشریعي الممنوح لرئیس الجمهوریة في ظل مزیاني حمیدالتشریع عن طریق الأوامر في الحالات العادیة والاستثنائیة

وما بعدها.  425، ص، 2/2014، تیزي وزو، عددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة"، 1996دستور 
، مقتبس من الموقع الإلیكتروني: والمغربيالتونسيذلك كل من الدستور الفرنسي و  في أنظر-29

- (la constitution françaises) cite web, http://www.Legefrance-gouv.fr, consulté le 28/11/2016.

Et l’autre ( constitution Tunisienne) http://www.Iort.gov.tn, consulté le 28/11/2016. Voir

aussi C.C.T.F, droit.org, I.F.I.J, Edition : 03/04/2016, et l’autre (constitution Magrébine), cite

web, http://www.constitueproject.org, consulté le 11/06/ 2018.

، والمشروع القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات 2015أكتوبر 20في  دراالمحلیة للجمهوریة التونسیة صأنظر أیضا قانون الإدارة-

الإقلیمیة المغربیة.  
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"وحدة الدولة إطارالدولة تلتزم في دعم اللامركزیة واعتمادها بكامل التراب الوطني في ) منه أن "14المادة (

.

الجماعات الإقلیمیة في الباب التاسع منه، الذي تحت عنوان الدستور المغربيكرس أیضا 

مواد ، كرس فیه المؤسس الدستوري المغربي جملة 10"الجهات والجماعات الترابیة الأخرى" أین خصص فیه 

نحها ألیات حقیقیة استجابة لمتطلبات من الأحكام والمبادئ التي ترسخ النیة الفعلیة للدولة المغربیة في م

اللامركزیة، على غرار استقلالیتها في مواجهة السلطة التنفیذیة، مساهمة المجالس في التسییر المحلي، 

، بعدما أكد الفصل الأول منه على 30ضوابط الدیمقراطیة التشاركیة، تبني مبدأ التفریع، تبني التقسم الجهوي...

، وأین أحال لكة (الدولة) المغربیة تنظیم لامركزي، یقوم على الجهویة المتقدمة"م"التنظیم الترابي للمأن 

) المتعلقة بالنظام الانتخابي 15) و(14) ماطة (71في نظام الجماعات الإقلیمیة الفصل (التشریعللمشرع

للجماعات الترابیة. 

یاسیة للنظام اللامركزي قبل أو بعد التعددیة السسواءرغم تكریس المؤسس الدستوري الجزائري 

الإداري، لكن بتضمین عام، أي أنه لم یكرس مبدأ المساواة إلى جانب النظام المركزي الإداري لم یفصل في 

النظامطبیعة النظام ألا وهو مبدأ الإدارة الحرة  الذي تتمتع به الجماعات الإقلیمیة، وهذا تأثرا مع طبیعة 

ة قبل التعددی–خاصة –ذا من جهة، من جهة أخرى كانت اللامركزیة الإداري المنتهج من طرفه هالسیاسي و 

فیها اللامركزیة في تطبیق الإدارة المحلیة وقد جیئة بنص غیر  تأوامر عالجأوجدت السلطة الحاكمة مواثیق و 

التعدیلات المطرأة علیها إلىو  1990نین الإدارة المحلیة لسنة دستوري، وبعد الانفتاح السیاسي سیرت قوا

لكن مع طبیعة نظام استقلالیة الجماعات یا في تطبیق النظام اللامركزي، و یومنا هذا ما أسس علیه دستور 

(لعدم فعلیة وكفایة ومالیة  ة)عات الإقلیمیاالرقابة الممارسة على الجم(،الإقلیمیة عرفت أیضا تبعیة إداریة

یة، وحتى التبعیة السیاسیة (من خلال الأجهزة الموارد المالیة للنفقات الملقاة على عاتق الجماعات الإقلیم

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم، تخصص: ، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، قادري نسیمة-30

.292ص،،2017تیزي وزو، -قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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والتي تعتبر نقاط حدود، قیود 31نحو السلطة المركزیةالمعینة على المستوى المحلي واختصاصاتهم الواسعة)

أو طعن في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة فعلى هذا، أي معنى  بقي للامركزیة في ظل المنظومة القانونیة 

تبینت من خلال دراسة مختلف الدراسات الموجودة في هذا المجال،  وعلى هذا ما قادنا ، وهذا ماالجزائریة؟

إذا ضمن المؤسس الدستوري الجزائري سواء قبل أو بعد التعددیة الأمر إلى طرح الإشكالیة التالیة: 

الإدارة  ، فإلى أي مدى سایرته قوانینكتطبیق للنظام اللامركزي الإداريالسیاسیة الجماعات الإقلیمیة

المحلیة في إطار مظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة ؟ .

وفي هذا الإطار قادنا الأمر إلى معالجة الموضوع من الناحیة النظریة من خلال دراسة الإطار 

، وفي أول)(فصل النظري لنظام أو مظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة والضمانات الدستوریة المقررة لذلك 

تطرقنا إلى المجال التطبیقي لقوانین الجماعات الإقلیمیة من خلال دراسة وتحلیل قوانین الإدارة )ثان(فصل 

.-الإیجابیات والسلبیات –المحلیة الجزائریة كیف سایرت وعالجت استقلالیة الجماعات الإقلیمیة 

لسیاسیة، مبدأ الفصل بین نظام التعددیة اوالتعدیلات المرأة علیھ، رغم دخول  وتبني المؤسس الدستوري الجزائري لدستور قانون-31

، رغم أنھ مبدأ لا یتعارض -الإدارة الحرة–نظام اقتصاد السوق...، لم یضمن مبدأ استقلالیة الجماعات الإقلیمیة اللیبراليالسلطات، النھج 

والسلطات العامة ربطھا المؤسس مباشرة التي بھا الدستورالأخرىیةالدولة، اضافة الى ذلك فدراسة الھیئات الدستورمع وحدة القانون أو

كم في شخص الحاكم؟.حالى سلطة رئیس الجمھوریة، على أنھ یفھم نظام یشخص نظام ال

، الأولالوزیر، فمثلا (تعیین ) المتعلقة بصلاحیاتھ وسلطاتھ الواسعة المخول لھ دستوریا، لا ینازعھ أحد فیھا92، 91، 84أنظر المواد (-

والسلطة التشریعیة التي یمتلكھا عن طریق الأوامر حسب المادة ، یرأس المجلس الأعلى للقضاء.القضاة، الولاة...)أعضاء الحكومة، 

)، وكما یمارس 118من أعضاء مجلس الأمة حسب الفقرة الثالثة من المادة (1/3)، والتشریع في الحالات الاستثنائیة، والتعیین 142(

، وحتى اصدار القانون من طرف رئیس الجمھوریة، المادة )143سلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة للقانون حسب المادة (ال

)،208التعدیل الدستوري، المادة ()،156)، وھو أي رئیس الجمھوریة ضامن استقلال السلطة القضائیة، الفقرة الثانیة من المادة (144(

)، الھیئة العلیا 183ھیئات المكرسة دستوریا لرئیس الجمھوریة، فمثلا، التعیین في المجلس الدستوري، المادة (ضف الى ذلك، تبعیة ال

وما بعدھا)... .195)، وحتى المؤسسات الاستشاریة، حسب المادة (192مجلس المحاسبة، المادة ()، 194، المادة (الانتخاباتلمراقبة 

دأ المساواة الى على أساس مبالحرة للجماعات الإقلیمیةمن ضمانة مبدأ الإدارة ةمتخوفكانتيلمؤسس الدستوري الجزائررادة اإف -

تمثیل مركزي الإداري رغم أنھا ھیئات محلیة لھا سلطة شعبیة ممثلة عنة وغرضھا تحقیق الصالح العام المحلي أي (جانب النظام ال

، فقط) أي تقاسم المسؤولیات في تسییر أمور الدولة المتعلقة بالوظیفة الإداریة عامةالتنمیة المحلیة الناخبین المحلیین اضافة الى تجسید 

بطریقة قانونیة غیر مباشرة؟. (اداریا، سیاسیا، اقتصادیا...) لم تخرج من الدستورمازالت،بصمات أحادیة السلطةیفھم أنكأنھو
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الفصل الأول

نقص الضمانات الدستوریة لمظاھر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة ؟:

-تغییب مبدأ الإدارة الحرة في الدستور الجزائري؟ -

ـــــذي یرتكـــــز علـــــى أســـــالیب فنیـــــة 1اعتمـــــدت الدولـــــة الجزائریـــــة علـــــى أســـــاس التنظـــــیم الإداري وال

الســــــلطة التنفیذیــــــة (الحكومــــــة) والأســــــلوب (تقنیــــــة)، تتمثــــــل فــــــي الأســــــلوب المركــــــزي الإداري المتمثــــــل فــــــي

شــــــاط الإداري بــــــین مختلــــــف الأجهــــــزة اللامركــــــزي المتمثــــــل فــــــي الجماعــــــات الإقلیمیــــــة، ككیفیــــــات لتوزیــــــع الن

الهیئات الإداریة بالدولة.و 

أن التنظــــــیم الإداري فــــــي أي دولــــــة، مهمــــــا كــــــان النظــــــام القــــــائم –هنــــــا –وتجــــــدر الملاحظــــــة 

الأنظمـــــة یكمـــــن لامركزیـــــة، فــــالاختلاف بـــــین الـــــدول و أخـــــرى وإدارات مركزیـــــة و نبنـــــي علـــــى أجهــــزة بهــــا، إنمـــــا ی

ــــــة، تبعــــــا و فــــــي مــــــدى و درجــــــة الأخــــــذ  مراعــــــاة للمعطیــــــات الســــــائدة بهــــــا فــــــي شــــــتى بالمركزیــــــة أو اللامركزی

.2المجالات: السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ـــــــــ ذي یـــــــــدور حـــــــــول وجـــــــــود هیئـــــــــات إن المفهـــــــــوم النظـــــــــري للنظـــــــــام اللامركـــــــــزي الإداري ال

ـــــة الم ـــــة الإداریـــــة) فـــــي أقـــــالیم الدول فـــــي وحـــــدة و مســـــتقلة إقلیمیـــــة، أو مصـــــلحیة تباشـــــر اختصاصـــــاتها (الوظیف

علــــى ذلــــك تظهــــر فــــي هــــذا النظــــام إلــــى ، و 3إشــــرافهاالنظــــام المرســــوم لهــــا، وتحــــت رقابــــة الســــلطة التنفیذیــــة و 

أو مرفقیــــــة یطلــــــق علیهــــــا بــــــالإدارة اللامركزیــــــة جانــــــب الدولــــــة أو الإدارة المركزیــــــة أشــــــخاص معنویــــــة محلیــــــة 

ـــــــة لأغـــــــراض (أهـــــــداف) سیاســـــــیة و ، تنشـــــــأ هـــــــذه الإدارة 4أو الســـــــلطات الإداریـــــــة اللامركزیـــــــة ـــــــةالمحلی ، 5إداری

ــــنظم المشــــابهة لهــــاهــــذا مــــا و  ــــدة مــــع بعــــض الأفكــــار المترابطــــة فیمــــا ، و 6یمیزهــــا عــــن ال كمــــا لهــــا علاقــــة وطی

، و ما بعدها .95القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر، أنظر -1
.5، ص، 2004التوزیع، عنابة، ة الجزائریة، دار العلوم للنشر و قانون الإدارة المحلیبعلي محمد الصغیر،-2
المجلة الأكادیمیة، "في اتخاذ القرار المحليالوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة : المساهمة المركزیة "قادري نسیمة،-3

.259، ، ص2016 -01عدد  /13، المجلد للبحث القانوني
.239، ص، 2010الجزائر، –التوزیع، عین ملیلة ون الإداري، دار الهدى للطباعة والنشر و مدخل القانعشي علاء الدین،-4

الجماعات الإقلیمیة بین الاستقلالیة والتبعیة، صالحي عبد الناصر،حلیة راجع، تفصیلا حول الأهداف الإداریة والسیاسیة للإدارة الم-5

وما بعدها، 10، ص، 2010-2009، 1مذكرة ماجستیر في القانون، فرع: الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 
تفصیلا حول تمییز النظام اللامركزي الإداري (الجماعات الإقلیمیة) مع الصور المشابھة لھا كعدم التركیز، اللامركزیة السیاسیة أو -6

11المرجع السابق، ص، صالحي عبد الناصر، ، 105الإداري، المرجع السابق، ص، ، القانونلباد ناصرالحكم المحلي، أنظر، 
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لتبعیـــــة للنظـــــام المركـــــزي مـــــن جهـــــة، ایترتـــــب علیهـــــا الخضـــــوع و ســـــط، حیـــــث لابینهـــــا، فاللامركزیـــــة نظـــــام و 

یئـــــــة المســــــتقلة بالجهـــــــاز المطلــــــق عـــــــن الدولــــــة مـــــــن جهــــــة أخـــــــرى، فلابــــــد مـــــــن ربــــــط الهو الاســــــتقلال التـــــــام و 

هــــذا عــــن طریــــق أحــــد الأركــــان، هــــذا عــــن طریــــق أحــــد الأركــــان التــــي ترتكــــز علیهــــا اللامركزیــــة، و المركــــزي، و 

تجســــید دف إلــــى الحفــــاظ علــــى وحــــدة الدولــــة و الوصــــایة الإداریــــة التــــي تهــــهــــي الرقابــــة، التــــي تتجســــد فــــيألا و 

.7مبدأ المشروعیة

ــــــة (الســــــلطة المحلیــــــة) علــــــى المســــــتوى النظــــــري تتمتــــــع بنــــــوع  إن موضــــــوع الجماعــــــات الإقلیمی

المشـــــــتق مـــــــن اللغـــــــة -autonomie–ینصـــــــرف مصـــــــطلح الاســـــــتقلالیة مـــــــن الاســـــــتقلالیة، فعلـــــــى ذلـــــــك،  

.8یتعلق من یسیر بقوانینه الخاصةو   Autonomos-autonomiaالیونانیة 

إن مفهـــــــوم الاســـــــتقلالیة هـــــــذا المؤســـــــس علــــــــى الأصـــــــل اللغـــــــوي لا یعكـــــــس واقـــــــع الجماعــــــــات 

ــــة المعاصــــرة –المحلیــــة  ــــة القدیمــــة. فالقــــانون الوضــــعي –فــــي الدول أكثــــر ممــــا یعكــــس طبیعــــة المــــدن الیونانی

ــــــــل أن اســــــــتقلالیة المجموعــــــــات  ــــــــي المجــــــــال التشــــــــریعي و القضــــــــائي، ب ــــــــي ف لا یعتــــــــرف بالاســــــــتقلال المحل

فــــــي مجــــــال –ذیــــــة هــــــي الوظیفــــــة التنفیواحــــــدة مــــــن وظــــــائف الدولــــــة الــــــثلاث، و یتجــــــاوز وظیفــــــة المحلیــــــة لا

هــــو اســــتقلال نســــبي یجــــب أن یمــــارس ضــــمن القواعــــد المحــــددة فــــي الدســــتور (خاصــــة)و  -الشــــؤون المحلیــــة

في قوانین الدولة. و 

ـــــة ال ـــــة فـــــي اللامركـــــزي للتعبیـــــر عـــــن ســـــیادة الدو موحـــــدة التنظـــــیم الإداري المركـــــزي و تأخـــــذ الدول ل

علـــــــى ذلـــــــك فمضـــــــمون الاســـــــتقلالیة علـــــــى مســـــــتوى الجماعـــــــات قرارهـــــــا السیاســـــــي والاقتصـــــــادي...، و اتخـــــــاذ 

الســــــلطة المركزیــــــة فــــــي إطــــــار الثنائیــــــة بــــــین الجماعــــــات المحلیــــــة و الإقلیمیــــــة یقــــــاس انطلاقــــــا مــــــن العلاقــــــات 

.9وحدة الدولة

مكانة الجماعات المحلیة في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فریجات ، اسماعیل، وما بعدها

.17، ص، 2014-2013العام، تخصص:  تنظیم إداري، جامعة الوادي، 

، لمرجع السابق، صا ،"ذ القرار المحليالمركزیة في اتخاالوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة : المساهمة "قادري نسیمة،-7

259.
.120، ، ص2002، دیسمبر، ، العدد الأولمجلة الفكر البرلماني، "المجموعات المحلیة بین الاستقلال والرقابة"شیهوب مسعود، -8
الجزائریة للعلوم القانونیة المجلة، "أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائري"كراجي مصطفى، -9

.358، ، ص1996-02، رقم 34الجزء السیاسیة،الاقتصادیة و و 
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ـــــات المحلیـــــة ـــــر هـــــو الأســـــاس لنظـــــام اللامركزیـــــة10إن اســـــتقلالیة الهیئ ـــــث إذا یعتب الإداریـــــة بحی

ـــــى ذلـــــك  11انتفـــــت فقـــــدت اللامركزیـــــة مقوماتهـــــا ـــــة اعتبـــــارا أن الدســـــتور هـــــو الوثیقـــــ، وعل ة الأســـــمى فـــــي الدول

ــــة الأمــــر فتحدیــــد حجــــم و  مضــــمون الاســــتقلال المحلــــي فــــي أول الأمــــر هــــو مســــألة دســــتوریة تتعلــــق فــــي نهای

إذا كـــــــان مـــــــن هـــــــدف النظـــــــام و  .12إداریـــــــة ...اقتصـــــــادیة و امـــــــل سیاســـــــیة و بنیـــــــة المؤســـــــس المتـــــــأثر بعـــــــدة عو 

الإقلیمیـــــة تســـــییر شـــــؤونه فـــــي تـــــدبیر و إشـــــراكهات (هیئـــــات) محلیـــــة و اللامركـــــزي الإداري هـــــو وجـــــود جماعـــــا

ذلــــك لا یتحقــــق إلا بمــــنح بعیــــدا عــــن الســــلطة المركزیــــة، و اتخــــاذ القــــرارات فــــي شــــأنها فــــي الوظیفــــة الإداریــــة و 

التـــــــــي لـــــــــم تتطـــــــــرق إلیهـــــــــا الدســـــــــاتیر –لیة هـــــــــذه الاســـــــــتقلا –لهـــــــــذه الجماعـــــــــات الإقلیمیـــــــــة. اســـــــــتقلالیة

ــــل أتــــى باللامركزیــــة بتوجیهــــات عامــــة فقــــط ؟ لكــــن مــــع مبــــدأ 13الجزائریــــة ــــن التــــزم الصــــمت فــــي شــــأنها ب ، أی

،، وعلى ذلك14سس علیهؤ رع فیما لا یشرع لا یشتدرج القانون، فالم

فـــــي إطـــــار عـــــدم وجـــــود تعریـــــف دقیـــــق لاســـــتقلالیة الجماعـــــات المحلیـــــة ، لكـــــن مختلـــــف الفقـــــه

ري علــــــــى أســــــــاس الاســــــــتقلالیة الإداري أوجــــــــد مظــــــــاهر التــــــــي تكــــــــرس مــــــــن بنــــــــاء النظــــــــام اللامركــــــــزي الإدا

، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟، المرجع السابق، یسمبال رمضانت، مظاهر (الأسس) النظریة راجعفي هذه ال -10

د. م. ج، الولایة في الجزائر،الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة و أسس شیهوب مسعود، ، وراجع أیضاو ما بعدها،13ص، 

وما بعدها. 04، ص، 1986الجزائر، 

، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص: القانون، كلیة برازة وهیبة-

.147، ص، 2017الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

- THOUMELOU Marc, Collectivités territoriales quel avenir ?, paris, 2011, p, 10 etc.

– AUBY Jean – Bernard, AUBY Jean –François, NEGOELLOU Rozen , Droit des collectivités locales,
Op.cit. p 22. etc .

.11ر، د س ن، ص، ئ، د م ج، الجزاوالاشتراكیةدیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة محمد أنس جعفر قاسم،-11
12 - « La première garantie de l’autonomie locale tient au niveau auquel cette autonomie est consacrée : la libre

administration des collectivités territoriales est un principe à valeur constitutionnelle ». c’est un dire,
« L’étendue et la nature de l’autonomie locale sont bornées par des seuils constitutionnelle qu’il convient
d’étudier avant d’indiquer ou les lois régissant actuellement l’administration locale situent et cette
nature ». voir AUBY Jean – Bernard, AUBY Jean –François, NEGOELLOU Rozen, Droit des collectivités
locales, Op.cit. p- p, 79 et 67 .

13 - « La constitutionnalisation de cette décentralisation ne traduit pas la liberté locale et ne s’inscrit pas dans la
thèse concernant la libre administration ou gestion, comme liberté normative », BEN AKZOUH Chabane,
« Gouvernance territoriale et décentralisation », RASJEP, volume 42 n°01/2005, p, 13.

ویعني هذا، "أن دستوریة اللامركزیة لا تترجم الحریة المحلیة ولم یتم تضمینها في الأطروحة المتعلقة بحریة الإدارة أو التسییر، مثل -

معیار الحریة". 
من هذا البحث. 79هذا البحث، والهوامش في الصفحة من 12من الصفحة 29راجع الهامش -14
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ــــــي اســــــتقراء الآراء الفقهیــــــة، فحســــــب الأســــــتاذ ، و 15كأصــــــل ــــــار"ف ــــــدي عم "إن اســــــتقلالیة الجماعــــــات :"عواب

ـــــوم علـــــى تقســـــیم إقلـــــیم الدولـــــة إلـــــى وحـــــدات إقلیمیـــــة تتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویـــــة، وتتـــــولى  إدارة المحلیـــــة تق

ــــة منتخبــــة بمقــــدورها اتخــــاذ القــــر  ــــات محلی ــــي تخــــدم مصــــالحها بنفســــها و شــــؤونها هیئ فــــي إطــــار  بحریــــةارات الت

ــــــسمحمــــــد"یضــــــیف الــــــدكتور و 16نظــــــام قــــــانوني مســــــتقل" " ضــــــرورة تمتــــــع الجماعــــــات قاســــــم":جعفــــــرأن

ـــــاه ـــــة إلیهـــــا، معن ـــــة المحلیـــــة بالاســـــتقلال المـــــالي تنفیـــــذ الاختصاصـــــات المحال ـــــة محلیـــــة ذاتی تـــــوفر مـــــوارد مالی

یزیــــــد الــــــبعض مــــــن الأســــــس و  .17كافیــــــة تســــــمح بمواجهــــــة النمــــــو المطــــــرد فــــــي نشــــــاط الوحــــــدات المحلیــــــة"و 

، وهــــذا نظــــرا إلــــى الضــــمانات الدســــتوریة 18لــــلإدارة الحــــرة أن یكــــون مجــــال تــــدخل الســــلطة المركزیــــة محــــدودا

المقررة لذلك. 

ین، اســـــــــتقلالیة الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة یمكـــــــــن تقســــــــمها إلــــــــى مظهـــــــــر عمومــــــــا فــــــــان مضــــــــمونو 

، وعلـــــى ذلـــــك فمـــــا هـــــي الضـــــمانات مظـــــاهر تتعلـــــق بممارســـــة نشـــــاطهاو  ،مظـــــاهر مرتبطـــــة بوجودهـــــا المـــــادي

ل هـــذا كلـــه، نـــأتي مـــن خـــلاو  التـــي أتـــى بهـــا المؤســـس الدســـتوري الجزائـــري فـــي هـــذا الشـــأن والتـــي أغفلهـــا ؟ .

المقــــــررة لــــــذلك ســــــواء وضــــــماناتها الدســــــتوریةلیة الجماعــــــات الإقلیمیــــــة لدراســــــة وشــــــرح مظــــــاهر اســــــتقلاهنــــــا 

15 - « Plusieurs critère permettent de mesurer l’étendue de la décentralisation : la personnalité
morale, un domaine réservé de compétences, l’indépendance personnelle des autorités, par
exemple leur élection, l’existence de moyens suffisants gérés librement ». voir CHAPERON
Élisabeth, Droit administratif, éd Foucher, paris, 2009, p, 15 .

، 241-239ص، -، ص2005القانون الإداري، الجزء الأول، النظام الإداري، الطبعة الثالثة، د. م. ج، الجزائر، عوابدي عمار،-16

.04، ص، 1986الولایة في الجزائر، د. م. ج، الجزائر، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام البلدیة و شیهوب مسعود، 

.85، ص، 1988أسس التنظیم الإداري والإدارة المحلیة بالجزائر، الطبعة الثانیة، د. م. ج، الجزائر، قاسم، جعفرمحمد أنس-17

، استقلالیة الجماعات یسمبال رمضانت، 128، المرجع السابق، ص، "الرقابةمجموعات المحلیة بین الاستقلال و ال"، شیهوب مسعود-18

، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام برازة وهیبةوما بعدها. 133المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟، المرجع السابق، ص، 

.147القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، 

زیة على هذه الجماعات الإقلیمیة غرضا من عدم اهدار یقصد بضیق مجال تدخل السلطة المركزیة أي تخفیف من الرقابة المرك-

لاستقلالیتها ومما قد یجعلها تحت رحمة السلطة المركزیة وفي ظل نظام رقابي رئاسي متشدد، أي خضوع هذه الجماعات الإقلیمیة 

، قادري نسیمةقانوني للدولة، سواء أعضائها أو أعمالها للرقابة القضائیة للحفاظ على مبدأ المشروعیة وعدم الخروج على الستار ال

.8-4ص، -الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص

المقصود من ذلك تحقیق استقلالیة الهیئة المحلیة بأن یكون لها (أي لممثلها) حق إصدار قرارات إداریة نافذة في حدود معینة (القانون) "و  -

، كما أن هذا الاستقلال یعني أن یكون لتلك الهیئة دور رئیسي وفعال في خضع في ذلك لأوامر السلطة المركزیة وتوجیهاتهادون أن ت

، حسین مصطفى حسین"، ادارة مرافقها. ولا یقتصر هذا الدور على مجرد التوجیه... ولا أصبحت نوعا من فروع السلطة المركزیة

.19الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص، 
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بهــــــــا هــــــــذه تتعلــــــــق أو المظــــــــاهر التــــــــي ، (مبحــــــــث أول)المتعلقــــــــة بــــــــالوجود المــــــــادي للجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة

.ثانمبحث(الجماعات الإقلیمیة من حیث نشاطها (الوظیفیة) (

الأولالمبحث

حیث وجودھا المادي:مظاھر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة من 

إن النظـــــــام اللامركـــــــزي الإداري كأســـــــلوب مـــــــن أســـــــالیب التنظـــــــیم الإداري یرمـــــــي إلـــــــى اقتطـــــــاع 

علـــــى ذلـــــك ون الإخـــــلال بمبـــــدأ وحـــــدة الدولـــــة، و جـــــزء مـــــن الوظیفـــــة التنفیذیـــــة و تحویلـــــه إلـــــى هیـــــأت إقلیمیـــــة د

علـــــى وجـــــود وحـــــدات إداریـــــة مســـــتقلة ضـــــمن نطـــــاق جغرافـــــي -بالدرجـــــة الأولـــــى -یتركـــــز نظـــــام اســـــتقلالیة 

مـــــا یحقـــــق لهـــــا اســـــتقلالها الإداري تمتعهـــــا  بالشخصـــــیة المعنویـــــة مو ول)، أ مطلـــــب(معـــــین مـــــن إقلـــــیم الدولـــــة 

ات التـــــي تـــــدیر إلـــــى اعتمـــــاد أســـــلوب الانتخـــــاب لاختیـــــار أعضـــــاء الجماعـــــإضـــــافة )، مطلـــــب ثـــــان(المـــــالي و 

.(مطلب ثالث)19شؤون هذه الوحدات الإقلیمیة

الأولالمطلب

وجود وحدات إقلیمیة (محلیة):

�ϥϟ�ϰѧѧѧϟ�ΔѧѧѧϟϭΩϟ�ϡϳѧѧѧϠϗ�ϡѧѧѧγϘϳ�Ι ѧѧѧϳΣ�ˬϲѧѧѧϓέϐΟ�α Ύѧѧѧγ�ϰѧѧѧϠϋ�ϡϭѧѧѧϘϳ�ϱέΩϹ�ϱί ѧѧѧϛέϣϼϟ�ϡΎѧѧѧυϧ

ΔѧѧѧѧϳϓέϐΟ�ΕΩѧѧѧѧΣϭ20�ϙѧѧѧѧϟΫ�ϰѧѧѧѧϠϋϭ�ˬ��� إقلیمهــــایقــــوم تنظــــیم الوحــــدات المحلیــــة فــــي الدولــــة عــــن طریــــق تقســــیم

لأغــــــراض لامركزیــــــة(تفتیت الوظیفــــــة الإداریــــــة وتوزیعهــــــا بــــــین أكثــــــر مــــــن ســــــلطة، والقصــــــد مــــــن )(فــــــرع أول

ـــــة لإقلیمیهـــــا یوجـــــد أســـــلوبین معـــــروفین حـــــول المشـــــاركة الشـــــعبیة) ومـــــن المعـــــروف فـــــي تنظـــــیم وتقســـــیم الدول

ـــان(إلـــى عـــدة تقســـیمات فرعیـــة مختلفـــة التقســـیم الإقلیمـــي للـــدول الـــى وحـــدات اداریـــة أي  جعـــل هـــذا و )فـــرع ث

ـــــــث(21التقســـــــیم مـــــــن اختصـــــــاص القـــــــانون ، ومـــــــع التعـــــــرض لضـــــــمانة الدســـــــتور لهـــــــذه الوحـــــــدات )فـــــــرع ثال

(فرع رابع).في  الإقلیمیة

.119، ص، 1998الأردن، –ع، عمان التوزیعة الثالثة، دار الثقافة للنشر و الطبالقانون الإداري،خالد سمارة الزغبي،-19

20
.4الولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص، یة و تطبیقها على نظام البلدیة و ، أسس الإدارة المحلشیهوب مسعود-

.203، دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد-21
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الفرع الأول

إلى وحدات إقلیمیة:الدولةتقسیم إقلیم

إن الطبیعـــــــــــــــــة الجغرافیـــــــــــــــــة للنشـــــــــــــــــاطات الحكومیـــــــــــــــــة ( إداریـــــــــــــــــة، سیاســـــــــــــــــیة، اجتماعیـــــــــــــــــة، 

اقتصــــــادیة...)، تبــــــرر إدارتهــــــا علــــــى أســــــس   لامركزیــــــة، و تطبیــــــق نمــــــط اللامركزیــــــة الإداریــــــة علــــــى هــــــذه 

الأنشــــــطة ذات الطــــــابع المحلـــــــي یتطلــــــب أن تنشــــــأ وحـــــــدات إقلیمیــــــة تتمتــــــع بقـــــــدر ملحــــــوظ مــــــن الاســـــــتقلال 

لإقلـــــیم الدولـــــة وفقـــــا ، هـــــذه الوحـــــدات تنشـــــأ بتقســـــیمات إداریـــــة22عـــــن الســـــلطة المركزیـــــةالتنظیمـــــي و لإداري ا

مشـــــــكلة تحقیـــــــق الكفـــــــاءة الإداریـــــــة هـــــــذا ممـــــــا یطـــــــرحارات اقتصـــــــادیة اجتماعیـــــــة سیاســـــــیة وإداریـــــــة، و لاعتبـــــــ

همــــا طیــــة مــــن خــــلال المشــــاركة  الشــــعبیة و مــــن جهــــة أخــــرى تحقیــــق الدیمقراوالتنمیــــة الاقتصــــادیة مــــن جهــــة و 

.23هداف الأساسیة للدولةمن الأ

الأنشـــــطة المختلفـــــة یتعـــــین و الخـــــدمات تحقیـــــق الكفـــــاءة الإداریـــــة وتلبیـــــة الحاجیـــــات و فمـــــن أجـــــل 

المالیــــة فیتــــوفر لهــــا لــــذي یحقــــق لهــــا قوتهــــا الاقتصــــادیة و أن تكــــون الوحــــدة الإقلیمیــــة كبیــــرة الحجــــم إلــــى الحــــد ا

مــــن و إمكانیــــة إدارة هــــذه الخــــدمات بــــأكبر قــــدر مــــن الكفــــاءة لاتســــاع مجــــال تــــوفر العنصــــر البشــــري الكــــفء، 

المشــــاركة الشــــعبیة یتعــــین أن تكــــون الوحــــدة صــــغیرة الحجــــم ممــــا یســــمح بمشــــاركة تحقیــــق الدیمقراطیــــة و أجــــل 

كفــــــاءة إداریــــــة أقــــــل، و بالتــــــالي و و إشــــــراف شــــــعبي أوســــــع و تمثیــــــل محلــــــي حقیقــــــي لكــــــن بكفایــــــة اقتصــــــادیة 

محلیــــــة قویــــــة التــــــي تتطلــــــب وجــــــود وحــــــداتیكــــــون فــــــي الحــــــالتین تــــــأثیر ذلــــــك واضــــــح علــــــى الاســــــتقلالیة

عتبـــــــارات الســـــــابقة مـــــــن أجــــــل التوفیـــــــق بــــــین الاو  24بمشــــــاركة شـــــــعبیة فــــــي إدارة شـــــــؤونهااقتصــــــادیا وإداریـــــــا و 

التقسیم على عدة مستویات :أسالیب فكرة ظهرت نظم أو

مسعود،شیهوب ، 3، ص 1995الإدارة المحلیة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة مصر، ، الدستور و زكي محمد النجار-22

.وما بعدها06لمرجع السابق، ص، الولایة في الجزائر، االمحلیة وتطبیقها على البلدیة و أسس الإدارة 

من المعاییر التي یجب الأخذ بها عند تقسیم الوحدات الإقلیمیة أو إعادة تقسیمها: مراعاة المصالح المحلیة المشتركة، العوامل -23

، دور الدیمقراطیة في تطور نظام على عبد العال سید أحمدالاجتماعیة، عدد السكان، الاعتبارات الاقتصادیة، المساحة المناسبة...، 

.205-204ص، -ة، المرجع السابق، صالإدارة المحلی
، محمود نور الدین،، نقلا عن14المرجع السابق، ص . ،، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر: وهم أم حقیقة ؟یسمبال رمضانت-24

.53،، ص 1978، العدد الأول، مجلة المحاماة المصریة، "مستقبل نظام الحكم المحلي في العالم المعاصر و في جمهوریة مصر"
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الثانيالفرع 

أسالیب التقسیم الإقلیمي للدولة:

مــــــن یتبــــــع نظــــــم الإدارة المحلیــــــة الســــــائدة فــــــي العــــــالم یجــــــد أن هنــــــاك ثلاثــــــة أنــــــواع مــــــن هــــــذه 

ى تحدیـــــد مســـــتو عنـــــد إجـــــراء التقســـــیمات الإداریـــــة و الـــــنظم (المســـــتویات)، تتبناهـــــا دول العـــــالم بنســـــب متفاوتـــــة

  ذلك في: مختلفین لتقسیم إقلیم الدولة و ن على ذلك ظهر نظامیالوحدات الإداریة وأنواعها، و 

یقـــوم علــــى تقســـیمات الدولـــة إلــــى وحـــدات إداریــــة غیـــر متماثلـــة فــــي أهمیتهـــا، بــــل و  النظـــام الإنجلیــــزي: -ولاأ

تختلـــــــــف فـــــــــي طریقـــــــــة تشـــــــــكیل هیئاتهـــــــــا تشـــــــــكل طبقـــــــــات متفاوتـــــــــة فـــــــــي التنظـــــــــیم الإداري للدولـــــــــة بحیـــــــــث

علــــــى هــــــذا الأســــــاس تنوعــــــت الوحــــــدات الإداریــــــة ذات الشخصــــــیة واختصاصــــــاتها وطــــــرق الرقابــــــة علیهــــــا، و 

ینهـــــا أنـــــواع عدیـــــدة یكـــــون مـــــن العســـــیر التمییـــــز بالاعتباریـــــة فـــــي المملكـــــة المتحـــــدة، بحیـــــث أصـــــبحت هنـــــاك 

لإنجلیـــــــز بملامـــــــح نظمهـــــــم احتفـــــــاظ اتنـــــــوع إلـــــــى قـــــــدم النظـــــــام الإنجلیـــــــزي و البســـــــهولة ویرجـــــــع هـــــــذا التعـــــــدد و 

.25المحلیة عندهم مستمر لا یتوقفتفضیلهم تطویر الإدارةالقدیمة، و 

  إلى:   1972وتقسم الوحدات المحلیة في المملكة المتحدة وفقا لأحكام القانون الصادر في أكتوبر 

Metro)وهـــــــي نوعـــــــان: الأولـــــــى بالغـــــــة (التحضـــــــیر) (Counties)المقاطعـــــــات  - counties)

Non)ومقاطعــــات عادیــــة (غیــــر بالغــــة التحضــــیر)  metro counties)ســــم المقاطعــــات المتقدمــــة وتق

Metro)إلـــى مراكـــز متحضـــرة  – Districts) أمـــا المقاطعـــات الأخـــرى فتقســـم الـــى مراكـــز(Districts)

و  1963مــــا عــــدا مدینــــة لنــــدن فــــان لهــــا قانونــــا خاصــــا صــــدر ســــنة (Parishes)والمراكــــز إلــــى أبراشــــیات 

ــــــي أبریــــــل عــــــام ا ــــــق علیهــــــا ف ــــــق علــــــى مجو  1965لمطب ــــــس یطل ــــــي مجل هــــــذه لنــــــدن العظمــــــى، و لســــــها المحل

ل التقســـــیمات لیســـــت جامـــــدة بـــــل أنهـــــا بـــــل أنهـــــا تتغیـــــر إذا مـــــا اســـــتجدت ظـــــروف لوحـــــدة محلیـــــة معینـــــة بشـــــك

ــــى البرلمــــان بلائحــــة مقدمــــة مــــن قبلهــــا كــــأن تطالــــب برفعهــــا یســــتدعي إعــــادة النظــــر فــــي وضــــعها و  طلبــــت إل

یـــــتلاءم مـــــع بمـــــا و ركـــــز) فإنهـــــا تمـــــنح ذلـــــك الوضـــــعمـــــن مرتبـــــة ذات مركـــــز حضـــــري (أو مـــــن أبرشـــــیة إلـــــى م

.26وضعها الجدید

.121المرجع السابق، ص، القانون الإداري،خالد سمارة الزغبي،-25

.121، ص، نفسهالمرجع خالد سمارة الزغبي،-26

.14، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، برازة وهیبة-
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یقــــوم علــــى أســــاس تقســــیم إقلــــیم الدولــــة إلــــى نمــــاذج موحــــدة تتماثــــل و حــــدات كــــل النظــــام الفرنســــي:-ثانیــــا

منهـــــا فـــــي عمـــــوم أقـــــالیم، هـــــذا النظـــــام یقـــــوم علـــــى الأخـــــذ بوحـــــدة الـــــنمط و الأســـــلوب فـــــي تنظـــــیم و إدارة كـــــل 

ــــــة نــــــوع مــــــن أنــــــواع  الوحــــــدات الإداریــــــة ســــــواء فــــــي تحدیــــــد ا لتقســــــیمات الإداریــــــة و بیــــــان ســــــلطاتها أو طریق

ن ظروفهـــــــا المحلیـــــــة و عـــــــدد ســـــــكانها اختصاصـــــــاتها أو علاقاتهـــــــا بالحكومـــــــة المركزیـــــــة بغـــــــض النظـــــــر عـــــــ

ـــــى التوفیـــــق .27إمكانیتهـــــا المالیـــــةو  ـــــة یهـــــدف إل ـــــدرج للتقســـــیمات الإداریـــــة للوحـــــدات المحلی هـــــذا الأســـــلوب المت

ــــارات الســــابقة مــــن خــــلال  ــــف الاعتب ــــین مختل ــــرة یســــمح حجمهــــا و وجــــودب ــــة كبی ــــة وحــــدات محلی مواردهــــا المالی

فــــي الوقــــت نفســــه تقســــم هــــذه الوحــــدات الكبیــــرة إلــــى وحــــدات أصــــغر یعهــــد رة غالبیــــة الخــــدمات المحلیــــة و بــــإدا

ـــــى ســـــلطاتها بالا ـــــتلاءم مـــــع حجمهـــــا و إل ـــــه إمكانیتهـــــا المالیـــــة، وهـــــوختصاصـــــات التـــــي ت ـــــذي اتبعت الأســـــاس ال

  على ذلك: . و  28معظم أنظمة الإدارة المحلیة

ــــــة تتخــــــذهما الدولــــــة  فهــــــذین الأســــــلوبین المعــــــروفین فــــــي الفقــــــه الإداري للتقســــــیم الإقلیمــــــي للدول

،  یضـــــاف إلـــــى هـــــذا ضـــــرورة اختصـــــاص المشـــــرع بعملیـــــة  29مـــــن أجـــــل تنظـــــیم وحـــــداتها الإقلیمیـــــة (المحلیـــــة)

التقسیم الإقلیمي للبلاد وذلك،   

الفرع الثالث

اختصاص المشرع بعملیة التقسیم:

هـــــــــذا غرضـــــــــا مـــــــــن ضـــــــــمانة ، و یخــــــــتص المشـــــــــرع وحـــــــــده بعملیـــــــــة التقســـــــــیم الإقلیمــــــــي للدولـــــــــة

جدیــــدة أو إقلیمیــــةجماعــــة إنشــــاءنفیذیــــة أن تتــــدخل فــــي العملیــــة أو فــــي تاســــتقلالیتها، فــــلا یمكــــن للســــلطة ال

أو زیــــــــادة عــــــــددها أو إلغائهــــــــاجماعــــــــة موجــــــــودة، فیكــــــــون أمــــــــر هـــــــذه الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة أو  إلغــــــــاءفـــــــي 

ـــــة التقســـــیم، أولا، عـــــدم مـــــن اختصـــــاص القـــــانون. إنقاصـــــها ـــــة اختصـــــاص المشـــــرع بعملی والغـــــرض مـــــن عملی

ــــا، تحقیــــق ودراســــة الأهــــداف الدیمقراطیــــة  ــــة فــــي تحقیــــق الاســــتقلالیة، ثانی تــــدخل الســــلطة التنفیذیــــة فــــي العملی

.وما بعدها205ص،-، دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، صأحمدعلى عبد العال سید -27
، وما بعدها.36، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص، مصطفى حسین مصطفىأنظر في ذلك، -28

تجدر الإشارة أنه بالإضافة الى أسالیب هذه المستویات التقسیم، منحت بعض الجهات أنظمة نوعیة تتلاءم وخصوصیاتها الجغرافیة -

صادیة ومستواها التنموي، فمن المعاییر المعتمدة في التقسیم الإقلیمیة للدولة: مساحة الوحدة المحلیة، عدد سكانها، الموارد المالیة والاقت

، برازة وهیبةبة الاجتماعیة للسكان، هذا غرضا من تحقیق الأهداف الإداریة والدیمقراطیة الوحدات المحلیة في الدولة، راجع، والتركی

وما بعدها. 16استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، 

، باعتبارها ذات شكل الدولة البسیطة، أنظر، دة النمط (الأسلوب الفرنسي)وحإن أسلوب الذي اتخذته الدولة الجزائریة هو أسلوب -29

المبحث الأول من الفصل الثاني من هذا البحث. 
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للوحــــــدات الإقلیمیــــــة (مــــــن خــــــلال مشــــــاركة وتمثیــــــل شــــــعبي حقیقــــــي، تقریــــــب الإدارة المحلیــــــة وخــــــدماتها مــــــن

المـــــواطنین، ســـــهولة قیــــــام المنتخـــــب بواجباتــــــه تجـــــاه ناخبیـــــه)، تحقیــــــق ودراســـــة الأهــــــداف الإداریـــــة للوحــــــدات 

المحلیـــــــة (الوفـــــــاء بالحاجـــــــات المحلیـــــــة علـــــــى أحســـــــن وجـــــــه مـــــــن خـــــــلال وجـــــــود مـــــــوارد طبیعیـــــــة واقتصـــــــادیة 

.30للتمویل المحلي، اتساع وعاء الضرائب لتمویل المشاریع وإقامة التجهیزات المحلیة)

فرع الرابع ال

الإقرار الدستوري بوجود وحدات إقلیمیة:

ــــالرجوع إلــــى الدســــاتیر الجزائریــــة فالمؤســــس الدســــتوري قــــد ضــــمن مســــتویین فــــي هــــذه النقطــــة و  ب

ــــــاني) و للوحــــــدات الإقلیمیــــــة تتم ــــــة (المســــــتوى الأول) والولایــــــة (المســــــتوى الث ــــــي البلدی مــــــا عــــــدا .31فقــــــطثــــــل ف

ـــــــة أساســـــــا "الجمهوریـــــــة الـــــــذي نـــــــص أن: 1963دســـــــتور  تتكـــــــون مـــــــن مجموعـــــــات إداریـــــــة... البلدی

ـــــــر اعترفـــــــوا بوحـــــــدتین للتقســـــــیم اللمجموعـــــــات..." لإقلیمـــــــي ، أمـــــــا الدســـــــاتیر الأخـــــــرى حتـــــــى التعـــــــدیل الأخی

. بـــــالعكس مـــــن المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي أو التونســـــي اللـــــذان ضـــــمنا وحـــــدات بمســـــتویات متفرعـــــة للدولـــــة

مســــــتویات فقــــــرة الأولــــــى منــــــه أنــــــه "ضــــــمن ثــــــلاث )72نصــــــت المــــــادة(:ففــــــي فرنســــــا مــــــثلا  وذلــــــك فــــــي: 

الجماعــــــــات المقاطعــــــــات والأقــــــــالیم، والأقــــــــالیم ذات الوضــــــــع الخــــــــاص و ممثلــــــــة فــــــــي البلــــــــدیات و المتدرجــــــــة و 

هــــو مــــا أكثــــر تكــــون هــــذه الوحــــدات متماثلــــة و تفصــــیلا )، و 74البحــــر المحــــددة فــــي المــــادة (الواقعــــة فیمــــا وراء 

بعــــــد مراجعــــــة مــــــارس و  1958ة الدســــــتور الفرنســــــي لســــــنیعــــــرف بأســــــلوب وحــــــدة الــــــنمط، فبمقتضــــــى أحكــــــام 

ــــــــــوق و 213–82القــــــــــانون بمقتضــــــــــى أحكــــــــــام و  2003 ــــــــــدیات والمحافظــــــــــات المتضــــــــــمن حق ــــــــــات البل حری

التــــــي 33، فقــــــد ســــــایره المشــــــرع بتأكیــــــده علــــــى هــــــذه الوحــــــدات2004أوت  13المعــــــدل بقــــــانون و  32الأقــــــالیمو 

نادیة،تیاب، 86-84ص، -ر، المرجع السابق، صالولایة في الجزائالمحلیة وتطبیقها على البلدیة و ، أسس الإدارةشیهوب مسعود-30

.20، ص،02/2010عدد  –مجلة سداسیة المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،ریة في الجزائر"، "مدى وجود لامركزیة ادا
راجع مقدمة البحث . -31
في . أنظر 123، ص، 2010القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر، جامعة الإسراء، عمان، حمدي قبیلات،-32

،یضاذلك أ

- THOUMELOU Marc, collectivités territoriales quel avenir ?, paris, 2011, p, 15.

– AUBY Jean – Bernard, AUBY Jean –François, NEGOELLOU Rozen, Droit des collectivités

locales, Op.cit. p p . 51 – 53 .voir L’article 72 de la loi Constitutionnelle Française n° 2003 – 276, Du la

28 mars 2003, cite web, http://www.Legefrance-gouv.fr, consulté le 04/ 11/ 2016 . « Les collectivités

territoriales de la république sont les communes, les département, les région, les collectivités à

statut particulier et les collectivités d’outre mer régies par l’article 74 » .

Les)للبلدیاتنسبة أما عدد ھذه الوحدات فبال- communes)) بلدیة، أما 36793: التي تتمثل الجماعات الإقلیمیة القاعدیة تتواجد حالیا (

Les)المدیریات département) وحدات أكبر حجما من البلدیات وتمثل المستوى الثاني للجماعات الإقلیمیة عددھا حالیا ھو : وھي



نقص الضمانات الدستوریة لمظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة؟الفصل الأول:

24

الجدیــــــد الــــــذي تمخــــــض عــــــن الســــــلطة 2014جــــــانفي 27أقــــــر دســــــتور :فــــــي تــــــونسو ضــــــمنها الدســــــتور. 

الســـــلطة ، فـــــي البـــــاب الســـــابع منـــــه تحـــــت عنـــــوان: 2011التأسیســـــیة الأصـــــلیة بعـــــد الثـــــورة التونســـــیة لســـــنة 

) مــــــن مشــــــروع القــــــانون 02بمقتضــــــى الفصــــــل (الــــــذي تــــــم تأكیــــــدهو  ،131، مــــــن الفصــــــل (المــــــادة) المحلیــــــة

تتجســــــــد اللامركزیــــــــة (الجماعــــــــات "لقســــــــم الأول منــــــــه أنــــــــه:الأساســــــــي لمجلــــــــة الجماعــــــــات المحلیــــــــة فــــــــي ا

یغطــــــي كـــــل صــــــنف منهــــــا كامــــــل الأقــــــالیم،البلــــــدیات، الجهــــــات و الإقلیمیـــــة) فــــــي ثــــــلاث مســـــتویات وهــــــي :

التــــــــراب الجمهوریــــــــة وفــــــــق تقســــــــیم یضــــــــبطه القــــــــانون ، وكمــــــــا یمكــــــــن أیضــــــــا أن تحــــــــدث بقــــــــانون أصــــــــناف 

201135فقـــــد أقـــــر الدســـــتور الصـــــادر عـــــام المغـــــربأمـــــا فـــــي .34"مـــــن الجماعـــــات المحلیـــــةخصوصـــــیة

لكـــــــة (الدولـــــــة) هـــــــي الجهـــــــات م) منـــــــه علـــــــى أن الجماعـــــــات الترابیـــــــة للم135فـــــــي الفصـــــــل (بعـــــــد التعـــــــدیل،

لوحــــــدات الإقلیمیــــــة...، ووفــــــق والعمــــــالات والأقــــــالیم والجماعــــــات، أي أنــــــه ضــــــمن أربــــــع مســــــتویات لتقســــــیم ا

.تقسیم یضبطه القانون

Les)الأقالیم) محافظة، أما 100( région)) ما وراء 04) إقلیمیا منھا (26تمثل المستوى الثالث وھي الأكبر حجما عددھا الحالي (

سابق الذكر والتي نصت على أن الأقالیم ھي 213-82) من القانون 59دة (البحار، وھذه الأقالیم أصبحت جماعات إقلیمیة بموجب الما

جماعات إقلیمیة، أنظر في ذلك، 

– AUBY Jean – Bernard, AUBY Jean –François, NEGOELLOU Rozen, Droit des collectivités locales,

Op.cit. p- p, 51 – 53.

33 - Voir l’article 1111-1 de C G C T F, «Les collectivités territoriales sont : les communes, les département
et les région ».

 درا، صالتونسیة، ومشروع مجلة (قانون) الجماعات المحلیة2014جانفي26، صادر في أنظر في ذلك دستور الجمهوریة التونسیة-34

.2016-06-06أطلع علیه بتاریخ ،http://www.lort.gov.tn،، متوفر على الموقع الإلیكتروني1520أكتوبر  20في 

الجهات) بلدیة، 240: هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة تتواجد حالیا (البلدیاتتتجلى عدد التقسیمات لهذه المستویات الثلاث :-

وى الثالث وأكبر حجما من الجهة : تمثل المستالأقالیم)، 24(الولایات): هي المستوى الثاني وهي وحدة أكبر حجما من البلدیة، عددها (

، متوفر على 2015مارس 05: للتغییر الجذري لإقلیم الدولة بتاریخ الاستراتیجیةالمعهد الوطني التونسي للدراسات -، ) 5عددها (و 

.2016-11-10أطلع علیه في ،http://www.nawaat.org،يالإلیكترون

، لتنفیذ نص الستور، المنشور في سلسلة 2011یولیو 29الصادر في 1.11.91لشریف رقم ستور المملكة المغربیة، الظهیر اد -35

. متوفر على الموقع الإلیكتروني 2011نصوص ووثائق، تجمیع وتنسیق العامري زكریا، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، الرباط، 

.constitueproject.orghttps://www وتتجلى عدد هذه التقسیمات، فبالنسبة للجهة فتضم .2018جوان 11، أطلع علیه یوم

جهة وذلك تبعا للتقسیم الترابي الجدید (مشروع الجهویة المتقدمة) حیث تم تقلیص عدد الجهات بعد أن كان یتوفر 12المملكة المغربیة 

ة من طرف مجلس الحكومة ، وتمت المصادق40-15-2جهة، وذلك حسب مشروع التقسیم الذي أصدرته وزارة الداخلیة رقم 16على 

اقلیما وذاك بناء على مرسوم رقم 49عمالة بینما عدد الأقالیم یبلغ 20، أما عدد العمالات فهي 2015فبرایر 5یوم الخمیس 

، فقد بلغ عدد العمالات والأقالیم 2015المشار الیه أما في التقسیم الجهوي الجدید لسنة 2003سبتمبر 10بتاریخ 2.03.529

ولایة وهي وحدات لا تتمتع بالشخصیة المعنویة تدخل 17، كذلك الى 8اقلیم، وأما عدد المقاطعات فعددها 62عمالة و13مجموعه 

.2018جوان 07، أطلع علیه یوم https://m.marefa.orgفي اطار عدم التركیز. نقلا عن الموقع الإلیكتروني: 
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أشــــار المؤســــس الدســــتوري الجزائــــري إلــــى هــــذه :بعملیــــة التقســــیمضــــمانة الدســــتور لاختصــــاص المشــــرع–

ـــــرت 1963النقطـــــة خاصـــــة دســـــتور  ـــــذلك أق ـــــا ل ـــــذي یحـــــدد مـــــداها تبع ـــــانون هـــــو ال ـــــص أن الق ـــــذي ن ال

، الدســـاتیر الأخـــرى حتـــى التعـــدیل الأخیـــر أن المشـــرع هـــو الـــذي یخـــتص بعملیـــة التقســـیم الإقلیمـــي للـــبلاد

ــــي ــــة أمــــا ف ــــى اختصــــاص المشــــرع بعملی ــــر أبقــــى المؤســــس عل ــــدیل الأخی ــــى التع الدســــاتیر الأخــــرى حت

البرلمـــــان –لكـــــن یضـــــاف الـــــى هـــــذا أن دور المشـــــرع أي الســـــلطة التشـــــریعیة ، 36التقســـــیم الإقلیمـــــي للدولـــــة

جـــــاء بصـــــیغة مبهمـــــة وغـــــامض فـــــي الدســـــاتیر الجزائریـــــة فـــــي شـــــأن تخصصـــــه باختصاصـــــه فـــــي عملیـــــة –

یملـــــك صـــــلاحیة التشـــــریع –رئـــــیس الجمهوریـــــة –لـــــبلاد، نظـــــرا حتـــــى الســـــلطة التنفیذیـــــة التقســـــیم الإقلیمـــــي ل

ـــــــة الســـــــلطة –البرلمـــــــان –أیضـــــــا موازیـــــــا للســـــــلطة التشـــــــریعیة  عـــــــن طریـــــــق الأوامـــــــر والتنظیمـــــــات، فبإمكانی

ــــــق بالتقســــــیم الإقلیمــــــالتنفیذیــــــة التشــــــریع فــــــي شــــــأن ال ــــــانون المتعل ــــــة،  يق ــــــوانین الإدارة المحلی ــــــبلاد، حتــــــى ق لل

لـــــم یبینـــــه الدســـــتور الجزائـــــري بصـــــریح العبـــــارة بتخصصـــــه بالتشـــــریع –البرلمـــــان –فـــــدور الســـــلطة التشـــــریعیة 

، هـــــذا عكـــــس القـــــانون المقـــــارن الـــــذي درس هـــــذه ؟فـــــي النظـــــام اللامركـــــزي الإداري أي قـــــوانین الإدارة المحلیـــــة

ــــالعبرة الأولــــى مــــنالنقطــــة،  ــــى هــــذا ف اســــتقلالیة الجماعــــات الإقلیمیــــة تكمــــن فــــي وجــــود وحــــدات إقلیمیــــة وعل

ـــــي تقســـــم الـــــىمـــــن خـــــلال تقســـــیم الإقلیمـــــي لإقلـــــیم الدولـــــة وال وهـــــذا حســـــب نظـــــام التقســـــیم عـــــدة مســـــتویاتت

نقطــــة نـــــص كـــــل مــــن الدســـــتور الفرنســـــي مــــع اختصـــــاص المشـــــرع بالعملیــــة، فـــــي هـــــذه الو  الإداري لكــــل دولـــــة

ــــى ، و 37علیهــــاوالمغربــــيالتونســــيو  ــــى هــــذا، إل ــــا یضــــاف إل ــــق اســــتقلالیة هــــذه الجماعــــات مادی فــــي زیــــادة تحقی

اســـــــتقلالیتها فـــــــي المجـــــــال الإداري ضـــــــرورة تمتـــــــع الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة بالشخصـــــــیة المعنویـــــــة ممـــــــا یحقـــــــق 

أن نظـــــام الإدارة المحلیـــــة یقـــــوم علـــــى أســـــاس جغرافـــــي، "شـــــیهوب مســـــعود"المـــــالي . حیـــــث یؤكـــــد الأســـــتاذ و 

.38ة إلى وحدات جغرافیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة...حیث یقسم إقلیم الدول

.2016الدستور حسب التعدیل الأخیر له لسنة من 10فقرة  140مقدمة البحث، وهذا ما تأكده المادة راجع -36
،منه 2فقرة  72أنظر الدستور الفرنسي المادة -37

« toute outre collectivités territoriales et crées par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de

Plusieurs collectivités motionnées au présent alinéa ».

أن  یمكنالقانون ... "... یغطي كل صنف منها كامل تراب الجمهوریة وفق تقسیم یضبطه منه: 132وكذلك الدستور التونسي الفصل -

منه . 3و  2أنظر أیضا قانونها المتعلق بالإدارة المحلیة الفصل خصوصیة من الجماعات الإقلیمیة". انون أصنافقتحدث 

تحدث كل جماعة ترابیة أخرى بالقانون، ویمكن أن تحل عند الاقتضاء، محل منه فقرة الثانیة، "... 135كذلك الدستور المغربي، الفصل -

113.14"، أنظر أیضا مشروع قانون تنظیمي رقم ة ترابیة أو أكثر، من تلك المنصوص علیها في الفقرة الأولى من هذا الفصلجماع

جوان 07، أطلع علیه یوم https://www.lejuriste.maیتعلق بالجماعات، المادة الأولى منه، متوفر على الموقع الإلیكتروني: 

2018.
.04أسس الإدارة المحلیة و تطبیقها على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود،-38



نقص الضمانات الدستوریة لمظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة؟الفصل الأول:

26

المطلب الثاني

بالشخصیة المعنویة:تمتع الوحدات الإقلیمیة

یقـــــوم التنظـــــیم الإداري علـــــى أســـــاس قـــــانوني یتمثـــــل فـــــي فكـــــرة الشخصـــــیة المعنویـــــة، باعتبارهـــــا 

الإدارة العامـــــــة أجهـــــــزةعملیـــــــة تنظـــــــیم وتوزیـــــــع الوظـــــــائف والاختصاصـــــــات الإداریـــــــة بـــــــین مختلـــــــف و ســـــــندا ل

ـــــة واضـــــحة فـــــي التنظـــــیم الإداري نظـــــرا لعـــــدم اقتصـــــا39بالدولـــــة رها ، تكتســـــي فكـــــرة الشخصـــــیة المعنویـــــة أهمی

ــــة علــــى الأشــــخاص الطبیعیــــة فقــــط، و  ثــــم (أولا)لإظهــــار ذلــــك نتعــــرض إلــــى دراســــة مفهــــوم الشخصــــیة المعنوی

).ثالثالها أم لا؟ ( ، ثم التعرض لضمانة الدستور(ثانیا)إلى دراسة النتائج المترتبة عنها 

الفرع الأول 

مفھوم الشخصیة المعنویة:

ینصـــــرف مفهـــــوم الشـــــخص المعنـــــوي مـــــن وجهـــــة نظـــــر القـــــانون إلـــــى كـــــل مـــــن جـــــاز أن یكـــــون 

لـــــــذلك اقتضـــــــت الضـــــــرورة أن یعتـــــــرف القـــــــانون بالشخصـــــــیة القانونیـــــــة لغیـــــــر منـــــــاط الحقـــــــوق و لواجبـــــــات، 

ثـــــم نـــــدرس طبیعتهـــــا مـــــن خـــــلال الآراء )ولا(أالإنســـــان الطبیعـــــي نظـــــرا لأهمیتهـــــا، وعلـــــى ذلـــــك نقـــــوم بتعریفهـــــا 

).(ثانیاالفقهیة 

تعریف الشخصیة المعنویة:-ولاأ

لتحقیـــــــق هـــــــدف الشخصـــــــیة المعنویـــــــة هـــــــي مجموعـــــــة مـــــــن الأشـــــــخاص أو الأمـــــــوال المتحـــــــدة

شـــــخاص أو أمـــــوال (أشـــــیاء)، تتكـــــایف " أن الشـــــخص المعنـــــوي هـــــو مجموعـــــة أقـــــد عرفهـــــا الـــــبعض:معـــــین و 

ـــــة أي أن تكـــــون لتحقیـــــق غـــــرض و تتعـــــاون، أو ترصـــــدو  هـــــدف مشـــــروع بموجـــــب اكتســـــاب الشخصـــــیة القانونی

ة یعرفهـــــــــا أخـــــــــر: " أن الشخصـــــــــی، و 40تحمـــــــــل الالتزامـــــــــات "ة أو المكنـــــــــة علـــــــــى اكتســـــــــاب الحقـــــــــوق و القـــــــــدر 

المعنویــــــة فــــــي القــــــانون هــــــي كــــــل مجموعــــــة مــــــن الأشــــــخاص تســــــتهدف غرضــــــا مشــــــتركا، أو مجموعــــــة مــــــن 

الأمــــــوال ترصــــــد لمــــــدة زمنیــــــة معینــــــة محــــــددة لتحقیــــــق غــــــرض معــــــین. بحیــــــث تكــــــون هــــــذه المجموعــــــة مــــــن 

أهلیــــــة مســــــتقلا عــــــن  العناصــــــر المالیــــــة لهــــــا، أي أن تكــــــون لهــــــالأشــــــخاص المكــــــونین لهــــــذه المجموعــــــة و ا

التحمــــل بالالتزامــــات بحیــــث تكــــون لهــــذه المجموعــــة مــــن الأشــــخاص أو الأمــــوال اب الحقــــوق و قانونیــــة لاكتســــ

.32القانون الإداري، المرجع السابق، ص، بعلي محمد الصغیر،-39

أحمد محیو: "الشخصیة المعنویة أنها كیان له أجهزة خاصة وذمة یعرفها الأستاذ ، و 33، القانون الإداري، ص، بعلي محمد الصغیر-40

.91المرجع السابق، مالیة"، 
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. إذن فلقیـــــــام 41الفردیـــــــة لأفـــــــراد المجموعـــــــة"لمصـــــــالح الذاتیـــــــة و مصـــــــلحة جماعیـــــــة مشـــــــتركة مســـــــتقلة عـــــــن ا

الشخص المعنوي یجب أن یتوفر العناصر التالیة:

ΎѧѧѧѧϳϧΎΛ-Δѧѧѧѧϳϭϧόϣϟ�Δϳѧѧѧѧλ Χηϟ�ΔѧѧѧѧόϳΑρ: ــــار إن الاعتــــراف ــــر الشــــخص الطبیعــــي أث ــــة لغی بالشخصــــیة القانونی

:هناك من ینكرها، و بالتاليیا، فهناك من یعترف بوجودها ، و جدلا فقه

یـــــة قبـــــولا لـــــدى  الكثیـــــر : لـــــم تلـــــق فكـــــرة الشخصـــــیة المعنو النظریـــــة المنكـــــرة بوجـــــود الشخصـــــیة المعنویـــــة –أ

أنـــه مجـــرد مفهـــوم میتـــافیزیقي وأهـــم زعمـــاء تمامـــا وجـــود شـــخص غیـــر الإنســـان و یقـــرون أنكـــرواو مـــن الفقـــه 

و الـــــذي قـــــال: "لـــــم یســـــبق لـــــي أن تناولـــــت الغـــــذاء مـــــع لیـــــون دوجـــــي" و"جاســـــتون جیـــــز" هـــــذه النظریـــــة "

.42شخص اعتباري"

:اتجاھاتانقسمت ھذه النظریة إلىو43:النظریة المؤیدة بوجود الشخصیة المعنویة–ب

یعتبـــــرون أن الشخصـــــیة المعنویـــــة مـــــا هـــــي إلا مجـــــاز و نظریـــــة الـــــوهم الشـــــرعي (المجـــــاز القـــــانوني):   -1ب

ــــــة قانونیــــــة حتــــــى تــــــتمكن الهیئــــــات مــــــن تحقیــــــق  ــــــیس لهــــــا مــــــن الواقــــــع، لجــــــأ إلیهــــــا المشــــــرع كحیل افتــــــراض ل

ــــع بالشخصــــیة الحقیقیــــة، و أغراضــــها و الإنســــان وحــــد ــــأهــــم زعمائهــــا "ه مــــن یتمت ان، ســــافیني، بیرتلمــــي، كابت

بونار".جیز و 

خصـــــــیة الاعتباریـــــــة حقیقـــــــة واقعیـــــــة تقـــــــوم بمجـــــــرد تـــــــوافر شمفادهـــــــا أن النظریـــــــة الوجـــــــود الحقیقـــــــي: -2ب

ــــــق المكونــــــة لهــــــا، وهــــــي وجــــــود جماعــــــة مــــــن الأشــــــخاصالعناصــــــر أو الأمــــــوال لــــــدیهم إرادة مشــــــتركة لتحقی

زعمائهـــــــــــا،هـــــــــــدف معـــــــــــین ولا یملـــــــــــك المشـــــــــــرع إلا الاعتـــــــــــراف بهـــــــــــا متـــــــــــى تـــــــــــوافرت عناصـــــــــــرها وأهـــــــــــم 

كاري دو مالبرغ" ."هوریو، سالي، جالینك، و 

لثــــــــة لتفســــــــیر الشخصــــــــیة الاعتباریــــــــة تمثــــــــل هــــــــذه النظریـــــــة المحاولــــــــة الثانظریـــــــة الحقیقــــــــة التقنیــــــــة: -3ب

النظـــــریتین الســـــابقتین حیـــــث یســـــتعیدون أحـــــد مـــــن كــــل مـــــن میشـــــیو" جینـــــي و یســــتلهم أصـــــحابها و لاســـــیما "و 

ضـــــویة، جدیـــــة، فالمصـــــالح مظاهرهـــــا، أن الشـــــخص الاعتبـــــاري یمثـــــل فعـــــلا حقیقـــــة إلا أنهـــــا لیســـــت حقیقـــــة ع

.182، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، عوابدي عمار-41
42- RIVERO Jean, WALINE Jean, Droit administratif , 18é éd, Dalloz, Paris, 2000, p, 37. « Je n’ai

jamais déjeuné avec une personne morale » s’exclamait Gaston Jèze.

، القانون الإداري، عوابدي عمار،وما بعدها93، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص، محیوأحمدأنظر كل من: -43

و ما بعدها .183المرجع السابق، ص، 
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المجموعــــات لــــیس لهــــا نفــــس طبعــــة الشــــخص الطبیعــــي، أنهــــا تفتــــرض فقــــط الاعتــــراف القــــانوني الجماعیــــة و 

نمــــا هــــو حقیقــــة  نابعــــة إ ري لــــیس وهمــــا قانونیــــا و خص الاعتبــــاأي القابلیــــة لأن تكــــون موضــــوعا للحــــق، فالشــــ

مـــــــن نتـــــــائج الشخصـــــــیة . و  44تعتبـــــــر هـــــــذه النظریـــــــة الأكثـــــــر إقناعـــــــانیـــــــة القانونیـــــــة، و مـــــــن التقمـــــــن العـــــــالم و 

المعنویة:

الفرع الثاني

النتائج المترتبة عن الاعتراف بالشخصیة المعنویة:

عــــــدم تبعیتهــــــا للســــــلطة اســــــتقلالها و شخصــــــیة المعنویــــــة یؤكــــــد إن مــــــنح الهیئــــــات اللامركزیــــــة ال

وني مســـــتقل عـــــن الســـــلطة المركزیـــــة، المركزیـــــة، إذ بموجـــــب هـــــذه الشخصـــــیة المعنویـــــة یكـــــون لهـــــا كیـــــان قـــــان

الهیئــــــات، بمـــــــا یخولهــــــا القیــــــام بالتصــــــرفات القانونیـــــــة لهــــــا أهلیــــــة وجــــــوب وأداء تنســــــجم مـــــــع طبیعــــــة هــــــذه و 

المـــــالي للهیئـــــات اللامركزیـــــة لاســـــتقلال الإداري و لیهـــــا، ولعـــــل اممثلفـــــة، بمعـــــزل عـــــن الســـــلطة المركزیـــــة و المخت

ئـــــات یترتـــــب عـــــن الاعتـــــراف بالشخصـــــیة المعنویـــــة للهیو  . 45مـــــا هـــــو إلا إحـــــدى نتـــــائج الشخصـــــیة المعنویـــــة 

  هي:اللامركزیة عدة نتائج عامة وخاصة و 

یكون لها بالخصوص :و  46:نتائج عامة – أولا

ــــع بمــــوطن مســــتقل، نائــــب یعبــــر عــــن إرادتهــــا، أهلیــــة فــــي الحــــدود التــــي یقررهــــا - ذمــــة مالیــــة مســــتقلة، التمت

.47القانون، و یكون لها أهلیة التقاضي

تتمثل في:و   48:نتائج خاصة–ثانیا

98، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر، 95، محاضرات في المؤسسات الإداریة، المرجع السابق، ص، محیو أحمد-44
وما بعدھا .

.109المرجع السابق، ص، حمدي القبیلات، -45
وما 39، 2010الجزائر، –عین ملیلة ، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، التنظیم الإداري، د ط، دار الهدى عشي علاء الدین-46

.81، ص، 2012، شرح قانون البلدیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، عماربوضیافبعدها، و

وما بعدها. 29استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، ، برازة وهیبةتفصیلا أكثر راجع، -47
100المرجع السابق، ص،خالد سمارة الزغبي،، 189، المرجع السابق، ص، عمار عوابدي، و96جع السابق، ص، ، المر أحمد محیو-48

ما بعدها .و 
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ــــــة و الاســــــتقلالیة الذاتیــــــة- ــــــة عــــــن الدول ــــــة فــــــي للجماعــــــات الإقلیمی ــــــة عــــــن الدول لا تعنــــــي الاســــــتقلالیة الكامل

رقابـــة الســـلطة المركزیــــة تحـــت إشــــراف و حـــدود نظـــام شــــكل الدولـــة البســـیطة و مــــا نـــص علیـــه القــــانون وتظـــل

ازات الســـــــلطة العامـــــــة بـــــــین امتیـــــــتوزیـــــــع مظـــــــاهر و اریـــــــة)،  تفتیـــــــت الســـــــلطة الإداریـــــــة و (أي الاســـــــتقلالیة الإد

إبــــــرام العقــــــود فــــــي حــــــدود اختصاصــــــاتها كنــــــزع الملكیــــــة للمنفعــــــة العامــــــة،الدولــــــة وهــــــذه الهیئــــــات الإداریــــــة و 

الإداریـــــة...،  تـــــدار أمــــــوال الجماعـــــات الإقلیمیـــــة وفقــــــا أســـــلوب القــــــانون العـــــام و تـــــوفر لهــــــا وســـــائل حمایــــــة 

مكانیــــة قبــــول الهبــــات المــــال العــــام ،  الحــــق فــــي اتخــــاذ القــــرارات دون الخضــــوع إلــــى الســــلطة الرئاســــیة مــــثلا إ

ـــــــك وفـــــــق إجـــــــراء بســـــــیط،  تمتـــــــع والتبرعـــــــات و  ـــــــة مســـــــتقلة خاصـــــــذل ـــــــى بمیزانی ـــــــد والتصـــــــویت عل ة فـــــــي تحدی

النفقـــــــات،  تحمـــــــل المســـــــؤولیة عـــــــن الأعمـــــــال الضـــــــارة التـــــــي تصـــــــدر منهـــــــا،  إن حـــــــق التقاضـــــــي الإرادات و 

المقـــــرر للجماعـــــات الإقلیمیـــــة مســـــتقل عـــــن حـــــق القاضـــــي المقـــــرر للدولـــــة فلكـــــل جماعـــــة تتمتـــــع بالشخصـــــیة 

یمكنهـــــا أن تقاضـــــي قاضـــــي و هـــــلا للتتكـــــون أحقوقهـــــا أمـــــام الهیئـــــات القضـــــائیة، و المعنویـــــة یمكنهـــــا المطالبـــــة ب

، كمــــا أن لهــــا الحــــق فــــي رفــــع دعــــوى تتعلــــق بإلغــــاء القــــرارات الصــــادرة الأفــــراد أو الجماعــــات الأخــــرىالدولــــة و 

مـــن الســــلطة المركزیــــة، حتـــى مــــا كــــان مصـــادقا علــــى قــــرارات صـــادرة منهــــا، كمــــا أن للدولـــة والهیئــــات العامــــة 

بمجــــرد مــــنح القــــانون للجماعــــات الإقلیمیــــة وهــــذا معنــــاه .49الأخــــرى نفــــس الحقــــوق تجــــاه الهیئــــات المحلیــــة 

جـــــوهر الاخــــــتلاف بـــــین اللامركزیــــــة ل القـــــانوني للهیئــــــات اللامركزیـــــة و الشخصـــــیة المعنویـــــة، یمثــــــل الاســـــتقلا

الإداریــــــــة و المركزیــــــــة الإداریــــــــة و صــــــــورتها (عــــــــدم التركیــــــــز)، أمــــــــا إذا أغفــــــــل المشــــــــرع بمــــــــنح الشخصــــــــیة 

ثلا فـــــي فرنســـــا لا تعتبـــــر الـــــدوائر ، فمـــــ50ا مباشـــــرة بالحكومـــــة المركزیـــــةالمعنویـــــة لجماعـــــة مـــــا فقـــــد ارتباطهـــــ

لـــــم تصـــــبح الأقـــــالیم جماعـــــات محلیـــــة إلا بعـــــد و  المقاطعـــــات وحـــــدات محلیـــــة بـــــل فروعـــــا للحكومـــــة المركزیـــــةو 

"فـــــان الاعتـــــراف بالشخصـــــیة القانونیـــــة یشـــــكل علـــــى هـــــذا و  ، 198251لســـــنة 213صـــــدور القـــــانون رقـــــم 

.14الاشتراكیة، د م ج، الجزائر، د س ن، ص، یة الإدارة المحلیة اللیبرالیة و ، دیمقراطمحمد أنس جعفر قاسم-49

مالیة، أي بموارد الإقلیمیة بالشخصیة الاعتباریة، فالدائرة لا تعتبر شخصا اعتباریا لأنها لا تتمتع بذمةلا تتمتع كل التقسیمات الإداریة -50

، المرجع السابق، ص، أحمد محیولا بجهاز تقریري مستقل، أنها لا تشكل أكثر من مجرد تقسیم إداري، أنظر في ذلك: مالیة خاصة، و 

100.

51- Voir DE LAUBADERE André et VENEZIA Jean Claude et GAUDMET Yves, Droit administratif,

15e éd, tome 1, L.G.D.J, Paris, 1984, p, 123. « le département, la commune, la région, constituent ainsi

des « personnes morales », possèdent un Patrimoine ; ce sont des collectivités décentralisées,

L’arrondissement, le canton, au contraire n’ont pas de personnalité juridique ; ce sont des

circonscriptions déconcentrées de l’administration d’Etat ».
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، علــــــى ذلــــــك یقــــــال: أن ممارســـــــة الإدارة 52المبــــــدأ الأساســــــي للامركزیــــــة"علــــــى المســــــتوى القــــــانوني، 

بشـــــخص تعلقهـــــا عینـــــة و لنشـــــاطها یســـــتلزم قیـــــان نظـــــام قـــــانوني یســـــمح بتركیـــــز نتـــــائج تصـــــرفاتها فـــــي هیئـــــة م

ـــــك هـــــي فكـــــرة الشخصـــــیة المعنویـــــة قـــــانوني معـــــین و  ـــــى ذل ـــــة و  53الوســـــیلة إل ضـــــمن تطبیقـــــات نظـــــام اللامركزی

ــــــة  ــــــرار بوجــــــود مصــــــالح محلیــــــة ذاتیــــــة متمیــــــزة عــــــن المصــــــالح القومی ــــــك مــــــنح هــــــذه ، و 54الإق ینــــــتج عــــــن ذل

ـــــة، و المصـــــالح الشخصـــــیة القانونیـــــة المعنویـــــة، و هـــــذا مـــــا یترتـــــب اســـــتقلالا  التمتـــــع مـــــن عـــــن شخصـــــیة الدول

التحمل بالالتزامات . بالحق في اكتساب الحقوق و 

الفرع الثالث

تغییب الشخصیة المعنویة في الدستور:

جماعــات فــي دراســة تمعنیــة للدســاتیر الجزائریــة ســابقة الــذكر، لــم یضــمن المؤســس الشخصــیة  لل

سواء على المستوى القانوني أو التقني أو تحقیق للاستقلالیة للنظام اللامركزي، بالعكس الإقلیمیة رغم أهمیتها؟ 

ویة  في كل هذه الشخصیة المعنتكریسفقد تموالمغربيي أو التونسيتماما من كل المؤسس الدستوري الفرنس

ومـــن جهـــة أخـــرى أتـــاه المشـــرع بهـــذه الضـــمانة فـــي قـــوانین الإدارة والمغربـــيالتونســـيمـــن الدســـتور الفرنســـي و 

دولـــة بحیـــث تصـــبح عنـــدما یعتـــرف بالاســـتقلال لمنـــاطق إداریـــة للتكـــوناللامركزیـــة الإقلیمیـــة، لأن55المحلیـــة

ما یترتب على ذلك من الاعتراف لها بالذمة المالیة المتمیزة إقلیمیة ومعترف لها بالشخصیة المعنویة و جماعات

، فعلـى ذلـك یجـب 56تمارس امتیازات السلطة العامـة"ن لها الحق في میزانیة مستقلة، و أن یكو و  عن ذمة الدولة،

.لهذه الجماعات الإقلیمیة باعتبارها سلطات عامة محلیةفي الدستورتكریس هذه الشخصیة المعنویة

یضـــــــاف الـــــــى هـــــــذا العنصـــــــر حـــــــول اســـــــتقلالیة الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة وجـــــــود مجلـــــــس منتخـــــــب 

محلي یسیر هذه الوحدات الإقلیمیة وذلك في،

52 - DE LAUBADERE André et VENEZIA Jean Claude et GAUDMET Yves, Op.cit. p, 123. « La

reconnaissance de la personnalité Juridique constitue ainsi sur le terrain du droit, le principe

fondamental de la décentralisation ».
.93، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي-53

.143القانون الإداري، المرجع السابق، ص، عبد الغاني بسیوني عبد االله، -54
كذلك الدستور التونسي الذي نص الإقلیمیة إداریا ومالیا..."، و منه أین "ضمن استقلالیة الجماعات72نظر الدستور الفرنسي المادة أ -55

، وكذلك الدستور المالیة..."نونیة، وبالاستقلالیة الإداریة و منه على "أن الجماعات الإقلیمیة تتمتع بالشخصیة القا132في الفصل 

منه فقرة الثانیة والتي تقر "الجماعات الترابیة أشخاص اعتباریة، خاضعة للقانون العام..." والمادة الثانیة من 135المغربي الفصل 

.یتعلق بالجماعات المرجع السابق 113.14المشروع القانوني التنظیمي رقم 

.57لمرجع السابق، ص، ، الوجیز  في القانون الدستوري، ابودیار حسني-56
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المطلب الثالث

وجود ھیئة منتخبة تدیر الوحدات الإقلیمیة:

إن الإدارة المحلیـــــــة أصـــــــبحت ضـــــــرورة مــــــــن ضـــــــروریات التنظـــــــیم الإداري للدولـــــــة المعاصــــــــرة، 

عــــدم تبعیتهــــا الوســــائل التــــي تحقــــق اســــتقلالیتها و فلقــــد أصــــبح عنصــــر تشــــكیلها مــــن أجــــل تســــییرها مــــن أهــــم 

للســــلطة المركزیــــة، یــــرى جانــــب مــــن الفقــــه أن عنصــــر الانتخــــاب الوســــیلة الوحیــــدة لتحقیــــق الاســــتقلالیة وهــــو 

ـــــي تســـــییر شـــــروط قیـــــام النظـــــام اللامركـــــزي و مـــــن ـــــة فـــــي مشـــــاركة المـــــواطنین المحلیـــــین ف تجســـــیدا للدیمقراطی

ــــــــیس شــــــــرطا لتحقیــــــــق اللامركزیــــــــة  ــــــــبعض أن مبــــــــدأ الانتخــــــــاب ل شــــــــؤونهم بأنفســــــــهم، خلافــــــــا لــــــــذلك یقــــــــر ال

(الاســـــــتقلالیة) بحیـــــــث یمكـــــــن أن یـــــــتم تكـــــــوین المجـــــــالس المحلیـــــــة بطریـــــــق التعیـــــــین مـــــــن الســـــــلطة المركزیـــــــة 

لكــــن ضــــرورة  )،أولفــــرع (57امــــت هنــــاك ضــــمانات كافیــــة لاســــتقلال الســــلطات المحلیــــة بــــإدارة شــــؤونهاماد

تجســــــیدا للفكــــــرة الدیمقراطیــــــة یبقــــــى عنصــــــرو  ( سیاســــــیا، إداریــــــا، قانونیــــــا)تحقیــــــق اســــــتقلالیة الهیئــــــة المحلیــــــة

–، تبعـــــا لـــــذلك أكـــــد المؤســـــس الدســـــتوري علـــــى هـــــذا المبـــــدأ )فـــــرع الثـــــاني(وســـــیلةالانتخـــــاب هـــــو أفضـــــل

.(فرع ثالث)لكن لیس بصفة الزامیة؟ -الانتخاب

الفرع الأول

:التعیین في تسییر الجماعات الإقلیمةالانتخاب والفقھ من مبدأاتجاھات

ـــــــة، إلـــــــى اتجـــــــاهین متناقضـــــــین:  ینقســـــــم الفقـــــــه بشـــــــأن كیفیـــــــة تشـــــــكیل أجهـــــــزة الوحـــــــدات المحلی

لكـــــل اتجـــــاه حججـــــه فـــــي مـــــا، یعـــــارض ویـــــدعوا إلـــــى التعیـــــین، و یؤیـــــد مبـــــدأ انتخـــــاب الأجهـــــزة، وثانیهأحـــــدهما 

  ذلك .

ـــــة بالانتخـــــاب :ΩѧѧѧѧѧΑϣϟ�Ωѧѧѧѧѧϳ΅ϣϟ�ϩΎѧѧѧѧѧΟΗϻΏΎѧѧѧѧѧΧΗϧϻ-ولاأ ـــــة المحلی یؤكـــــد هـــــذا الاتجـــــاه أن تشـــــكیل الهیئ

لمبــــــدأ الدیمقراطیــــــة فــــــي تمثــــــیلا القانونیــــــة و وجــــــودا وعــــــدما، هــــــذا غرضــــــا مــــــن تحقیــــــق الاســــــتقلالیة الإداریــــــة و 

  ذلك في:اركة في تسییر الشؤون المحلیة، و المشالاختیار و 

ـــــدیمقراطي مـــــن خـــــلال تمكـــــین 58یتمثـــــل الهـــــدف السیاســـــي ـــــلإدارة المحلیـــــة فـــــي تـــــدعیم النظـــــام ال ل

الشـــــعب مـــــن تســـــییر شـــــؤونه بنفســـــه عـــــن طریـــــق ممثلیـــــه فـــــي المجـــــالس المحلیـــــة المنتخبـــــة. فاللامركزیـــــة أداة 

.55، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص، عشي علاء الدین، و57شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ض، بوضیاف عمار،-57

المرجع السابق، ص، جعفر قاسم، محمد أنس، أنظر في ذلك: "على المستوى السیاسي تعتبر الإدارة المحلیة مقدمة للدیمقراطیة"-58

06.
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لتجســـــید فكـــــرة الدیمقراطیـــــة. بـــــل هنـــــاك مـــــن قـــــال إن الدیمقراطیـــــة مـــــن الناحیـــــة السیاســـــیة تظـــــل نظامـــــا  فعالـــــة

ـــــة ـــــة إداری ـــــم تلازمهـــــا دیمقراطی ـــــا إذا ل ـــــي ممارســـــة الاختصاصـــــات داخـــــل 59أجوف ـــــة ف ، إضـــــافة تســـــمح بالتعددی

ین مــــن الدولـــة، و تتــــاح أیضــــا فـــي صــــنع القــــرارات، و كمـــا تعمــــل علــــى تنمیـــة الــــوعي السیاســــي لـــدى المــــواطن

خــــــــلال إشــــــــراكهم فــــــــي إدارة أمــــــــورهم المحلیــــــــة، لأن أعضــــــــاء المجلــــــــس المحلــــــــي هــــــــم الــــــــذین یقــــــــررون فــــــــي 

مجلســــــهم، كافــــــة المســـــــائل المحلیــــــة (الإقلیمیـــــــة)، التــــــي تتعلــــــق بمصـــــــالح المــــــواطنین، و كمـــــــا تتــــــیح فـــــــرص 

ي ، فـــــــ60التربیـــــــة السیاســـــــیة للمـــــــواطنین لأن یقومـــــــوا بـــــــواجبهم خیـــــــر قیـــــــام حـــــــین یمارســـــــون حقهـــــــم السیاســـــــي

مـــــن مـــــا یتیحـــــه أیضـــــا هـــــذا النظـــــام ن الســـــلطة التشـــــریعیة فـــــي الـــــبلاد، و اختیـــــار أفضـــــل النـــــواب الـــــذین یؤلفـــــو 

.61دعم للوحدة الوطنیة...استقرار و 

إضــــــــافة إلــــــــى الأهــــــــداف السیاســــــــیة لــــــــلإدارة المحلیــــــــة، تعمیــــــــق المفهــــــــوم الــــــــدیمقراطي: إذ تعــــــــد 

مســــــــاهمة الجمــــــــاهیر فــــــــي إدارة شــــــــؤونهم المحلیــــــــة ثمــــــــرة مــــــــن ثمــــــــار الدیمقراطیــــــــة، و هــــــــي أهــــــــم مقومــــــــات 

الدیمقراطیـــــــة القومیـــــــة (الحریـــــــة المحلیـــــــة)، كمـــــــا أن دیمقراطیـــــــة الإدارة المحلیـــــــة تؤكـــــــد علـــــــى تثبیـــــــت أركـــــــان 

تزوید البرلمان بأفضل العناصر النیابیة... من خلال تربیة الناخبین سیاسیا و م الدیمقراطي النظا

یتجلـــــــى ذلـــــــك فـــــــي إعطـــــــاء الجمـــــــاهیر فرصـــــــة المشـــــــاركة فـــــــي إدارة دعـــــــم للوحـــــــدة القومیـــــــة: و 

نوعـــــا، الأمـــــر الـــــذي لا یمكـــــن أن یتحقـــــق فـــــي ظـــــل كمـــــا و شـــــؤونهم لأنفســـــهم أقـــــدر علـــــى تحدیـــــد احتیاجـــــاتهم

كزیــــة، حیــــث توجـــــد فــــي بعــــض الجماعـــــات أنهــــا تحظــــى بنصـــــیب مــــن الخــــدمات یقـــــل كثیــــرا عـــــن الإدارة المر 

ــــؤدي إلــــى عــــداء حقیقــــي بــــین هــــذه الجماعــــات وبــــین الخــــدمات التــــي تقــــدم لجماعــــات أخــــرى، الأمــــر الــــذي ی

القضــــاء علــــى أیــــة نزاعــــات دعــــم الوحــــدة القومیــــة و هكــــذا یــــؤدي نظــــام الإدارة المحلیــــة إلــــىالدولــــة القائمــــة، و 

الاقتصـــــادي للدولـــــة: ویتحقـــــق و  الاجتمـــــاعيتقویـــــة البنـــــاء السیاســـــي و اهـــــات اســـــتقلالیة لأقـــــالیم الدولـــــة.  أو اتج

الحكومــــة المركزیــــة فــــي العاصــــمة بــــدلا مــــن بــــین الوحــــدات المحلیــــة و هــــذا عــــن طریــــق توزیــــع الاختصاصــــات

.81النشاط الإداري، جسور للنشر والتوزیع، عنابة، ص، -، القانون الإداري، التنظیم الإداريبعلي محمد الصغیر-59

فهذه هدف اللامركزیة الإداریة السیاسي یسمح بالحریة التعددیة السیاسیة للجماعات الإقلیمیة (المنتخبین)، لكن رغم ذلك،  إن" -60

، أنظر في ذلك،، رغم الطابع السیاسي للمنتخبین"إداریةالجماعات الإقلیمیة تبقى فروع 

- GONOD Pascale, MELLARAY Fabrice, YOLKA Philippe, Traité de droit administratif, tome 1, éd, Dalloz,

paris, 2011, p, 305, « Les collectivités territoriales restent des entités administratives, malgré le caractère

politique des élus ».

.48، ص. 2012الجزائر،شرح قانون الولایة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع،بوضیاف عمار، -61
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ـــــذي یحقـــــق اســـــتقلالیة الهیئـــــة 62تركیزهـــــا فـــــي یـــــد هـــــذه الأخیـــــرة المحلیـــــة ، وعلـــــى ذلـــــك فـــــان الانتخـــــاب هـــــو ال

وذلك في، 

ــــــة:   - ــــــدة الانتخــــــاب هــــــو الضــــــمانة الحقیقیــــــة و یعتبــــــر نظــــــامفــــــي إطــــــار تجســــــید الاســــــتقلالیة الإداری الوحی

توزیـــــــــع لیة لا تكمـــــــــن فـــــــــي الفصـــــــــل الـــــــــوظیفي و لتجســـــــــید فكـــــــــرة الاســـــــــتقلالیة، فـــــــــالعبرة لضـــــــــمان الاســـــــــتقلا

ـــــة، و إنمـــــا العبـــــرة أساســـــا تكـــــون فـــــي شـــــكل الهیئـــــة  الاختصـــــاص بـــــین الأجهـــــزة المركزیـــــة و الأجهـــــزة المحلی

ـــــي ینبغـــــي أن تتكـــــون مـــــن منتخبـــــین حتـــــى نضـــــمن عـــــدم  ـــــرة الت ـــــي، هـــــذه الأخی ـــــى المســـــتوى المحل المـــــدیرة عل

مراكــــــز " إن اللامركزیــــــة تمیــــــل إلــــــى إحــــــداثمــــــوریس هوریــــــو:تبعیــــــتهم للســــــلطة المركزیــــــة، لــــــذلك یقــــــول 

ـــــــیس بهـــــــدف اختیـــــــار أفضـــــــل الســـــــبل لإدارة  إداریـــــــة عامـــــــة مســـــــتقلة یعـــــــین أشخاصـــــــها بطریـــــــق الانتخـــــــاب ل

. إضـــــــافة أن اللامركزیـــــــة 63الوحـــــــدات المحلیـــــــة، و إنمـــــــا مـــــــن أجـــــــل مشـــــــاركة أكثـــــــر دیمقراطیـــــــة للمـــــــواطنین 

الحاجـــــات المحلیـــــة الإقلیمیــــة باعتبارهـــــا أســـــلوبا إداریـــــا یقـــــوم علـــــى إســـــناد الوظیفـــــة الإداریـــــة المتعلقـــــة بإشـــــباع 

إلــــــى هیئــــــات إقلیمیــــــة  مســــــتقلة عــــــن الســــــلطة المركزیــــــة، وفــــــي إطــــــار الممارســــــة الناجحــــــة للاختصاصــــــات 

ــــة للامركزیــــة –المحلیــــة  ــــین .بمــــا یحقــــق الأهــــداف الإداری ــــیس التعی ــــون رهــــن الانتخــــاب ل ــــین یك لأن التعی

ــــ ــــؤدي إلــــى ضــــیاع الشــــؤون المحلیــــة بعقلیــــة الســــلطة المركزیــــة نتیجــــة أن الممثل ین المعینــــین لا یهمهــــم أمــــر ی

یــــذهب الفقیــــه و ،  64مســــتقبل الإقلــــیم فهــــم مــــرتبطین بهــــذا الإقلــــیم مؤقتــــا ینتهــــي بانتهــــاء مــــدة الخدمــــة أو النقــــل

ـــــــار" ، فالمضـــــــمون الحقیقـــــــي لفكـــــــرة د الأدنـــــــى لقیـــــــام النظـــــــام اللامركـــــــزي"إلـــــــى أن الانتخـــــــاب هـــــــو الحـــــــ"بون

ختـــــارة مـــــن أبنائهـــــا لصـــــدق منطقـــــة إلـــــى هیئـــــة ماللامركزیـــــة هـــــو أن یعهـــــد بإشـــــباع الحاجـــــات الخاصـــــة بكـــــل 

و ما بعدها . 176دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد،-62
" من التقلیدي تعریف اللامركزیة خاصة الإقلیمیة منها بانتخاب . یقول أحدهم: 35-34ص، -، المرجع السابق، صبوضیاف عمار-63

أنظر:المسیرین". 

- ESSAID Taib, "L’Administration Locale Algérienne : Les enjeu de la décentralisation",Revue Algérienne des

Science Juridique et Economique et Politique, volume, 42 n° 01/2005, p,46, « Il est de tradition de définir La

décentralisation, notamment territoriale, également par l’élection des dirigeant » .

.17، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقھا على البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص، شیھوب مسعود-64

ورد الجمیل له إرضائههو تحریر نفسي لعضو المجلس لأنه لو كان معینا لبقي یقبع في ظل الولاء لمن عینه ویعمل على الانتخاب إن "  -

:استقلالیة الجماعات المحلیة"، بوعمران عادل، دعاس كمال"،المصالح العامة لسكان الإقلیموإهدارللاستقلالیةمما یتولد عنه ضیاع 

.30، ، ص2010الثامن/جوان /العدد مجلة علمیة محكمة معارف، "معاییرها وبیان مستلزماتهامدلولها، 



نقص الضمانات الدستوریة لمظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة؟الفصل الأول:

34

تكــــون هــــذه الهیئــــة  مســــتقلة فــــي عملهــــا عــــن الدولــــة تحقیقــــا إحساســــهم وصــــحة تقــــدیرهم بالمصــــالح المحلیــــة و 

.65لدیمقراطیة الإدارة 

: تعتبـــــر الإدارة المحلیـــــة صـــــورة مـــــن صـــــور (ممارســـــة التعددیـــــة السیاســـــیة)فـــــي إطـــــار تجســـــید الدیمقراطیـــــة-

هــــي علامــــة مــــن عب المنتخبــــین فــــي ممارســــة الســــلطة و وســــیلة فعالــــة لاشــــتراك أفــــراد الشــــالتســــییر الــــذاتي و

بـــــــالإدارة علامــــــات الدیمقراطیــــــة فـــــــي نظــــــام الحكـــــــم. حتــــــى أن أحـــــــد الفقهــــــاء قـــــــال كلمــــــا اســـــــتعانت الســــــلطة 

ـــــة المحلیـــــة و  ـــــى دیمقراطیـــــة نظـــــام الحكـــــم. فـــــان الإدارة المحلی ـــــك مؤشـــــرا عل ـــــة كلمـــــا كـــــان ذل مجالســـــها المنتخب

، لــــذلك فالمجــــالس المحلیــــة مــــن أهــــل المدینــــة أو القریــــة هــــي التــــي تبنــــي قــــوة 66الانتخــــاب ذا المبــــدأتجســــد هــــ

اجتماعــــات هــــذه المجــــالس تــــؤدي لقضــــیة الحریــــة مــــا تؤدیــــه المــــدارس الابتدائیــــة فــــي قضــــیة الحــــرة و الشــــعوب

.67حسن استعمالها" عن كثب وتدربهم على التمتع بها و العلم فهي تذیقهم طعم الحریة

لیـــــة یجـــــب أن تكـــــون الســـــلطات المحففـــــي المجـــــال السیاســـــي، واقعیـــــة اللامركزیـــــة "ي تكـــــون لكـــــو 

ـــــین عـــــن المنطقـــــة المحلیـــــة و  ـــــیس ممممثل ـــــین عـــــن الســـــلطة المركزیـــــل ـــــدما ،...ةثل ـــــة عن تكـــــون ســـــلطة لامركزی

مركزیـــــــة عنـــــــدما تكـــــــون معینـــــــة مـــــــن طـــــــرف الســـــــلطة مجـــــــالس محلیـــــــة) و -ة (رئـــــــیس البلدیـــــــةتكـــــــون منتخبـــــــ

.68"مصلحة خارجیة)-المركزیة (محافظ

: "اللامركزیة هي الدیمقراطیة في أن "بنوا"، و یقول أیضا الأستاذ 128، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي-65

.19ع السابق، ص، المرجقاسم، جعفرمحمد أنس،نقلا عنالإدارة"، 

هدف  إن"، وما بعدها49، ص، 1984الجزائر، تطبیقاتها في النظام الإداري الجزائري، د م ج، ، مبدأ الدیمقراطیة و عوابدي عمار-66

فهذه الجماعات اللامركزیة الإداریة السیاسي یسمح بالحریة التعددیة السیاسیة للجماعات الإقلیمیة (المنتخبین)، لكن رغم ذلك، 

، أنظر في ذلك،، رغم الطابع السیاسي للمنتخبین"إداریةالإقلیمیة تبقى فروع 

- GONOD Pascale, MELLARAY Fabrice, YOLKA Philippe, Traité de Droit Administratif, tome 1, éd, Dalloz,

paris, 2011, p, 305, « Les collectivités territoriales restent des entités administratives, malgré le caractère

politique des élus ».
ما بعدها.و  2، المرجع السابق، ص، قاسمجعفرمحمد أنسكذلك، ، و 63-62ص، -، شرح قانون الولایة، صبوضیاف عمار-67

68 - DE LAUBADERE André, VENEZIA Jean Claude, GAUDMET Yves, Op.cit. p, 124, « Pour que la

décentralisation soit réelle sur le plan politique, il faut que les autorités locales soient des représentants

de la localité et non des représentants du pouvoir central…, Une autorité est décentralisé lorsqu’elle élue

(maire, conseils locaux), centralisé lorsqu’elle est nommée par le pouvoir central ».

"و لا نعرف بلدا دیمقراطیا یشكل المجالس المحلیة الذي یقول: ان محمد الطماوي،سلیممن المؤیدین لعنصر الانتخاب أیضا، الدكتور -

. و مختلف أراء الفقه یؤیدون هذا العنصر تدعیما للمبدأ الدیمقراطي و السیادة الشعبیة،70المرجع السابق، ص، بغیر الانتخاب"، 

لى اللامركزیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، ، تأثیر الوالي عبابا علي فاتحوتحقیق الاستقلالیة، راجع في ذلك، 
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وفـــــي إطـــــار تحقیـــــق الاســـــتقلالیة القانونیـــــة: إن الانتخـــــاب هـــــو الوجهـــــة القانونیـــــة والشـــــرط الأساســـــي لـــــدعم -

وتكــــــریس الاســــــتقلالیة لكونــــــه یخرجنــــــا مــــــن العمــــــل بآلیــــــات الوظیــــــف العمــــــومي التــــــي یحتمهــــــا التعیــــــین كمــــــا 

ة والخضــــوع لجهــــات مركزیــــة والعمــــل ظــــل یخرجنــــا مــــن متطلبــــات الوظیفــــة التعیــــین المتمثلــــة فــــي الــــولاء للدولــــ

ـــــة الإقلیمیـــــة 69نظـــــام رئاســـــي متشـــــدد ، لـــــذلك یعتبـــــر الانتخـــــاب مـــــن الوجهـــــة القانونیـــــة لازمـــــا لقیـــــام اللامركزی

ذلــــك أن الانتخــــاب لهــــا الاســــتقلالیة وعــــدم اعتــــداء الســــلطة المركزیــــة علیهــــا، وبدونــــه تكــــون فــــي حالــــة تبعیــــة 

ســـــــــتقلالیة المحلیـــــــــة، انعـــــــــدمت الإدارة المحلیـــــــــة بـــــــــالمعنى مطلقـــــــــة للســـــــــلطة المركزیـــــــــة. ومتـــــــــى انعـــــــــدمت الا

.  فحســـــــب هـــــــذا الاتجـــــــاه المؤیـــــــد للانتخـــــــاب یعتبرونـــــــه الوســـــــیلة المثلـــــــى و الأفضـــــــل لتحقیــــــــق 70القـــــــانوني

الاســـــتقلالیة للهیئـــــة المحلیـــــة، ومـــــن جهـــــة هنـــــاك اتجـــــاه یؤكـــــد مـــــن إبعـــــاد مبـــــدأ انتخـــــاب الهیئـــــة المحلیـــــة لأن 

وذلك في، مبدأ التعیین یضمن الاستقلالیة

الاتجاه المعارض لمبدأ الانتخاب:-ثانیا

لتفعیـــــل اســـــتقلالیة الجماعـــــات المحلیـــــة العمـــــل علـــــى تعیـــــین یـــــرى أنصـــــاره مـــــن الضـــــروري 

مــــــع وجــــــوب تــــــدعیم ذلــــــك بشــــــروط وضــــــمانات عــــــدة فنیــــــة وتقنیــــــة تلتــــــزم بمراعاتهــــــا لا انتخــــــابهم أعضــــــائها

أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه بــــدلائل فــــي تكـــــریس ، ویؤكــــدون71الســــلطة عنــــد التعیــــین كضــــامنة عــــدم العــــزل مــــثلا

مبدأ التعیین لاستقلالیة الهیئة الإقلیمیة وذلك ب،

إلـــــى أن عنصـــــر الانتخـــــاب لـــــیس شـــــرطا مـــــن شـــــروط الاتجـــــاهذهـــــب هـــــذا فـــــي إطـــــار الحجـــــة القانونیـــــة:  -

م بشــــرط قیــــام اللامركزیــــة الإداریــــة فلــــیس ثمــــة ضــــرر أن یعــــین أعضــــاء المجــــالس المحلیــــة مــــن ســــكان الإقلــــی

أن التعیین هو إهدار للتمثیل "،لذلك یقال، 18-17ص، -، ص2010تیزي وزو، -فرع "تحولات الدولة"، جامعة مولود معمري

الذي نرغب فیه هو الانتخاب الذي یقوم : " أن الانتخاب موریس هوریو""أیضایقولو  ،"الشعبي و تصبح السلطة لم تعد بید الشعب

قیم مع من اختیار البرامج السیاسیة والاقتصادیة التي تتماشى و في ظل نظام التعددیة السیاسیة لیتمكن أفراد المجتمع لیتمكن أفراد المجت

التمویل المركزي في استقلالیة أثر"كراجي مصطفى، نقلا عن -المجتمع، فهو انتخاب ((تنافسي)) بانعدامه تنعدم الحریات السیاسیة... 

، ، ص1996 -02-رقم  34 ، الجزءلسیاسیةاللعلوم القانونیة والاقتصادیة و المجلة الجزائریة،"الجماعات المحلیة في القانون الجزائري

354.

.29، المرجع السابق، ص، "معاییرها وبیان مستلزماتهااستقلالیة الجماعات المحلیة: مدلولها، "بوعمران عادل، دعاس كمال، -69
، محمد جعفر أنس قاسم، 16، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود-70

.20الاشتراكیة، المرجع السابق، ص، یة الإدارة المحلیة اللیبرالیة و دیمقراط
.30سه، ص، نف، المرجع بوعمران عادل، دعاس كمال-71
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ــــــون فــــــي ن یكفــــــل لهــــــم الاســــــتقلال. و أ اســــــتدل هــــــؤلاء أن الســــــلطة القضــــــائیة مســــــتقلة رغــــــم أن القضــــــاة معین

ــــــذي اعتمــــــد علیــــــه أصــــــحاب هــــــذا الاتجــــــاه هــــــو أن ظــــــاهرة ب الــــــنظم القانونیــــــة. و أغلــــــ لعــــــل الســــــند القــــــوي ال

رجــــة ذلــــك بــــالنظر لدالانتخــــاب قــــد تجلــــب لــــلإدارة أشخاصــــا غیــــر أكفــــاء، خاصــــة بالنســــبة للــــدول النامیــــة، و 

فــــي كثیـــر مــــن التــــي لجـــأ إلیهــــا بعـــض المنتخبـــین. و اعتمــــاد علـــى بعــــض الممارســـات الســـلبیة وعـــي أفرادهـــا، و 

، ویــــــرى 72ضــــــغوطهاأثر بـــــأهواء القاعــــــدة الانتخابیـــــة و التــــــل، كتوظیــــــف العشـــــائریة والقرابــــــة والمصـــــلحة و الـــــدو 

VEDEL)كــــلا مــــن  et DEVOLVE) ،أن لا تكــــون الهیئــــة اللامركزیــــة خاضــــعة للســــلطة الرئاســــیة

التعیـــــــین حســـــــب الأســـــــتاذین لا ینفـــــــي صـــــــفة ها معینـــــــین مـــــــن الســـــــلطة المركزیـــــــة، و إن كـــــــان أعضـــــــائو حتـــــــى 

ـــــق اللامركزیـــــة، و اللامركزیـــــة لا یجـــــب الخلـــــط ســـــیلتین و و الانتخـــــاب لیســـــتا إلا و التعیـــــین أ، فالهـــــدف هـــــو تحقی

.73الهدفالوسیلة و بین 

ـــــائج ســـــلبیة مـــــن وفـــــي  - ـــــي نت ـــــع العمل إطـــــار الحجـــــة الإداریـــــة: إن الأخـــــذ بمبـــــدأ الانتخـــــاب یرتـــــب فـــــي الواق

ــــــة  ــــــى ممارســــــة الاختصاصــــــات الموكل ــــــین وعــــــدم قــــــدرتهم عل ــــــة بضــــــعف تكــــــوین المنتخب ــــــك المتعلق أبرزهــــــا تل

مثــــل روابــــط الصــــداقة، القرابــــة والعشــــیرة، خاصــــة –لهــــم. ذلــــك أن العوامــــل المتحكمــــة فــــي ســــیر الانتخابــــات 

غالبــــا مــــا تــــؤدي إلــــى انتخــــاب مجــــالس محلیــــة، تفتقــــر إلــــى الكفــــاءات والخبــــرات –فــــي المجتمعــــات المتخلفــــة 

.74الضروریة مما یفسح المجال أمام تدخل السلطة المركزیة، و یضیع بذلك الاستقلال المحلي

لأهـــــواء وفــــي إطـــــار الحجـــــة السیاســــیة:  إن المنتخبـــــین تحـــــركهم الجهــــات السیاســـــیة المختلفـــــة مــــن جهـــــة وا-

ـــــى تشـــــویه الدیمقراطیـــــة التـــــي ترمـــــي إلـــــى تحقیقهـــــا، بـــــل  الشخصـــــیة مـــــن جهـــــة أخـــــرى وهـــــو مـــــا قـــــد یـــــؤدي إل

ــــى الوحــــدة والمقومــــات الس ــــة هــــي الأخــــرى لیســــت بمنــــئ وحت عــــن التهدیــــد فمجــــرد الفهــــم الخــــاطئ یاســــیة للدول

صــــــا وأن لطبیعــــــة اللامركزیــــــة مــــــن قبــــــل المنتخبــــــین قــــــد یــــــؤدي إلــــــى تحویلهــــــا إلــــــى لامركزیــــــة سیاســــــیة خصو 

.60شرح قانون البلدیة، المرجع السابق، ص، بوضیاف عمار،-72

، نقلا عن، 15، تأثیر الوالي على اللامركزیة في الجزائر، المرجع السابق، ص، بابا علي فاتح-73

- VEDEL (Georges), DEVOLVE (Pierre), Droit Administratif, 12eme Ed, P.U.F, Paris, 1992, p-p, 399-400 .

على عبد العال سید، 26أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود،-74

ر اتجاه أخر ینادي ، وعلى ذلك ظهوما بعدها215، دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، أحمد

ك أن الدول النامیة في حرصها شمحمد عبد االله العربي: " لابأسلوب المختلط في تشكیل الهیئات المحلیة، وفي هذا المجال یقول 

على تمكین مجالسها المحلیة من حسن القیام برسالتها تفتقر أكثر من افتقار كثیر من الدول المتطورة إلى تطعیم عنصر المنتخب 

.65، شرح قانون الولایة، المرجع السابق، ص، بوضیاف عمارنقلا عن، في هیئة المجلس تطعیما جزئیا بكفاءات فنیة "، 
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یضـــــیف هـــــؤلاء و . 75المنتخبـــــین یشـــــاركون الدولـــــة بموجـــــب إدارتهـــــم لتلـــــك الهیئـــــات فـــــي وســـــائل القـــــانون العـــــام

أن عنصــــر الانتخــــاب أو إعطــــاء الحریــــة السیاســــیة للهیئــــات المحلیــــة قــــد یهــــدد مــــن وحــــدة النظــــام السیاســــي 

إلــــــى طغیــــــان مصــــــالح ممارســـــة امتیــــــازات الســــــلطة العامــــــة قـــــد یــــــؤدي لدولـــــة، و بمجــــــرد تمــــــتعهم بالســــــلطة و ل

ـــــة ، و الأفـــــراد الخاصـــــة و المحلیـــــ أن الهیئـــــات المحلیـــــة المنتخبـــــة فـــــي الغالـــــب ة علـــــى المصـــــلحة العامـــــة للدول

،  وعلـــــى هـــــذا المنـــــوال مـــــن 76أقـــــل مهـــــارة مـــــن الهیئـــــات المركزیـــــةفا مـــــن الناحیـــــة المالیـــــة و الأعـــــم أكثـــــر إســـــرا

هیئــــة الإقلیمیــــة، فیبقــــى عنصــــر الانتخــــاب خــــلال اســــتظهار الجــــانبین اللــــذان یــــدعوان إلــــى مبــــدأ اســــتقلالیة ال

هـــــــو أفضـــــــل وســـــــیلة لتحقیـــــــق هـــــــذه الاســـــــتقلالیة (سیاســـــــیا، إداریـــــــا وقانونیـــــــا)، وهـــــــذا غرضـــــــا أیضـــــــا لتفعیـــــــل 

اللامركزیــــة مــــن خــــلال المشــــاركة الشــــعبیة وهــــو مــــا یكــــرس مــــن دیمقراطیــــة المؤسســــات الإداریــــة، ضــــف إلــــى 

ــــــین المفــــــاهیم التنظیمیــــــة الأخــــــرى (كعــــــ ــــــط ب ــــــك عــــــدم الخل ــــــذلك فیبقــــــى عنصــــــر الانتخــــــاب ذل دم التركیــــــز)، ل

الاستقلالیة وعلى هذا،  رورة حتمیة لتجسید الدیمقراطیة و ض

الفرع الثاني 

الانتخاب ضرورة لتحقیق الاستقلالیة:

باعتبار عنصر الانتخاب، یقتضي ممارسة الدیمقراطیة عن طریق السماح للموطنین المحلیین في 

تسـییر شـؤونهم المحلیـة ممـا یسـتنتج أنهـم ممثلـین و مسـئولون عـن تلـك الوحـدة اختیار ممثلین ینوبون عنهم فـي 

أكثـر مـن ، و 77المحلیة بعیدا عن السلطة المركزیـة و هـذا مـا یجسـد عـدم التبعیـة الرئاسـیة نحـو السـلطة المركزیـة

العامــة ســات صــفة اللامركزیــة علــى المؤسالــبعض،فینفــيذلـك فیبــق العنصــر الــذي یكــرس اللامركزیــة، لــذلك 

یعتبــرون أن مجــرد كزیــة علــى أســاس قطاعــات الخدمــة ، و یشــككون فــي وجــود لامر مهمــا كــان مســتواها، و 

لتخلـف ذلـك لتركیـز مهمـا توسـعت اختصاصـاتها، و احتوائها على عناصر معینة كافیة لاعتبارها هیـأت لعـدم ا

ب أن تكون الأجهزة القائمـة هو الانتخاب، فلكي یمكن الحدیث عن اللامركزیة یجركن جوهري للامركزیة ألا و 

.31، ، المرجع السابق، ص"ولها، معاییرها وبیان مستلزماتهااستقلالیة الجماعات المحلیة: مدل"، بوعمران عادل، دعاس كمال-75

لإداري، المرجع السابق، مدخل القانون اعشي علاء الدین،، و111داري، المرجع السابق، ص، ، القانون الإلباد ناصرأنظر في ذلك، -76

، یذهب أصحاب هذا الرأي أبعد من ذلك الى القول: "أن الانتخاب قد 26المرجع السابق، ص، قاسم، جعفرمحمد أنسو ، 59ص، 

، قباني خالدیكون ضارا اذا كان سكان الإقلیم لم یبلغوا درجة من الوعي السیاسي والتأهیل المطلوب لتسییر شؤون الإدارة المحلیة"، 

.47، ص، 1981ات البحر المتوسط ومنشورات عویدات، بیروت، اللامركزیة ومسألة تطبیقها في لبنان، منشور 

القانوني لهذه الإدارة الذاتیة یكون بواسطة طریق " أن تحقیق الاستقلال الإداري و في هذا الشأن: عوابدي عمار،یقول الأستاذ -77

الهیئات المركزیة لابد من اعتماد أسلوب وأسلوب الانتخاب في اختیار مسیري الإدارة الذاتیة، فاستقلال الهیئات اللامركزیة عن 

.240المرجع السابق، ص، المشاركة"، ي یجسد مبدأ دیمقراطیة الإدارة و الانتخاب لك
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خرجنـا مـن متطلبـات الوظیفـة العامـةزیادة على ذلك أن مبدأ الانتخـاب یو 78على تسییر هذه الهیئات منتخبة"

، 79الخضوع للهیئات المركزیة والعمل في نظام رئاسي متشددالمتمثلة في الولاء و 

الأساسـیة إن لـم تكـن الوحیـدة ، "هـو الوسـیلة "صـدوق عمـر"فعنصر الانتخاب حسب رأي الأستاذ 

.80لتحقیق استقلالیة الجماعات المحلیة وأعضائها، حیث یستقلون عن السلطة المركزیة في التعیین والعزل"

فــــي هــــذا الأمــــر "أن لــــیس مــــن "قبــــاني خالــــد"، و "شــــیهوب مســــعود"هــــو مــــا یؤكــــده الأســــتاذین و 

دیمقراطیـــــــة علــــــــى هـــــــو ضـــــــمانة ال، و لة المثلـــــــى لتحقیـــــــق الدیمقراطیـــــــةخـــــــلاف بـــــــأن الانتخاب،ــــــــ هـــــــو الوســـــــی

المجـــــالس المحلیـــــة امن الأكبـــــر لاســـــتقلالیة الهیئـــــات و أهـــــم، كونـــــه الضـــــالمســـــتوى المحلـــــي، وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك و 

المحلیــــــــة تأخــــــــذ بهــــــــذا عمومــــــــا فمعظــــــــم مختلــــــــف أنظمــــــــة الإدارة و . 81اللامركزیــــــــة عــــــــن الســــــــلطة المركزیــــــــة"

.82المبدأ

، والذي یضیف أن: 107، محاضرات في المؤسسات الإداریة، (ترجمة محمد عرب صاصیلا)، المرجع السابق، ص، أحمد محیو-78

الوظیفي للشخص الاعتباري الإقلیمي".لال العضوي و اب الذي یحقق الاستق"عنصر الانتخ

George)یؤكد أیضا الأستاذ -79 Vedel) على أن: " تتمثل اللامركزیة في تسلیم سلطات صنع القرار بخلاف مجرد وكلاء السلطة

الذي غالبا ما ینتخبهم المواطنون المهتمون". جب  الطاعة الهرمیة و المركزیة، لا یخضعون لوا

- GEORGE Vedel, Droit Administratif, P.U.F, paris, 1978, p, 639 , « La décentralisation consiste à remettre de

décision a des organes autre que de simples agents du pouvoir central, non soumis au pouvoir d’obéissance

hiérarchique et que sont souvent élue par les citoyens intéressés ».

.21، ص، 1988ج، الجزائر، م.، دروس في الھیئات المحلیة المقارنة، د.صدوق عمر-80
سلیمان محمد ،. والأستاذ82-81ص، -المرجع السابق، صقباني خالد،، 27المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود،،أنظر-81

. حول الحجج التي تدعم من استقلالیة الهیئات 110، المرجع السابق، ص، محیو أحمد، 70المرجع السابق، ص، الطماوي،

اللامركزیة في مبدأ الانتخاب أو التعیین، و في هذه النقطة یتفق أغلب الفقه أن الانتخاب هو العنصر الذي یضمن استقلالیة هذه 

أن النظریة الدیمقراطیة في التسییر تفرضه لیصبح ركنا ":شیهوب مسعودالهیئات من الناحیة السیاسیة والإداریة والقانونیة . حیث یؤكد 

"فلكي یمكن الحدیث عن اللامركزیة فانه یجب أن أحمد محیو،ف إلى ذلك ما أكده الأستاذ ض."أساسیا من أركان الإدارة المحلیة 

یادیة منبثقة عن إرادة الأعضاء لقوظیفي . إن هذا الشرط لا یتوفر إلا كانت الأجهزة االشخص الاعتباري باستقلال عضوي و یتمتع 

.20، المرجع السابق، ص، بن طیفور نصر الدین، 109-108ص، -المرجع السابق، ص،مسئولة أمامهم..."و 

، محمد أنس جعفر قاسموما بعدها، 36الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص، حسین مصطفى حسین،راجع في ذلك، -82

.وما بعدها135وما بعدها، ص، 49دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، المرجع السابق، ص، 
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الفرع الثالث

-غیاب الإلزامیة–ضمانة الدستور لمبدأ الانتخاب 

ــــــة علیــــــه الانتخــــــابفــــــي هــــــذا العنصــــــر و  ــــــس المنت–نصــــــت الدســــــاتیر الجزائری خــــــب هــــــو المجل

الإلزامیـــــةلكـــــن الإشـــــكال المطـــــروح أن المؤســـــس قـــــد أغفـــــل أو أهمـــــل ،فقـــــطو  -تعبیـــــر عـــــن اللامركزیـــــة...

ة الحــــــرة لهــــــذا المجلــــــس المنتخــــــب فــــــي تســــــییره للجماعــــــات الإقلیمیــــــة؟. نظــــــرا لعــــــدم تنصیصــــــه لمبــــــدأ الإدار 

الـــــذي أكـــــد علـــــى هـــــذا المبـــــدأ الدســـــتور الفرنســـــيفیمـــــا بعـــــد، هـــــذا عكـــــس التـــــي ســـــنراهامبـــــادئ أخـــــرى، و ول

زیـــادة علــــى . و 83"تتــــولى مجــــالس منتخبـــة إدارة هــــذه الجماعــــات بحریــــة..."تكریســـا لـــلإدارة الحــــرة فـــي أن: 

ة فـــــي كــــــل المجـــــالس المحلیـــــالكلـــــي لأعضـــــاء باشـــــر و ذلـــــك أن قـــــانون الإدارة المحلیـــــة، تأخـــــذ بالانتخـــــاب الم

وفـــــي نفـــــس الوقـــــت هـــــذه المجـــــالس الحلیـــــة المنتخبـــــة هـــــي جهـــــاز المـــــداولات البلدیـــــةالمحافظـــــة و مـــــن الإقلـــــیم و 

ـــــــذ  ـــــــنص المـــــــادة (و .  84وجهـــــــاز التنفی ـــــــرة (24كمـــــــا ت ـــــــه علـــــــى أن: 2) فق ـــــــس ال) من شـــــــیوخ "ینتخـــــــب مجل

ا، و هــــو یضــــمن تمثیــــل ) عضــــو 577یتجــــاوز عـــدد أعضــــائها (لا یجــــوز أنبـــالاقتراع الغیــــر المباشــــر، و 

"تــــدیر الجماعــــات المحلیــــة أمــــا فــــي دســــتور تــــونس الــــذي یقــــر أن: .85الجماعــــات الإقلیمیــــة للجمهوریــــة"

مباشــــرا، ســــریا، نزیهــــا و الجهویــــة انتخابــــا عامــــا، حــــرا،تنتخــــب المجــــالس البلدیــــة و مجــــالس منتخبــــة .

ــــن قبــــل أعضــــاشــــفافا. و  ــــة و تنتخــــب مجــــالس الأقــــالیم م كمــــا یضــــمن الجهویــــة . و ء المجــــالس البلدی

الدســــتور المغربــــيوأمــــا فــــي ،86القــــانون الانتخــــابي تمثیلــــة الشــــباب فــــي مجــــالس الجماعــــات المحلیــــة"

ـــذي أكـــد أیضـــا علـــى مبـــدأ الانتخـــاب فـــي تســـییر هـــذه الجماعـــات علـــى أســـا مبـــدأ التـــدبیر الحـــر وذلـــك فـــي  وال

ــــالاقتراع العــــام والمباشــــر، مجــــالس الجهــــات والجماعــــاتتنتخــــبمنــــه "135الفقــــرة الثالثــــة مــــن الفصــــل  ب

83 - « Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus, dans des conditions prévues par

la loi » (art 72 al. 3). Et (L1111-1-1) de C.G.C.T.F , pour plus détailler sur le statut des élus, voir ,

CHAPERON Élisabeth, Droit administratif, Ed , Foucher – Vanves, 2009. P, 27.
84 - THOUMELOU Marc, collectivités territoriales quel avenir, p, 71, et JEAN Bernard Auby, , Droit

des collectivités locales, op.cit. p, 116, etc. voir aussi L (1111-1-1) de C.G.C.T.F, op.cit.
85 - « Le sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au

suffrages indirect, il assure la représentation des collectivités territoriales de la république ».
) من المجلة الجماعات المحلیة " تسیر البلدیات والجهات مجالس منتخبة بواسطة 08) من الدستور التونسي، والفصل (133الفصل (-86

القانون الانتخابي ".الاقتراع العام، وتسیر الأقالیم مجالس ینتخبها أعضاء المجالس البلدیة والولایة وهذا طبقا لأحكام 

، متوفر على الموقع الإلیكتروني، 2015أكتوبر 20راجع كذلك، مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلیة، صادر في -

http://www.iort.gov.tn 2016جوان 08، أطلع علیه یوم.
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ـــون بكیفیـــة دیمقراطیـــةبعـــدما أكـــد أن تســـییر شـــؤون هـــذه الجهـــات ومـــا یمكـــن اســـتنتاجه مـــن هـــذا ،87"تك

أن كـــــلا مـــــن الدســـــتورین ضـــــمنا أن الوحـــــدات الإقلیمیـــــة تســـــیرها مجـــــالس منتخبـــــة محلیـــــا ومـــــن جهـــــة فســـــایره 

المؤســـــس الدســـــتوري الجزائـــــري الـــــذي المشـــــرع لهـــــذا التضـــــمین تكریســـــا للمبـــــدأ الدســـــتوري، عكـــــس تمامـــــا مـــــن 

خبة من طرف سكان الوحدة المحلیة؟.غیبت الإلزامیة فیه رغم أنها مجالس منت

المبحث الثاني 

مظاھر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة المرتبطة بممارسة النشاط:

وجــــــود هیئــــــة منتخبــــــة لا یكفــــــي تمتعهــــــا بالشخصــــــیة المعنویــــــة و یــــــة و إن وجــــــود الوحــــــدات الإقلیم

ـــــــة  ـــــــق اســـــــتقلالیة الجماعـــــــات الإقلیمی ـــــــاني لاســـــــتقلالیة الجماعـــــــات 88مـــــــن تحقی ، لـــــــذلك یتركـــــــز المظهـــــــر الث

ذلــــك مــــن خــــلال وجــــود اختصاصــــات محلیــــة طها الإداري الممــــارس مــــن طرفهــــا، و الإقلیمیــــة مــــن خــــلال نشــــا

، إضــــــافة إلــــــى وجــــــود مــــــوارد مالیــــــة أول)مطلــــــب(متعلقــــــة بالوحــــــدة الإقلیمیــــــة، فالنظــــــام اللامركــــــزي الإداري، 

ـــــة إلیهـــــا مـــــن طـــــرف القـــــانون  ـــــذ الاختصاصـــــات المحال ـــــة و تنفی ـــــة (ذاتیـــــة) لمواكب ـــــب (محلی ـــــانمطل مـــــا و  )،ث

ــــة علــــى مســــتوى هــــذه الهیئــــات، أي وجــــود  ــــدخل الســــلطة المركزی یزیــــد مــــن اســــتقلالیتها وجــــود ضــــیق مجــــال ت

ــــــة ــــــى هــــــذه الجماعــــــات الإقلیمی ــــــانون و فــــــي حــــــدود مــــــو  رقابــــــة وصــــــائیة عل ــــــك مــــــن أجــــــل ا نــــــص علیــــــه الق ذل

).مطلب ثالث(المحافظة على مبدأ المشروعیة 

المطلب الأول 

وجود اختصاصات محلیة:

تكـــــــــریس النظـــــــــام اللامركـــــــــزي الإداري یجـــــــــب أن یكـــــــــون هنـــــــــاك مصـــــــــالح طبیعـــــــــة إن إقـــــــــرار و 

محلیــــــة یعهـــــــد إلـــــــى الوحــــــدة المحلیـــــــة القیـــــــام بهـــــــا، فــــــان الـــــــبعض یـــــــرى أن المصــــــالح المحلیـــــــة هـــــــي الـــــــدافع 

المتعلق بانتخاب أعضاء 59.11قتراع العام والمباشر وفق أحكام القانون التنظیمي رقم باأعضاءهیدبر شؤون الجماعة مجلس ینتخب -87

من المشروع 7.، أنظر المادة 2011نوفمبر 21بتاریخ 1.11.173مجالس الجماعات الترابیة الصادر بتنفیذه الظهیر الشریف رقم 

تنظیم المجلس الجماعة تحت القسم الأول "شروط تدبیر الجماعة لشؤونها". القانون التنظیمي المتعلق بالجماعات، في الباب الأول "

كما أن الانتخاب قد یكون مجرد واجهة لاستقلال وهمي إذا لم تزود الهیئات اللامركزیة بعد "بعلي محمد الصغیر: یقول الأستاذ -88

اللازمة لأداء مهامها وبالضمانات القانونیة التي تحافظ على الإمكانیات ختصاصات فعلیة وتقریریة وبالوسائل و اتشكیلها، بسلطات و

.80المرجع السابق، ص، القانون الإداري،الصغیر،بعلي محمدراجع في ذلك ذلك الاستقلال"،
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قتطـــــــاف جـــــــزء مـــــــن ففكـــــــرة اللامركزیـــــــة مـــــــن ناحیـــــــة نشـــــــاطها، تعنـــــــي ا89الأساســـــــي لوجـــــــود الإدارة المحلیـــــــة

ــــــة و  ــــــة الإداری ــــــى هیئــــــالوظیف ــــــة متمیــــــزة عــــــن المصــــــالح إســــــنادها إل ــــــرز مصــــــالح محلی ــــــة هــــــذا مــــــا یب ات محلی

مــــــع مــــــنح ســــــلطة اتخــــــاذ القــــــرار فــــــي هــــــذه الشــــــؤون المحلیــــــة (ســــــلطة (أولا)الوطنیــــــة (المصــــــالح التقریریــــــة) 

والضـــــمانة الدســـــتوریة المقـــــررة رة الاســـــتقلالیة فـــــي هــــذه النقطـــــة،، هـــــذا مـــــن أجـــــل تحقیــــق فكـــــ(ثانیـــــا)التنفیــــذ) 

  ذلك في:  و  (ثالثا)لذلك 

الفرع الأول

:90وجود مصالح محلیة متمیزة عن المصالح الوطنیة

ظهـــــور مصـــــالح أو شـــــؤون محلیـــــةیـــــام النظـــــام اللامركـــــزي إلـــــى وجـــــود و مبـــــرر قســـــبب و یرجـــــع 

(Affaires locales) تتمثــــل فــــي ذلــــك التضــــامن الــــذي یعبــــر عــــن اهتمامــــات و احتیاجــــات ســــكان إقلــــیم ،

Affaires)و المشــــتركة بــــین جمیــــع المــــواطنین بالدولــــةأو جهــــة معینــــة مــــن الدولــــة، تختلــــف عــــن  العامــــة 

nationales). ارة المركزیـــــة بالمصــــــالح الشـــــؤون الوطنیـــــة تكفـــــل الإدحیـــــث: الاحتیاجــــــات والمصـــــالح و

هــــو مــــا تلبیتهــــا وإشــــباعها و التخلــــي عــــن المصــــالح المحلیــــة لهیئــــات محلیــــة باعتبارهــــا الأقــــدر علــــى الوطنیــــة و 

زیــــــــــة، فتطبیــــــــــق فكـــــــــرة اللامركزیــــــــــة أصــــــــــلا یكــــــــــون فــــــــــي توزیــــــــــع  یشـــــــــكل الــــــــــركن الأساســــــــــي أیضــــــــــا للامرك

وعلــــــى هــــــذا، الهیئــــــات اللامركزیــــــة الإقلیمیــــــة والســــــلطة التنفیذیــــــة،الاختصاصــــــات الوظیفــــــة الإداریــــــة بــــــین

ــــین الســــلطة المركزیــــة داخــــل الدولــــة والإدارة المحلیــــة مــــن مؤشــــرات الحكــــم الراشــــد.  ــــع الوظــــائف ب یعتبــــر توزی

ذلـــــك أنـــــه لا یمكـــــن الاســـــتجابة لطلبـــــات المـــــواطنین والاهتمـــــام بانشـــــغالاتهم إلا مـــــن خـــــلال تجســـــید لامركزیـــــة 

ل للمــــــــواطنین مجــــــــال النظــــــــام الإداري وتقریــــــــب الإدارة مــــــــن المــــــــواطنین. كمــــــــا أن النظــــــــام اللامركــــــــزي یكفــــــــ

.358-343ص، -المرجع السابق، ص،"أثر التمویل المركزي على استقلالیة الجماعات المحلیة"كراجي مصطفى،-89

إن اللامركزیة الإقلیمیة تعني أن هناك . حیث یقول: " 85الوسیط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص، فهمي مصطفى،أبوزید -

شؤونا محلیة اعترف المشرع بوجودها. فهو قد میز في الحاجات العامة للمجتمع بین الحاجات العامة التي تهم سكان الدولة جمیعا. 

م هذا الإقلیم أو ذاك، و جعل الحاجات العامة في شكل المرافق العامة القومیة من اختصاص الدولة و بین الحجات المحلیة التي ته

وحدها، وجعل الحاجات المحلیة في شكل المرافق العامة المحلیة من اختصاص الوحدات الإقلیمیة الأخرى".

.63المرجع السابق، ص، حمد الصغیر، مبعلي -90
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المشـــــاركة فـــــي صـــــنع القـــــرار المحلـــــي. كمـــــا أن لا یمكـــــن وصـــــف إدارة حكـــــم مـــــا بالرشـــــاد إلا إذا كـــــان نظـــــام 

.91في إشراك المواطنین في صنع القرارالدولة و  الحكم یجسد مبدأ اللامركزیة في تسییر شؤون

صـــــــالح مـــــــا هـــــــو معیـــــــار تمییزهـــــــا عـــــــن المالمصـــــــالح المحلیـــــــة و علـــــــى ذلـــــــك فمـــــــا المقصـــــــود بو  

ـــــع هـــــذه الاختصاصـــــالوطنیـــــة، و  ـــــي یـــــتم مـــــن خلالهـــــا توزی ـــــة الت ـــــة مـــــا الكیفی ـــــین هـــــذه الجماعـــــات الإقلیمی ات ب

السلطة المركزیة؟ .   و 

:92المقصود بالاختصاصات المحلیة -ولاأ

ــــة خاصــــة بــــالإدارة المحلیــــة  ســــاد عنــــد الفقــــه أن مــــن الطبیعــــي أن نعتــــرف بوجــــود مصــــالح محلی

بالشخصــــیة المعنویــــة التــــي تمیزهــــا عــــن الإدارة المركزیــــة فهنــــاك بعــــض المســــائل التــــي مــــا دمنــــا اعترفنــــا لهــــا 

تیجــــــة تــــــرابط لا تهــــــم جمیــــــع المــــــواطنین فــــــي الدولــــــة بقــــــدر مــــــا تهــــــم قســــــما مــــــنهم مــــــن جهــــــة معینــــــة منهــــــا ن

ـــــه الفرنســـــي و   الاقتصـــــادیة.المصـــــالح الاجتماعیـــــة و  ـــــادیر((قـــــد أشـــــار الفقی ـــــك، عنـــــدما ذكـــــر ))دي لوب ـــــى ذل إل

ـــــة خاصـــــة بهـــــا، و ات المحلیـــــة لا تســـــتطیع مباشـــــرة أعمالهـــــا إلا إذا تـــــأن الهیئـــــ أجهـــــزة وفرت لهـــــا شـــــؤون محلی

.93إداریة قادرة على القیام على القیام بعبء هذه الشؤون

ما بعدها . و  160لولایة، المرجع السابق، ص، قانون ا، شرح بوضیاف عمار-91

یصبح من هو شأن محلي وطني و ما هو محلي و "إن أمر التمییز بین المصالح و المحلیة لیس بالأمر السهل، فكثیرا ما یدق بین ما -92

-71،ص - ص ن، المرجع السابق،مسألة تطبیقها في لبنااللامركزیة و قباني خالد،للتمییز بینهما"، الصعب إیجاد معیار حاسم 

في أن الاختصاصات المحلیة، " یجب أن یكون للمجلس المحلي اختصاصات أصیلة محمد أنس جعفر قاسم، یقول الدكتور 72

ة متعلقة بشؤون الوحدة المحلیة، ذلك أن الاستقلال المحلي یتأكد بمنح الهیئات المحلیة سلطة البت واتخاذ القرارات في المسائل المحلی

" في ذلك في شأن زكي محمد النجار،   ویؤكد الأستاذ "21"، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، المرجع السابق، ص، 

"ضرورة وجود اختصاصات محلیة تقریریة واتخاذ القرارات بشأنها"، غرضا لكي لا تكون الهیئات المحلیة مجرد هیئات استشاریة على 

، فالعبرة وجود اختصاصات تمنح من طرف المشرع إضافة إلى الضمانات المقررة لذلك والتي تكفل ممارستها وهذا المستوى المحلي

.31اعتبارا لتمتعها بالشخصیة المعنویة"، الدستور والإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، 

لح الوطنیة، فقیل متى اتصلت المهام بإقلیم واحد كنا أمام لم یظهر على المستوى الفقهي معیار تمییز بین المصالح المحلیة عن المص-93

شأن من شؤون السلطة كل المناطق فهيمتى كانت تخص مجموع المواطنین و غیرها. و محلیة كشؤون الموصلات والسكن و شؤون

الشؤون الوطنیة، راجع في ذلك: ى الفقهي مصطلح الشؤون البلدیة والشؤون الإقلیمیة و نتیجة هذا التنوع برز على المستو المركزیة، و 

.123القانون الإداري، المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي،، 33الولایة، المرجع السابق، ص، شرح قانونبوضیاف عمار،
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ـــــى أنهـــــا: "كراجـــــي مصـــــطفى"،یعرفهـــــا الأســـــتاذ و  ـــــن الاحتیاجـــــات و عل الخـــــدمات "مجموعـــــة م

، 94وحـــدة متضـــامنة أقـــدر تعبیـــر عـــن احتیاجـــاتهم"التـــي تقـــوم بـــین أفـــراد المجتمـــع المحلـــي لتجعـــل مـــنهم 

ــــة للســــكانهــــي الحاجــــات أمــــا الأخــــر فیقــــول: " ــــل الاجتماعی ــــة كالســــكن والنق ــــت حاجــــات مادی ســــواء كان

م النظــــاروحیــــة والأدبیــــة للإنســــان كــــالأمن و المــــاء أو حاجــــات معنویــــة متعلقــــة بــــالنواحي الوالمواصــــلات 

ـــــیم والصـــــحة و  ـــــة والتعل ـــــة"، والتربی ـــــق الوحـــــدات المحلیـــــة هـــــو ن هـــــذا هـــــو الهـــــدفیضـــــیف أو الثقاف مـــــن خل

ارتهــــا بأســــالیب تقــــوم علــــى وجــــود مصــــالح متمیــــزة عــــن المصــــالح القومیــــة لترعاهــــا تلــــك الوحــــدات وتتــــولى إد

.95تنوعها التنوع والتعدد بقدر تعدد الأقالیم والمرافق و 

نظـــــــرا، حـــــــد ذاتهـــــــا، إن هـــــــذه التعـــــــاریف الفقهیـــــــة للمصـــــــالح المحلیـــــــة لیســـــــت بتعـــــــاریف دقیقـــــــة ب

الســـــــلطة المركزیـــــــة فـــــــي یـــــــة بـــــــین هـــــــذه الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة و تـــــــرابط هـــــــذه  الوظیفـــــــة الإدار أولا، لاشـــــــتراك و 

ا یعــــــود إلــــــى دقیــــــق للتمییــــــز بــــــین مــــــتوى الفقهــــــي لــــــم یوجــــــد معیــــــار فاصــــــل و ممارســــــتها، ثانیــــــا، علــــــى المســــــ

هو كالتالي:سلطة المركزیة، و ما یعود إلى الالجماعات الإقلیمیة و 

المصالح الوطنیة:تمییز بین المصالح المحلیة ویار مع -ثانیا

فـــي إطـــار تعبیـــره عـــن قیـــام النظـــام اللامركـــزي مـــن قاســـم" جعفـــرمحمـــد أنـــسیقـــول الـــدكتور "

حیــــث النشـــــاط "هـــــو أن تكـــــون مصـــــالح وحاجیـــــات خاصـــــة لـــــبعض المنـــــاطق الجهویـــــة (الإقلیمیـــــة) یحســـــن أن 

ض المرافـــــق تظـــــل قومیـــــة علـــــى مســـــتوى یتـــــرك أمـــــرا إشـــــباعها لأبنـــــاء كـــــل منطقـــــة و جانـــــب ذلـــــك هنـــــاك بعـــــ

داخــــل الدولــــة، و فــــي داخــــل حــــدود الدولــــة الواحــــدة یظهــــر نوعــــان مــــن المســــائل: الأول یوجــــد فــــي كــــل مكــــان 

لقومیــــة هــــو مــــا نطلــــق علیــــه المصــــالح ان مواجهتــــه إلا علــــى مســــتوى جمــــاعي و مــــن أجــــزاء الــــوطن و لا یمكــــ

اشـــــرة إلا عـــــدد محـــــدود مـــــن لا یهـــــم مبالدولـــــة و ســـــتوى جـــــزء محـــــدد مـــــن إقلـــــیم الأخـــــر لا یظهـــــر إلا علـــــى م. و 

96هو ما یسمى بالمصالح المحلیة" الأشخاص و 
.

قــــد أجــــرى الفقهــــاء تمییــــزا بــــین النشـــــاط الإداري للدولــــة المتعلــــق بــــالمرافق العامــــة القومیــــة وهـــــي 

ــــــق بــــــالمرافق ذات  ــــــة علــــــى قــــــدم المســــــاواة ثــــــم النشــــــاط المتعل التــــــي یعــــــم نفعهــــــا جمیــــــع المــــــواطنین فــــــي الدول

ــــــرهم.ا ــــــى مــــــواطني جهــــــة معینــــــة أكثــــــر مــــــن غی ــــــي تعــــــود أهمیتهــــــا عل ــــــي، الت ــــــه لطــــــابع المحل ــــــذكر الفقی وی

.355ص، المرجع السابق، أثر التمویل المركزي على استقلالیة الجماعات المحلیة،،كراجي مصطفى-94

.123المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي،-95

.18المرجع السابق، ص، قسم،جعفرمحمد أنس-96
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ــــة و مــــثلا ))برتملــــي(( المحلیــــة فیقــــول: أنــــه مــــن المناســــب أن تتــــدخل الإدارة وجــــود نــــوعین مــــن المرافــــق القومی

العامـــــة فـــــي مســـــائل الصـــــحة  العامـــــة ولكـــــن هـــــل مـــــن الـــــلازم أن تكـــــون القواعـــــد للمحافظـــــة علـــــى الصـــــحة 

ویجیــــــب الــــــدكتور    ظروفهــــــا.لیم الدولــــــة المختلفــــــة فــــــي مناخهــــــا و علــــــى نمــــــط واحــــــد مطبــــــق فــــــي جمیــــــع أقــــــا

للكثیــــر مــــن علــــى هـــذا التســــاؤل بطریقــــة غیــــر مباشـــرة عنــــدما یقــــرر أنــــه مــــن غیـــر الممكــــن بالنســــبة "فوانییــــه" 

عتبــــــارات ظ امنهــــــا مســــــائل الصــــــحة العامــــــة أن تــــــنظم قواعــــــد خاصــــــة موحــــــدة بــــــل یجــــــب أن تلحــــــالمســــــائل و 

.97مصالح كل منطقة أو جهة محلیةخاصة بحاجات و 

لا یمكـــــن أن ر التمییـــــز بـــــین المرافـــــق القومیـــــة والمحلیـــــة لـــــیس بـــــالأمر الســـــهل و یلاحـــــظ أن معیـــــا

ـــــارا قاطعـــــا  ـــــة المصـــــالح القومیـــــة و نضـــــع معی ـــــث تتـــــأثر بـــــالظروف بینهمـــــا لمرون ـــــر بحی ـــــى حـــــد كبی المحلیـــــة إل

-بــــه أن تحدیــــد المصــــالح المحلیــــة مــــن اختصــــاص القــــانونعلــــى ذلــــك فقیــــل مــــن المســــلم، و 98المحیطــــة بهــــا

ة، و قــــــد هـــــو الـــــذي یحـــــدد مـــــدى هـــــذه الشـــــؤون المحلیـــــة، فقـــــد یحـــــددها بشـــــيء مـــــن الســـــع-بطبیعـــــة الحـــــال

ــــة إلــــى أخــــرى، بــــل قــــد یختلــــف فــــي الدولــــة یحــــددها بشــــيء مــــن الضــــیق، و  ــــك مــــن دول یختلــــف الأمــــر فــــي ذل

وحـــــــده مهمـــــــة تحدیـــــــد المصـــــــالح 100عـــــــاتق المشـــــــرعبالتـــــــالي یبقـــــــى علـــــــى . و 99الواحـــــــدة علـــــــى مـــــــر الـــــــزمن 

المحلیة المتمیزة عن المصالح الوطنیة، تبعا لذلك ظهر أسلوبین لتوزیع هذه الاختصاصات، وهي: 

.124المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي،-97

.125المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي،، 122، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، عبد الغاني بسیوني عبد الله-98

أن مسألة سلیمان محمد الطماوي،یؤكد الأستاذ -.85الوسیط في القانون الإداري، المرجع السابق، ص، أبوزید فهمي مصطفى،-99

هذا مما ینجر عن ذلك أن الإدارة المركزیة لا تستطیع أن تكون من طرف المشرع (القانون)، و تحدید اختصاصات الجماعات المحلیة 

من ناحیة ثانیة لیس للهیئات رسة اختصاص من تلك الاختصاصات، و تصدرها على الهیئات المحلیة مماتنقص منه،ـ فتحرم بقرارات 

.67اللامركزیة أن تخرج على دائرة الاختصاص الذي حدده المشرع...، المرجع السابق، ص، 

معنى هذا أن فیصل لسفتها ونظام الإدارة فیه، و د فتحدختلف الظروف التي تحیط بالدولة و فالمسألة هنا اعتباریة یقدرها المشرع طبقا لم-100

الوحدات اللامركزیة حقیقیا لدعم الطابع اللامركزي ویحمي الهیئات و هذا یمثل ضماناو قومي أو محلي القانون ذاته . و التفرقة بین ما ه

ت بمجرد إصدار قرارات إداریة نطاق تلك الاختصاصازیة للتقلیص والتضییق من مجال و من إمكانیة تدخل الإدارة أو السلطة المرك

خالد سمارة الزغبي، ، و64المرجع السابق، ص، : بعلي محمد الصغیر،راجع في ذلك كل من،رة عنها دون الرجع إلى البرلمانصاد

.142المرجع السابق، ص، عوابدي عمار،كذلك . و 125المرجع السابق، ص، 
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ثالثا: أسالیب تحدید الاختصاصات:

الإدارة اللامركزیــــــة و الإداریــــــة بــــــین الإدارة المركزیــــــة و مجــــــالات الوظیفــــــة یــــــتم توزیــــــع مظــــــاهر و 

ســــــلوبین أساســــــیین یتخــــــذهما المصــــــالح المتمیــــــزة التــــــي یســــــمح للهیئــــــات اللامركزیــــــة بإدارتهــــــا، وفــــــق أتعیــــــین 

هما: المشرع و 

الأسلوب الإنجلیزي:  -أ

ـــــــانون) الســـــــلطات و مـــــــؤداه أن و  ـــــــین المشـــــــرع (الق رغـــــــم  –الاختصاصـــــــات المنوطـــــــة بـــــــالأجهزة اللامركزیـــــــة یب

ـــــى ســـــبیل الحصـــــر، و –تـــــدرجها تنوعهـــــا و  اعتبارهـــــا اختصاصـــــات الإدارة المركزیـــــة بمـــــا عـــــداها فهـــــو مـــــنعل

رس نشـــــــاط جدیـــــــد إلا بتشـــــــریع مـــــــن ثـــــــم لا یحـــــــق للهیئـــــــات اللامركزیـــــــة أن تمـــــــامـــــــن المصـــــــالح الوطنیـــــــة ، و 

ب عــــام فــــي مــــن جهــــة أخــــرى هنــــاك أســــلو . و 101انجلتــــرا لطریقــــة مطبقــــة فــــي كــــل مــــن ایطالیــــا و هــــذه امســــتقل و 

  هو: توزیع الاختصاصات ألا و 

الأسلوب الفرنسي:  -ب

یكمـــــن فـــــي الطـــــابع غیـــــر مركزیـــــةلا"أن العنصـــــر الأساســـــي فـــــي الیؤكـــــد التشـــــریع الفرنســـــي 

. بموجــــب هــــذا 102المحــــدد للســــرد القــــانوني لصــــلاحیات المجــــالس المحلیــــة حســــب التشــــریع الفرنســــي"

الأســــلوب یقــــوم المشــــرع بوضــــع قاعــــدة أو معیــــار عــــام یوضــــح بموجبــــه مــــا یعتبــــر اختصاصــــا محلیــــا، ویتــــرك 

ه إلــــى الهیئــــات المحلیــــة ذاتهــــا، و ینســــب هــــذا الأســــلوب إلــــى فرنســــا نظــــرا لتبنیــــه مــــن مســــألة تحدیــــد مضــــمون

بمقتضـــــى هـــــذا ) منـــــه.     و 2) فقـــــرة (72المـــــادة (فـــــي  1958الصـــــادر لســـــنة الدســـــتور الفرنســـــيطـــــرف

الأســـــلوب یقـــــوم المجلـــــس المحلـــــي بممارســـــة اختصاصـــــاته فـــــي الشـــــؤون التـــــي یـــــرى أنهـــــا محلیـــــة. أي تتـــــدخل 

، فهــــــذا المعیــــــار یمــــــنح عــــــام إلا مــــــا اســــــتبعد بــــــنص قــــــانونيالهیئــــــات المحلیــــــة فــــــي شــــــؤونها المحلیــــــة بشــــــكل 

بموجــــب نــــص للمجلــــس المحلــــي ســــلطة أكبــــر فــــي تحدیــــد اختصاصــــاته وفقــــا للواقــــع بــــدلا مــــن فرضــــها علیــــه

.103تشریعي محدد

.19المرجع السابق، ص، أنس جعفر قاسم،محمد-101

102 -DE LAUBADERE André, est autres, Traité de droit administratif, op.cit. p, 145, « L’élément essentiel de

décentralisation résidait dans le caractère non limitatif des énumérations légales d’attribution des

assemblées locales selon la législation française ».
.107، المرجع السابق، ص، حمدي القبیلات-103
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د لـــــــــیس مجـــــــــرد إلا أســـــــــالیب تحدیـــــــــ104إن هـــــــــذین الأســـــــــلوبین المعـــــــــروفین فـــــــــي الفقـــــــــه الإداري

ــــات المحلیــــة، و  ــــاره المؤســــس فــــي تحدیــــد الاختصاصــــات الهیئ ــــذي اخت ــــك مهمــــا كــــان طبیعــــة أســــلوب ال علــــى ذل

الدولــــــة، المهــــــم الاختصاصــــــات حصــــــریا أو عامــــــا وذلــــــك تبعــــــا لنــــــوع التنظــــــیم اللامركــــــزي المــــــأخوذ فــــــي تلــــــك 

ي المشـــــرع وجـــــود ضـــــمانات موجهـــــة مـــــن الدســـــتور فـــــي تمتـــــع الجماعـــــات الإقلیمیـــــة بالاختصاصـــــات لكـــــي یـــــأت

لیفصل في هذا الشأن. 

principe(105ترسیخ مبدأ التفریع ظهور و  -ج de subsidiarité( :في توزیع الاختصاصات

، فـــــي ذلـــــك المبـــــدأ القاضـــــي بالبحـــــث الاختصاصـــــاتل مبـــــدأ التفریـــــع علـــــى مســـــتوى توزیـــــع یتمثـــــ

ــــــــى، الا فــــــــي  علــــــــى المســــــــتوى الملائــــــــم لممارســــــــة اختصاصــــــــات معینــــــــة، بحیــــــــث لا یتــــــــدخل المســــــــتوى الأعل

وبهــــذا فــــان بنفســــها، والاختصاصــــاتالحــــالات التــــي تعجــــز فیهــــا المســــتویات الــــدنیا عــــن ممارســــة تلــــك المهــــام 

ـــــة والســـــلطة المركزیـــــةالاختصـــــاصتوزیـــــع  ـــــه مبـــــدأ التفریـــــع مـــــن بـــــین الجماعـــــات الإقلیمی ، یجـــــب أن یعمـــــل فی

جهــــــة، مــــــع احتــــــرام الوحــــــدة الوطنیــــــة مــــــن جهــــــة أخــــــرى، وهكــــــذا فــــــان هــــــذا المبــــــدأ ســــــوف یــــــؤدي الــــــى توزیــــــع 

ـــــــــر الجماعـــــــــات الأعلـــــــــى  ـــــــــى العمـــــــــل، كمـــــــــا یجب بنقـــــــــل بعـــــــــض الواجبـــــــــات حســـــــــب كـــــــــل مســـــــــتوى قـــــــــادر عل

ـــــــى القـــــــدرة و  ـــــــى الجماعـــــــات الأدنـــــــى، كلمـــــــا أبانـــــــت عل الاســـــــتعداد اللازمـــــــین، الاختصاصـــــــات والمســـــــؤولیات ال

.106وبهذا تنقص من حدة عدم وضوح وغموض اختصاصات الجماعات المحلیة

الفرع الثاني

التمتع بسلطة اتخاذ القرار:

منحها للهیئات المحلیة المنتخبة من أجل تنفیذیها على رار المشرع للاختصاصات المحلیة و إن إق 

المحالــة إلیهــا مــن طــرف اتخــاذ القــرارات فــي الشــؤون المحلیــةأرض الواقــع یســتلزم تمتــع الهیئــة المحلیــة بســلطة 

إبــرام القــرارات الفردیــة و التنظیمیــة و الداخلــة فــي نطــاق اختصــاص الوحــدة الإقلیمیــة مــثلا فــي إصــدارالقــانون و 

ر هذا ما یجسد استقلالیة الهیئة المحلیة من الناحیة الإداریة في تسییلإداریة إلى غیر ذلك من الأمور و العقود ا

كل البسیط، أنظر في ش ذاتمعناه الاختصاص الحصري موجود في نظام الدولة الفیدرالیة، أما الاختصاص العام یوجد في الدول-104

.88، ص، 2011، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، محمد جمال الذنیباتذلك، 
105 - « La subsidiarité est une des formes de la « gouvernance », ou une forme intermédiaire, une étape vers son

accomplissement », GERARD Prévost, "Les construction imaginaires de la « gouvernance » à l’éprouve du

local", Institut Maghreb Europe, université paris 8, revue de l’école nationale d’administration, idara, n°30,

2005, p, 261.

- Voir sur le « principe de subsidiarité », THOUMELOU Marc, Op.cit. p, 40 etc.
.101، استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، برازة وھیبة-106
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"فإعطاء الاستقلال الإداري لهیئة ما یعني أن تنشـأ فیهـا أجهـزة تتمتـع بكـل السـلطات شؤونها المحلیة، لذلك، 

كـل الإجـراءات بـإقرار جزئیا على إیـرادات ونفقـات الهیئـة و الأجهزة بالتصویت كلیا أو الضروریة و تكلف هذه

زیة الإقلیمیة هي تقنیة : " اللامركالبعض أنعلى هذا ویقر و  .107تتحمل مسؤولیة أعمالها"المتعلقة بنشاطها و 

بالشخصیة المعنویة معترفـة للجماعـات الإقلیمیـة، وحـق السـكان لها أیضا جانب السیاسة، فهي تتصف إداریة و 

فـي اتخـاذ تنظیمـات والحكـم  لهـذا المسـئولینذلك الإقلیم فـي تعیـین مـن یمثلـوهم فـي تسـییر الشـؤون المحلیـة، 

في هذا الشأن تكمن مظاهر تمتع الجماعات الإقلیمیة بسلطة اتخاذ القرارات فیما یلي:و  ، 108"محلیة وتنفیذیها

Le)حریـــة المبـــادرة (المبـــادأة)- pouvoir d’initiative): ومعنـــاه أن الهیئـــات اللامركزیـــة هـــي التـــي

ــــــة تعمــــــل فــــــي البدایــــــة أي تباشــــــر اختصاصــــــاتها بمحــــــض إرادتهــــــا ثــــــم یــــــأتي بعــــــد ذلــــــك دور الرقابــــــة الإداری

معنــــى ذلــــك أن الســــلطة المركزیــــة لــــیس لهــــا الحــــق فــــي التــــدخل مطلقــــا إلا فــــي الحــــالات التــــي نــــص علیهــــا 

الهیئـــــات المحلیـــــة لـــــیس لهـــــا أن تجبـــــرالقـــــانون أو حیـــــث یجیـــــز لهـــــا المشـــــرع ذلـــــك، كمـــــا أن هـــــذه الســـــلطات 

أن الهیئــــــــات اللامركزیــــــــة و علــــــــى اتخــــــــاذ قــــــــرار معــــــــین إذا هــــــــي رفضــــــــت لأن ذلــــــــك هــــــــو منطــــــــق اســــــــتقلال 

ـــــة.اســـــت ـــــیس منحـــــة مـــــن الســـــلطة المركزی ـــــى عـــــدم قلالها اســـــتقلال أصـــــیل و ل تبدال تعـــــدیل أو اســـــإضـــــافة إل

ذلـــــك فـــــي حالـــــة ممارســـــة الرقابـــــة لـــــیس للســـــلطات المركزیـــــة إلا أن توافـــــق أو : و 109قـــــرارات الهیئـــــات المحلیـــــة

تــــــرفض أو تــــــأذن بالعمــــــل دون أن تتعــــــدى إلــــــى تعدیلــــــه أو اســــــتبدال غیــــــره بــــــه فــــــإذا جــــــاوزت ســــــلطتها كــــــان 

العـــــدول عـــــن القـــــرارات المحلیـــــة: ومعنـــــاه أن تصـــــدیق الســـــلطة المركزیـــــة وأمـــــایحـــــق إلغـــــاؤه . و قرارهـــــا بـــــاطلا 

قــــرار معــــین لا یقیــــد حریــــة الهیئــــة اللامركزیــــة فــــي الرجــــوع عــــن هــــذا القــــرار إذا تبــــین لهــــا أن أو إذنهــــا باتخــــاذ

تحمـــــل الهیئــــات المحلیـــــة مســــؤولیة أعمالهـــــا: معنـــــى ضـــــف إلـــــى ذلــــكالمصــــلحة العامـــــة فــــي العـــــدول عنــــه. 

مجموعات المحلیة بین ال" شیهوب مسعود،كذلك . و 107داریة، المرجع السابق، ص، ، محاضرات في المؤسسات الإأحمد محیو-107

، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، حسین مصطفى حسین، 138-119ص، -السابق، ص، المرجع "الرقابةالاستقلال و 

.19ص، 

108 -ZOUAIMIA Rachid, MARIE Christine ROUAULT, Droit Administratif , Berti éd, Alger, 2009, p, 97, « La
décentralisation territoriale est une technique administrative, mais a aussi une portée politique, Elle se caractérise
par la personnalité juridique désigner eux-mêmes les responsables de la gestion des affaires locales, et le
pouvoir pour ces responsables, de prendre des réglementation locales et de les appliques ».

" یكون للجماعة المحلیة الحق في اتخاذ القرارات بداءة في إطار اختصاصها دون أن تتقید في هذا المجال من قبل سلطة عامة أخرى -109

وفي الحالات الاستثنائیة التي یجب أن تعرض للمصادقة علیها من السلطة المركزیة فلا یمكن لهذه الأخیرة سوى الموافقة أو عدم 

دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة محمد أنس جعفر قاسم،الأمر إلى حق تعدیل الأعمال أو استبدالها"، الموافقة دون أن یصل

.15والاشتراكیة، المرجع السابق، ص، 
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لــــو صــــادقت علیهــــا أعمالهــــا حتــــى و ذلــــك أن الهیئــــات اللامركزیــــة هــــي التــــي تتحمــــل المســــؤولیة الكاملــــة عــــن 

علــــــــى هــــــــذا المنــــــــوال اعتبــــــــارا أن تمتــــــــع الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة بالاختصاصــــــــات . و  110الســــــــلطات المركزیــــــــة

فـــــــي هـــــــذا المجـــــــال، وخاصـــــــة علـــــــى أســـــــاس المبـــــــدأ  ةالمحلیـــــــة تأكیـــــــد علـــــــى اســـــــتقلالیة الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــ

ـــــــذي یضـــــــمنه  الدســـــــتوري فـــــــي ضـــــــمانة هـــــــذه الاختصاصـــــــات المحلیـــــــة علـــــــى أســـــــاس مبـــــــدأ الإدارة الحـــــــرة ال

، بالرجوع إلى الدستورو   الدستور،

الفرع الثالث

تغییب المبدأ الدستوري للاختصاصات المحلیة على أساس مبدأ الإدارة الحرة:

لــــــــــم یعتــــــــــرف المؤســــــــــس الدســــــــــتوري الجزائــــــــــري ســــــــــواء قبــــــــــل التعددیــــــــــة السیاســــــــــیة أو بعــــــــــدها 

، وهـــــــذا بطبیعـــــــة الحـــــــال أن المؤســـــــس أســـــــاس مبـــــــدأ موجـــــــه مـــــــن الدســـــــتوربالاختصاصـــــــات المحلیـــــــة علـــــــى 

ضـــــــــمن أن 1963، فبمراجعـــــــــة دســـــــــتوریة، لدســـــــــتور الإدارة الحـــــــــرةبضـــــــــمانة مبـــــــــدأالدســـــــــتوري لـــــــــم یـــــــــأت 

هــــــو ، و 111اقتصــــــادیة... یحــــــددها القــــــانونواجتماعیــــــة و ریــــــةاإدالمجموعــــــات الإقلیمیــــــة تتمتــــــع باختصاصــــــات 

یكتنفهــــــا الغمــــــوض بـــــــإقراره أن لأن هــــــذه المــــــادة،بصــــــریح العبــــــارةلــــــم یشــــــر إلــــــى الاختصاصــــــات المحلیــــــة

دســـــتور الدولـــــة موحـــــدة فـــــي ظـــــل نظـــــام أحادیـــــة الســـــلطة السیاســـــیة والإداریـــــة للجمهوریـــــة والأمـــــة، أمـــــا فـــــي

ــــــة؟ لیتبعــــــه نفــــــس 1976 ــــــي تســــــییر الشــــــؤون العمومی ــــــص كــــــذلك، یســــــتند التنظــــــیم اللامركــــــزي... ف ــــــذي ن ال

ــــــة ــــــم یمیــــــز بــــــین مــــــا هــــــو،112الأمــــــر فــــــي الدســــــاتیر اللاحق الشــــــأن المحلــــــي أو الــــــوطني أي أن المؤســــــس ل

مـــــــا مـــــــن المؤســـــــس ، بـــــــالعكس تما...إضــــــافة لـــــــم یضـــــــمن أیضـــــــا مبــــــدأ التفریـــــــع فـــــــي توزیـــــــع الاختصاصــــــات

اللـــــذان اعترفـــــا بالاختصاصـــــات المحلیـــــة، ففـــــي دســـــتور الجمهوریـــــة والمغربـــــيالتونســـــيالدســـــتوري الفرنســـــي و 

ــــي الفرنســــیة نــــص علــــى أن:  ــــل الاختصاصــــات الت ــــي ك ــــرارات ف ــــة اتخــــاذ الق " یخــــول للجماعــــات المحلی

، و 23-22ص، -الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص، أسس التنظیم الإداري و قاسمجعفرأنسمحمدأنظر في ذلك -110

، ویزید البعض على ذلك، "یترتب 75-74ص، -ري، المرجع السابق، صالوجیز في القانون الإداسلیمان محمد الطماوي،كذلك 

على استقلال الهیئة المحلیة أن یكون حق مخاصمة الدولة ذاتها أمام القضاء أو الأشخاص الإداریة العامة الأخرى، كما یكون لها 

السلطة المركزیة، وأن یكون لها الحق في رفع الدعاوي على الغیر، كما أن للغیر أن یرفع حق طلب الغاء القرارات الصادرة من 

 . 20و 19ص، -، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، صمصطفى حسین مصطفىالدعاوي علیها"، 

، سابق الذكر . 1963) من دستور 09المادة (-111
أن البلدیة سابق الذكر على أن " 2016) من دستور 17المادة (، و 1996ر دستو و  1989) من دستور 16ذلك المادة (تؤكد -112

.مكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیةهو والولایة...  "
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یفهــــم مــــن هــــذه الفقــــرة مــــن المــــادة .113یمكــــن تطبیقهــــا فــــي إطــــار اختصاصــــاتها بأفضــــل طریقــــة ممكنــــة"

) أن الدســــــــتور وجــــــــه مبــــــــدأ أن الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة تتمتــــــــع باختصاصــــــــات یخــــــــول لهــــــــا مــــــــن طــــــــرف 72(

ـــــــ24القـــــــانون المـــــــادة ( الاختصاصـــــــات فیمـــــــا بـــــــین -الإحالـــــــة–ى اعترافـــــــه بمبـــــــدأ توزیـــــــع ) منـــــــه، إضـــــــافة إل

الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة والدولــــــــة وذلــــــــك بــــــــإقراره یخــــــــول لهــــــــا اتخــــــــاذ القــــــــرارات فــــــــي شــــــــأنها بأفضــــــــل طریقــــــــة 

والمشــــرع الفرنســــي أخــــذ بالمبــــدأ العــــام فــــي توزیــــع الاختصاصــــات أي ترســــیخ لمبــــدأ التفریــــع، ،114ممكنــــة

یـــــــة بمـــــــداولتها(مثلا المجـــــــال الاقتصـــــــادي، الاجتمـــــــاعي، الإداري...).  التـــــــي تتـــــــدخل فیهـــــــا الجماعـــــــات الإقلیم

ـــــذي یـــــنص فـــــي الفصـــــل  ـــــى أن: 134أمـــــا فـــــي الدســـــتور التونســـــي ال ـــــع "الجماعـــــاتمنـــــه عل ـــــة تتمت المحلی

ـــــة بصـــــلاحیات ذاتیـــــة و  ـــــوزع صـــــلاحیات مشـــــتركة مـــــع الســـــلطة المركزیـــــة و صـــــلاحیات منقول منهـــــا. ت

ــــــع"الصــــــلاحیات الصــــــلاحیات المشــــــتركة و  ــــــى مبــــــدأ التفری ــــــة اســــــتنادا إل أكــــــدت جســــــدت و .115المنقول

الفقــــــرتین الســـــــابقتین أن للجماعـــــــات المحلیــــــة تتـــــــدخل فـــــــي الاختصاصــــــات بشـــــــكل عـــــــام مــــــع تكـــــــریس مبـــــــدأ 

التفریــــــــــع علیهــــــــــا، أي منحهــــــــــا ســــــــــلطة الاختصــــــــــاص القاعــــــــــدي، ومعنــــــــــاه: تعــــــــــود لكــــــــــل جماعــــــــــة محلیــــــــــة 

قــــــدراتها علــــــى الأداء بهــــــا مــــــن المــــــواطنین و رســــــتها بحكــــــم قر الاختصاصــــــات التــــــي تكــــــون هــــــي الأجــــــدر بمما

ة فیمــــــا بــــــین الأفضــــــل للمصــــــالح المحلیــــــة . مــــــع وجــــــود نــــــص قــــــانوني یضــــــبط هــــــذه الاختصاصــــــات المفرعــــــ

بهـــــــذا الطـــــــرح الموجـــــــه مـــــــن طـــــــرف هـــــــذین الدســـــــتورین للشـــــــؤون أو و     . 116الدولـــــــةالجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة و 

ــــه، وخاصــــة عنــــدما أضــــفى أیضــــا الاختصاصــــات التــــي تتــــدخل فیهــــا الجماعــــات الإقلیمیــــة یعتبــــر ضــــما نة من

أولویة المحلي في تحدید اختصاصاته المحلیة تكریسا لمبدأ تفریع الاختصاصات. 

113 - art (72) L (02) de la constitution français « Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les

décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en ouvre à leur échelon ». voir

THOUMELOU Marc, collectivités territoriales quel avenir, Op.cit. p, 40.

114 - Voir sur ce point, THOUMELOU Marc, collectivités territoriales quel avenir, Op.cit. p, 37, etc. et AUBY

Jean-Bernard, AUBY Jean-François, NOGOELLOU Rozen, Droit des collectivités locales, op.cit. p- p, 69-

70. et 131etc.

- Voir (art. L.2121-29 de C.G.C.T.F, « Le conseil municipal règle par ces délibération les affaires de la commune » ;

art. L. 3211-1 pour les département et art. L.4221-1 pour les région), pour détailler sur ce point Voir, GONOD

Pascale, MELLERAY Fabrice, YOLKA Philippe, Traité de droit administratif, op.cit. p, 313 et p, 327,etc.
"في قواعد الاختصاص"منه . و كذلك مجلة الجماعات المحلیة، الباب الثاني منها المتعلق )134(أنظر الدستور التونسي، الفصل -115

منه .)39(حتى )32(الفصل 

"للجماعات الترابیة، وبناء على مبدأ التفریع، اختصاصات ذاتیة ) منھ على أن: 140وھو ما یؤكده الدستور المغربي في الفصل (-116

"، وھو أیضا ما یؤكده القسم الثاني المتعلق واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة الیھا من ھذه الأخیرة

قانوني التنظیمي المتعلق بالجماعات، المرجع السابق.     "باختصاصات الجماعة" من المشروع ال
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بــــــالرجوع إلــــــى ف، غیــــــاب المبــــــدأ الدســــــتوري فــــــي ســــــلطة اتخــــــاذ القــــــرارإضـــــافة إلــــــى ذلــــــك، 

ـــــم ی ءالأحكـــــام الدســـــتوریة ســـــوا ـــــل أو بعـــــد الانفتـــــاح السیاســـــي، ل ـــــدأ الإدارةشـــــقب –الحـــــرة ر المؤســـــس إلـــــى مب

ســـــوى عبـــــارة )للهیئـــــات المحلیـــــةالتنظیمیـــــةو  التقریریـــــة(الســـــلطةللجماعـــــات اٌلإقلیمیـــــة،-مبـــــدأ التـــــدبیر الحـــــر

تطبیقــــــا اســــــتقلالیتاهاهــــــو مــــــا یــــــؤثر ســــــلبا علــــــى و  -مشــــــاركة المــــــواطنین فــــــي تســــــییر الشــــــؤون العمومیــــــة –

لمبدأ تدرج القانون، فالمشرع لا یشرع فیما لا یؤسس علیه . 

La)عكـــس الدســــتور الفرنســـي الــــذي ضــــمن مبـــدأ الإدارة الحــــرة  libre administration)

Le)للجماعــــــات الإقلیمیــــــة، ممــــــا أظفــــــى علیهــــــا دســــــتوریا تمتعهــــــا بالســــــلطة التنظیمیــــــة pouvoir

réglementaire)   ــــــة " بــــــإقرارهوذلــــــك ــــــعأن الجماعــــــات الإقلیمی ــــــة لممارســــــة تتمت بســــــلطة تنظیمی

الاعتــــــــراف لهــــــــا بالســــــــلطة القاعدیــــــــة ، و 117التــــــــي یحــــــــددها القــــــــانون"اختصاصــــــــاتها وفــــــــق الشــــــــروط 

Le)(الاختصـــاص القاعـــدي)  pouvoir normatif) وســـلطة مطابقـــة القـــوانین لأقـــالیم مـــا وراء البحـــار

(Le pouvoir d’adaptation)118. :الجماعـــــات أمـــــا فـــــي الدســـــتور التونســـــي أقـــــر أیضـــــا أن"

كمــــا تنشــــر قراراتهــــا الترتیبیــــة فــــي الجریــــدة صــــلاحیاتها، و طة ترتیبیــــة فــــي مجــــالالمحلیــــة تتمتــــع بســــل

إضــــــافة إلـــــى هــــــذا تتمتــــــع الجماعـــــات الإقلیمیــــــة بأســــــاس .119الرســــــمیة للجماعــــــات المحلیــــــة التونســــــیة"

ة لها من طرف القانون وذلك، أخر وهو الاستقلالیة المالیة غرضا من مواكبة الاختصاصات المخول

117 - « Dans les condition prévues par la loi, ces collectivités… et disposent d’un pouvoir réglementaire pour
l’exercice de leur compétences ». Voir THOUMELOU Marc, collectivités territoriales quel avenir, Op.cit.
p, 45, et alinéa (3) de l’article (72) de la constitution françaises.

- AUBY Jean-Bernard, AUBY Jean-François, NOGOELLOU Rozen, Droit des collectivités locales,
op.cit. p, 70.

الأقالیم الواقعة ما وراء البحار واللوائح في المقاطعات و قوانین"تطبق ال) منه، 73هو ما أكده الدستور الفرنسي في المادة (و -118

لزوما...". 

« Dans les département et les régions d’outre mer, les loi et règlement sont applicables de plein droit… ».

من قانون الجماعات )46(حتى الفصل )43(و الفصل .منه)134(أنظر الدستور التونسي السابق الذكر، فقرة الثانیة من الفصل -119

" مع مراعاة أحكام التشریع الوطني، تتمتع الجماعات المحلیة بسلطة ترتیبیة في مجال المحلیة التونسیة، و باختصار فقط 

صلاحیاتها...".

"یرتكز التنظیم الجهوي والترابي على مبادئ التدبیر الحر، وعلى ) منه على أن 136وهو ما یؤكده الدستور المغربي في الفصل (-

التعاون والتضامن، ویؤمن مشاركة السكان المعنیین في تدبیر شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمیة البشریة المندمجة 

ؤساء مجالس الجماعات "یقوم رؤساء مجالس الجهات، ور ) منه على أن: 138.، ویتبعه في نفس الأمر الفصل (والمستدامة
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المطلب الثاني

بالاستقلالیة المالیة:التمتع 

إعطائهــــــا ســــــلطة أخــــــذ القــــــرار فــــــي شــــــأنها، مــــــن ل الجماعــــــات الإقلیمیــــــة اختصاصــــــات و إن نقــــــ

ــــة المحلیــــة تقــــع علیهــــا، و أجــــل تســــییر أمــــور الوحــــدة المحلیــــة هــــذا مــــا یجعــــل عــــا مــــن أجــــل إعطــــاء تق التنمی

.120الاختصاصـــــات، وجـــــب وجـــــود مـــــوارد مالیـــــة محلیـــــة تواجـــــه تلـــــك لصــــبغة التنفیذیـــــة لتلـــــك الاختصاصـــــاتا

  على ذلك: و 

تعــــــــد المــــــــوارد المالیــــــــة عصــــــــب النشــــــــاط الاقتصــــــــادي المحلــــــــي، بضــــــــعفها تبقــــــــى الجماعــــــــات 

أن الإدارة تعنــــــي الصــــــرف فــــــلا الآن أن المــــــال هــــــو عصــــــب الحیــــــاة و نظــــــرا و ، 121الإقلیمیــــــة محــــــدود النشــــــاط

هـــــة الصـــــرف الیـــــة لمواججـــــدوى مـــــن تخویـــــل المجـــــالس المحلیـــــة اختصاصـــــات دون أن توجـــــد لهـــــا المـــــوارد الم

یجــــب فــــي هــــذه المــــوارد أن تكــــون ذات طــــابع محلــــي بحــــت فــــلا یتجــــاوز وعاءهــــا نطــــاق الوحــــدة الإنفــــاق، و و 

ــــة  ــــة بحیــــث تســــمح بمواجهــــة النمــــو المطــــرد فــــي نشــــاط الوحــــدات المحلی المحلیــــة، كمــــا أن تكــــون المــــوارد مرن

ـــــد ـــــة زادت مق ـــــت هـــــذه المـــــوارد مرن ـــــاج و لأنـــــه كلمـــــا كان ـــــي الإنت لجماعـــــات فا . 122لنمـــــوارة الهیئـــــات المحلیـــــة ف

لأداء هـــــذا السیاســـــیة و میـــــة الاقتصـــــادیة، الاجتماعیـــــة و اٌلإقلیمیـــــة أصـــــبحت تشـــــكل الركیـــــزة الأساســـــیة لبلـــــوغ التن

علـــــى ذلـــــك فمـــــا المقصـــــود أن ، و 123مالیـــــة كافیـــــة وجـــــه وجـــــب تـــــوفیر إمكانیـــــات مادیـــــة و الـــــدور علـــــى أكمـــــل

"تتوفر الجهات ) منه على أن: 140.، وكام تؤكد أیضا الفقرة الثانیة من الفصل (الترابیة، بتنفیذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها

.، أنظر والجماعات الترابیة الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابیة، على سلطة تنظیمیة لممارسة صلاحیاتها"

113.14أیضا، القسم الثالث "المتعلق بصلاحیات مجلس الجماعة ورئیسه"، من المشروع القانوني التنظیمي المتعلق بالجماعات رقم 

المرجع السابق.

 42زء الج، السیاسیةللعلوم القانونیة و الاقتصادیة و المجلة الجزائریة ، "ي تحقیق التنمیة المحلیة بالمغربدور الجبایة ف"مصطفى منار، -120

.7-5ص، -، ص2005/ 1عدد 

": "یحتاج إدارة الفروع إلى بعض الموارد المالیة لتلبیة نفقاتها العاجلة والمهمة وعادة ما تقف إجراءات المیزانیة "أحمد رشیدیقول الأستاذ -

از الإداري، الطبعة الثالثة، دار ، نظریة الإدارة العامة العملیة الإداریة في الجهأحمد رشیدوالنظام المالي عقبة في طریق ذلك". 

المعارف بمصر، د س ن. 
.352، ، المرجع السابق، ص"على استقلالیة الجماعات المحلیةأثر التمویل المركزي"كراجي مصطفى، -121
.85المرجع السابق، قاسم،جعفرمحمد أنس-122
/عدد 10لد ، المجالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "للجماعات الإقلیمیة في الجزائرحتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة"علو وداد،-123

تأتى إلا " إذا كان نظام اللامركزیة یفرض تخویل الهیئات الإقلیمیة حریة الإدارة، فان هذا لا ی،271-270ص، -. ص2014- 02
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كیــــــف أهمیتهــــــا علــــــى المســــــتوى المحلــــــي، و ر مــــــا هــــــو دو لإقلیمیــــــة بالاســــــتقلالیة المالیــــــة و تتمتــــــع الجماعــــــات ا

تحقق استقلالیتها في هذا المجال.

الفرع الأول

المقصود بالاستقلالیة المالیة:

ذلـــــك مـــــن تمتعهـــــا بمـــــوارد مالیـــــة خاصـــــة بهـــــا و یقصـــــد بالاســـــتقلال المـــــالي للجماعـــــات الإقلیمیـــــة

الضـــــرائب المباشـــــرة ارد مـــــن حصـــــیلة تتمثـــــل هـــــذه المـــــو ختصاصـــــاتها علـــــى المســـــتوى المحلـــــي، و أجـــــل تنفیـــــذ ا

ــــــة و وغیــــــر المباشــــــرة، ومحاصــــــیل الأمــــــلاك و  ــــــات الوصــــــایا و الهبــــــات و المحاصــــــیل المالی ــــــیص مــــــن الإعان التقل

یهــــدر مبــــدأ حریــــة الجماعــــات المحلیــــة فــــي التــــدخل فــــي اتخــــاذ القــــرار المحلــــي و التــــي بإمكانهــــا و  ،124المركزیــــة

الكافیـــــة وفـــــرة المـــــوارد المالیـــــة لـــــدیها و لـــــى فعالیتهـــــا تتوقـــــف عا، لأن قـــــوة الهیئـــــات اللامركزیـــــة و اتخـــــاذ قراراتهـــــ

ــــــوفر مصــــــادر  ــــــي، فــــــلا شــــــك أن عــــــدم ت ــــــذ مشــــــاریعها و قیامهــــــا بــــــدورها التنمــــــوي علــــــى الصــــــعید المحل لتنفی

یصــــــادر ســــــلطتها حمــــــة الســــــلطات المركزیــــــة الممولــــــة، و تمویــــــل كافیــــــة للهیئــــــات اللامركزیــــــة یجعلهــــــا تحــــــت ر 

لي على المستوى المحلي. هذا ما یؤكد أهمیة الاستقلال الما. و 125في التقریر

ضمان حریة اتخاذ القرار دون تدخل أو ضغط من سلطة إمكانیات مالیة كافیة لصون استقلالها، مع بتوفر میزانیة مناسبة و 

الوصایة". 

.352، المرجع السابق، صكراجي مصطفى،-124

یقصد بالاستقلالیة المالیة للجماعة المحلیة، یعني توفیر موارد مالیة خاصة تمكنها من أداء الاختصاصات الموكلة الیها، واشباع حاجات -

، التمویل المحلي للوحدات الإداریة المحلیة، خالد سمارة الزغبيالمواطنین في نطاق عملها، وتمتعها بحق التملك للأموال الخاصة، 

.9، ص، 1985ة الشرق الأوسط للطباعة، عمان، شرك

أحدهم من أثار التمویل المركزي على أن: "تكون الوحدة المحلیة ویقول ،112القانون الإداري، المرجع السابق، ص، قبیلات،الحمدي -125

قد استفادت من اعانات الدولة في اطار قانوني محدد مسبقا، وتظهر فیه اجراءات منح الإعانة وكیفیة انفاقها وأشكال الرقابة على هذا 

ؤدي من الانتقاص من الاستقلالیة المالیة للوحدة الإنفاق، وبهذا الدولة تحتفظ بحق توجیه والإشراف على صرف هذه الأموال. ومما ی

في  المحلیة، وبل حتى الاستقلالیة من اتخاذ القرارات. فلذلك من معاني الاستقلالیة المحلیة تمتع الوحدة المحلیة (البلدیة مثلا) بالحریة

بل هي الوصایة الحقیقة وتتعدى الدولة الى التسییر، غیر أن التمویل المركزي یقضي على هذه الحریة . وبالتالي فهذه وصایة اضافیة،

، "البلدیة بین بن ورزق هشامممارسة حق اختیار الحاجیات المحلیة لتكون التنمیة المحلیة بمقتضى ذلك صادرة من القمة بمقررات مركزیة"، 

.18ص، ،2006دیسمبر -15، العدد مجلة العلوم الاجتماعیة والإنسانیةالتبعیة والاستقلالیة المالیة"، 
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الفرع الثاني

126أھمیة الاستقلالیة المالیة:

قراراتهـــــا التنمویـــــة دونمـــــا الیـــــا یمكنهـــــا مـــــن تنفیـــــذ مشـــــاریعها و إن اســـــتقلال الهیئـــــات اللامركزیـــــة م

حاجـــــة لموافقـــــة الســـــلطات المركزیـــــة إذا كـــــان التمویـــــل مـــــن خلالهـــــا، فـــــإذا كانـــــت الهیئـــــات اللامركزیـــــة تعتمـــــد 

ـــــى الإدارة المركزیـــــة، فـــــان ذلـــــك ینـــــتقص مـــــن اســـــتقلالها ویجعلهـــــا تابعـــــة للســـــلطة المركزیـــــة  فـــــي تمویلهـــــا عل

ـــــرارات وأعمـــــال ـــــى ق ـــــة مشـــــددة عل ـــــل، التـــــي تســـــتطیع أن تمـــــارس رقاب ـــــات اللامركزیـــــة مـــــن خـــــلال التموی الهیئ

فتمــــول المشـــــاریع التـــــي تحضـــــى بموافقتهــــا وتحـــــوز رضـــــاها، وتـــــرفض تمویــــل الأخـــــرى، رغـــــم قناعـــــة الهیئـــــات 

ــــــى القــــــول أن الاســــــتقلال المــــــالي أو المــــــوارد  ــــــالبعض إل اللامركزیــــــة بأهمیتهــــــا وضــــــرورتها، لهــــــذا مــــــا حــــــدا ب

وعلــــى هــــذا نظــــرا للأهمیــــة والــــدور الــــذي یلعبــــه ، 127قلیمیــــة المالیــــة ركنــــا مســــتقلا مــــن أركــــان اللامركزیــــة الإ

یـــــة نحـــــو الســـــلطة المركزیـــــة مالیـــــا، الاســـــتقلال المـــــالي المقـــــرر للجماعـــــات الإقلیمیـــــة، فـــــي عـــــدم تكـــــریس التبع

تكـــــریس مبـــــدأ إحالـــــة الاختصـــــاص مـــــع تحویـــــل المـــــوارد اللازمـــــة لتنفیـــــذ الاختصاصـــــات  المحالـــــة إلیهـــــا مـــــن و 

نتعـــــرض إلـــــى تبیـــــان صـــــور الاســـــتقلال المـــــالي التـــــي یجـــــب أن تتمتـــــع بهـــــا . وعلـــــى ذلـــــك 128طـــــرف القـــــانون

.بة تلك الاختصاصات المحالة إلیهاتحقیق استقلالیتها وضرورتها في مواكضمانة في

الفرع الثالث

:ةالمالییةالاستقلالألیات

ــــة  ــــق الجماعــــة المحلی ــــه مــــن أجــــل تحقی مــــن الناحیــــة المالیــــة یجــــب اســــتقلالیتاهایــــرى الــــبعض أن

أن تتمتــــع بمــــوارد خاصــــة بهــــا محلیــــة وســــلطة  اتخــــاذ القــــرار فــــي هــــذا الشــــأن، هــــذا مــــن أجــــل ضــــمانة تكامــــل 

النهـــــوض فـــــي تـــــي تتـــــدخل فیهـــــا مـــــن أجـــــل المســـــاهمة و الد مـــــع الاختصاصـــــات المحالـــــة إلیهـــــا و هـــــذه المـــــوار 

  ذلك ب:، و 129عملیة التنمیة المحلیة 

"و غنى عن البیان أن مدى حریة المجتمع المحلي (الجماعة المحلیة)  یرتبط ارتباط وثیقا بأهمیة هذه الوسائل یقر البعض أن: و  -126

أنظر في ذلك،المالیة و بالاستقلال الذي تحت تصرفه في هذا المجال" 

- Voir DE LAUBADERE André et autres, Op.cit. p, 147, « Il va de Soi que l’étendue de la liberté d’une

collectivité est étroitement liée a l’importances de ses moyens financiers et à l’dépendance dont elle dispose

dans ce domaine ».

.111المرجع السابق، ص، حمدي القبیلات،-127
.86، المرجع السابق، ص، قاسمجعفرأنسمحمد-128

، وما بعدها.25، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، المرجع السابق، ص، محمد أنس جعفر قاسم-129
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ـــــــة العامـــــــة، تخاصـــــــة بالهیئـــــــة اللامركزیـــــــة تســـــــتقل و وجـــــــود موازنـــــــة (میزانیـــــــة) - نفصـــــــل عـــــــن موازنـــــــة الدول

الهیئـــــة اللامركزیـــــة، بحیـــــث تحـــــتفظ الهیئـــــة اللامركزیـــــة عندئـــــذ 131نفقـــــاتو  130وتشـــــكل هـــــذه الموازنـــــة إیـــــرادات

امتلاك حریة التصرف في ذمتها المالیة . عن نفقاتها. و  اإیراداتهبفائض 

ــــــة خاصــــــة بالهیئــــــة لا أن یكــــــون للهیئــــــة اللامركزیــــــة مــــــوارد - ــــــة نفقاتهــــــا، فوجــــــود موازن مالیــــــة كافیــــــة لتغطی

یعنـــي الاســــتقلال المــــالي إذا كانـــت تمــــول هــــذه الموازنـــة مــــن قبــــل الســـلطة المركزیــــة، نهیــــك عمـــا یشــــكله ذلــــك 

ذلــــك باســــتقلال المجــــالس المحلیــــة فــــي فــــرض الضــــرائب الإضــــافیة ئــــة اللامركزیــــة. و مــــن إضــــعاف لقــــرار الهی

فــــــي حــــــدود نســــــبة معینــــــة مــــــن الحــــــد الأقصــــــى للضــــــریبة، إضــــــافة إلــــــى اســــــتئثار علــــــى الضــــــرائب الأصــــــلیة

المجـــــــالس المحلیـــــــة بكـــــــل الضـــــــرائب ذات الطبیعـــــــة المحلیـــــــة دون أجهـــــــزة الدولـــــــة المركزیـــــــة لتـــــــدبیر المـــــــوارد 

ــــــك الهیئــــــات ــــــدة اعتبــــــر الــــــبعض أن ، و 132الكافیــــــة لتل ــــــة هــــــي الضــــــمانة الوحی ــــــة المحلی "المــــــوارد الجبائی

.133لحقیقیة للجماعات المحلیة"للاستقلالیة المالیة ا

ظمــــــة المالیــــــة للســــــلطات المركزیــــــة، وجــــــود أنظمــــــة مالیــــــة خاصــــــة بالهیئــــــات اللامركزیــــــة مســــــتقلة عــــــن الأن-

رســــــومها المحلیــــــة فــــــي ربــــــط وتحصــــــیل ضــــــرائبها و ذلــــــك بــــــالنص فــــــي القــــــانون علــــــى اســــــتقلالیة المجــــــالس و 

.134المحلیة دون تدخل من السلطة المركزیة

ارد یعد التمویل المحلي أداة تحقیق التنمیة المحلیة وتسییر المصالح المحلیة في المقاطعات الإقلیمیة، فالتمویل المحلي یمثل كل المو "-

تشخیص نظام "عولمي بسمة،المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة لتمویل المشاریع التنمویة على المستوى المحلي"، 

.280-257ص، -، ص2006، جوان 04، عدد مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، "لمحلیة في الجزائرالإدارة والمالیة ا
تنقسم الإیرادات الى نوعین.، ایرادات ذاتیة (المحلیة) ویقصد منها: مجموعة الموارد الناتجة عن الضرائب والرسوم المحلیة الأصلیة -130

والمضافة على الضرائب والرسوم الوطنیة، اضافة الى الموارد الخاصة الناتجة عن تشغیل واستثمار المرافق المحلیة، التي تختلف في 

، التمویل المحلي للوحدات الإداریة خالد سمارة الزغبيد الى أخر بحكم الإمكانیات المالیة والنظام الاقتصادي المتبع، تنوعها من بل

تأتي الى تتلقاها الوحدات المحلیةجیة)، ویقصد بها: الموارد التير .، وایرادات غیر ذاتیة (الخا12المحلیة، المرجع السابق، ص، 

المساعدات، القروض... . الهبات، الوصایا،مثلا، مثل اعانات الدولة،في میزانیتهاتغطیة العجز
ویقصد بها: مجالات الإنفاق الذي تنفقه الوحدات المحلیة في قسم التسییر وقسم التجهیز والاستثمار. -131
.112جع السابق، ص، المر حمدي القبیلات،، و85ص، المرجع السابق،قاسم،جعفرأنسمحمد-132

133 - AUBY Jean – Bernard, et autres, Droit des collectivités locales, Op.cit. « … Les ressources Fiscale

locales, qui seul garantissent une véritable autonomie financière pour les collectivités locales ».
ـــي مجــــال المیزانیــــة -134 ــون للجماعــــة المحلیــــة دور فعــــال فـ ــات –حتــــى یكــ ــة بحریــــة -الإیــــرادات، النفقــ ـــة المحلیــ ــــع الجماعـ یجــــب أن تتمت

ـــرادات المحلیـــــة ــي خلـــــق الإیــ ــــة المـــــورد، و فعلیـــــة فـــ ــا، وعاءهـــــا، وكـــــذا تحدیـــــد قیمـ ـــد مجـــــال تطبیقهـــ ــــن ، تحدیــ ــیل مـ أخیـــــرا ضـــــمان التحصـــ

ــةطـــــرف اله ــة المحلیـــ ـــــرادات یئـــ ــات فـــــي مجـــــال الإی ــــة بهـــــذه الاختصاصـــ ـــورد الـــــتحكم  إلـــــى. یـــــؤدي تمتـــــع الوحـــــدة الإداریـ ـــي المــ الكلـــــي فــ

ـــه ممـــــا  ــ ـــــع مراحل ـــــي فـــــي جمی ــــدال، و المحل ــفة المحلیـــــة دون جـ ــــه صـــ ـــة، كـــــون یعطـــــي لـ ــــة للهیئــ ـــتقلالیة المالیـ ــــة القـــــول بالاســ ـــذا إمكانیـ كــ
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الأجهــــزة المالیـــــة للســــلطة المركزیـــــة والاكتفــــاء بالرقابــــة و عــــدم الخضــــوع إلــــى رقابــــة قبلیـــــة أو بعدیــــة إداریــــة -

.135شبه قضائیة أو قضائیة

الفرع الرابع

تغییب الاستقلالیة المالیة في الدستور:

ــــــــــــي اعتبرهــــــــــــا الأســــــــــــتاذ  ــــــــــــة الت »إن الاســــــــــــتقلالیة المالی Benoit عنصــــــــــــرا أساســــــــــــیا فــــــــــــي «

ــــى القیــــام باختصاصــــاتها إنمــــا الاســــتقلالیة ا ــــاد قــــدراتها عل ــــة وازدی ــــة الإداری ــــذا فــــان تــــدعیم اللامركزی لمحلیــــة، ل

یعتمــــد علــــى المــــوارد المالیــــة المتاحــــة لهــــا. رغــــم ذلــــك فالمؤســــس الدســــتوري الجزائــــري ســــواء قبــــل التعددیــــة أو 

ـــــة رغـــــم أهمیتهـــــا وهـــــذا بطبیعـــــة الحـــــال  ـــــم یضـــــمن الاســـــتقلالیة للجماعـــــات الإقلیمی ـــــم بعـــــدها، ل أن المؤســـــس ل

ــــــــــة التونســــــــــي، عكــــــــــس المؤســــــــــس الدســــــــــتوري الفرنســــــــــي و یــــــــــأت بمبــــــــــدأ الإدارة الحــــــــــرة للجماعــــــــــات الإقلیمی

إضـــــافة إلـــــى هـــــذا العنصـــــر للاســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمیـــــة مـــــن الناحیـــــة المالیـــــة، یضـــــاف .136والمغربـــــي

إلیه عنصر أخر یتمثل في،

ـــتقلا ــي تضـــــمن اســ ــوارد المحلیـــــة هـــــي التـــ ــة حقیقیـــــةالمـــ ،"البلدیـــــةمحدودیـــــة دور المنتخبـــــین فـــــي تســـــییر مالیـــــة"بـــــرازة وهیبـــــة،، لیة مالیـــ

.257-244ص، -، ص2016 -01/عدد 13، المجلد للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیة 

ــات "، شــــــــیهوب مســــــــعود-135 ـــتقلال و الرقابــــــــةالجماعــــــ ـــین الاســـــ ــــــة بـــــ ــــــابق، ص"المحلیــ ـــع الســ یســــــــمبال ت، 138-119ص، -، المرجـــــ

.32، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟، المرجع السابق، رمضان
136- Voir l’article (72) alinéa (02) de la constituions français dispose désormais que : « Les collectivités

territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions
par la loi . Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toute nature. La
loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine . Les
recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour
chaque catégorie de collectivité, une part déterminante de l’ensemble de leur ressources. La loi
organique fixe les condition dans lesquelles cette règle est mise en ouvre . Tout transfert de
compétences entre l’Etat et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de
ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou
extension de compétences ayant pour conséquence d’augmentes les dépenses des collectivités
territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi . La loi prévoit des dispositifs
de péréquation destinés à favoriser l’égalité entre les collectivités territoriales », - voir aussi,
AUBY Jean – Bernard, Op.cit. p, 71. et THOUMELOU Marc, Op.cit., p, 49, etc.

ـــــه .  137و  136و  135الســـــابق، الفصـــــول أنظـــــر الدســـــتور التونســـــي، المرجـــــع- ـــــة من ــــات المحلی أنظـــــر أیضـــــا مجلـــــة الجماعـ

ــــــة  ـــــة الاختصاصــــــات إحال ـــــدأ إحالـ ـــــة المحلیــــــة و تكــــــریس مبـ ــلطة المالیـ ــات بالســــ ـــــذه الجماعــــ ـــــع هـ ـــــألة تمتـ ـــي مسـ ـــ ــــیة، ف ـــة التونســ ـــ للجمهوری

ــــق ا ــي تحقیـــ ــــــة فــــ ــــع الدول ــــات المحلیـــــــة و مــ ـــــین الجماعــ ـــــا بـ ــــي مـ ــــالي فـــ ـــدأ التعـــــــاون المــــــوارد و مبــــــدأ التضــــــامن المــ ــــالي و مبـــ ـــوازن المــ لتـــ

و ما بعده .24الفصل -اللامركزي و الشراكة... هذه كله لأجل تحقیق الاستقلالیة الإداریة و المالیة، 
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المطلب الثالث 

:-تخفیف الرقابة المركزیة–لطة المركزیة ضیق مجال تدخل الس

إذا كــــــان مــــــن اعتبــــــار اســــــتقلالیة الجماعــــــات الإقلیمیــــــة مــــــن خــــــلال الاعتــــــراف الوجــــــود المــــــادي 

الإدارة المحلیــــة الذاتیــــة، فیجــــب أن یكــــون مجــــال یكتمــــل نظــــام اســــتقلالیتها و لهــــا ومــــن حیــــث النشــــاط، فلكــــي 

أ المشـــــــروعیة بمـــــــا یســـــــمى تــــــدخل الســـــــلطة المركزیـــــــة ضــــــیقا و محـــــــدودا فـــــــي  إطــــــار المحافظـــــــة علـــــــى مبــــــد

ا تعتبـــــر الوصـــــایة الإداریـــــة قیـــــدا علـــــى حریـــــة الهیئـــــات المحلیـــــة أو معوقـــــا لأعمالهـــــا لمـــــ،بالوصـــــایة الإداریـــــة

المشــــاركة ، ففــــي القــــدیم وب ممارســــتها یقــــوم علــــى المســــاندة و كــــان أســــلكانــــت تمــــارس فــــي حــــدود القــــانون، و 

بالتـــالي فـــان نظـــام الإدارة ، و 137رقابـــة" الحریـــة ذاتهـــا فـــي حاجـــة إلـــى" أن:"جـــون ســـتیوارت میـــل"قـــال 

علــــــى الحفــــــاظ وحــــــدة قــــــانون المحلیــــــة لا یلغــــــي وجــــــود الســــــلطات المركزیــــــة فــــــي الدولــــــة التــــــي تبقــــــى ســــــاهرة 

، لأن مــــــدى اســـــــتقلال الجماعـــــــات الإقلیمیــــــة لـــــــن یكــــــون مطلقـــــــا، بـــــــل 138المصـــــــلحة العامــــــة للدولـــــــةالدولــــــة و 

علــــــى . و 139انتقلنــــــا إلــــــى نظــــــام اللامركزیــــــة السیاســــــیةإلا ا فــــــي نظــــــام اللامركزیــــــة الإداریــــــة و ســــــیكون محــــــدود

تعــــــرض إلــــــى مــــــن جهـــــة نمفهــــــوم الوصـــــایة الإداریــــــة وتمییزهــــــا عـــــن الرقابــــــة الرئاســـــیة و ذلـــــك ســــــنتطرق إلـــــى 

هذه الوصایة الإداریة. بین الاستقلالیة و تبیان العلاقة تبیان أسالیب الوصایة و 

الفرع الأول 

مفھوم الوصایة الإداریة:

توزیـــــع اللامركـــــزي هـــــو مجـــــرد وســـــیلة فنیـــــة وقانونیـــــة لتفتیـــــت و النظـــــام الإداريبمـــــا أن أســـــلوب 

ــــــط بــــــین المركزیــــــة و امتیــــــازات الوظســــــلطات و  ــــــي ســــــلطات الإداریــــــة اللامركزیــــــة ضــــــمن و الیفــــــة الإداریــــــة فق ف

ام علاقـــــــة بـــــــین الإدارة قیـــــــ–حتمــــــا –141علیـــــــه یســـــــتلزم الأمـــــــر. و 140نطــــــاق مبـــــــدأ وحـــــــدة الدولـــــــة القانونیــــــة 

ــــــي جوهرهــــــا، عــــــن المركزیــــــة و  ــــــة تختلــــــف، ف ــــــة فــــــي صــــــورة رقابــــــة أو وصــــــایة إداری وحــــــدات الإدارة اللامركزی

ــة، 141یـــــنص الفصـــــل (- ـــــة ذاتیـــ ـــــى مـــــوارد مالی ــــرى، عل ـــوفر الجهـــــات والجماعـــــات الترابیـــــة الأخـ ــ ــى أن: "تت ـــ ـــي عل ــ ) مـــــن الدســـــتور المغرب

ـــا  ـــرى یكــــــون مقترنـــ ـــى الجهــــــات والجماعــــــات الترابیــــــة الأخـــ ـــاص تنقلــــــه الدولــــــة الـــ ـــل الدولــــــة. كــــــل اختصـــ ــن قبـــ ــودة مــــ ومــــــوارد مالیــــــة مرصــــ

ـــذلك الق ــــر كـــ ــق "بالنظــــــام المــــــالي ومصــــــدر مواردهــــــا المالیــــــة" مــــــن المشــــــروع بتحویــــــل المــــــوارد المطابقــــــة لــــــه.، أنظــ ســــــم الخــــــامس المتعلــــ

المرجع السابق.  113.14القانوني التنظیمي رقم 
.129القانون الإداري، المرجع السابق، ص، خالد سمارة الزغبي،-137
.145القانون الإداري، ص، عبد الغاني بسیوني عبد االله،-138
.72القانون الإداري، المرجع السابق، ص، بعلي محمد الصغیر،-139

.266،  ص، 1984التوزیع، الجزائر، طة الرئاسیة، دار هومة للطباعة والنشر و مبدأ تدرج فكرة السلعوابدي عمار،-140
.21قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، المرجع السابق، ص، بعلي محمد الصغیر،-141
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هــــذا نظــــرا لأهــــداف الوصــــایة و المــــرؤوس فــــي ظــــل النظــــام المركــــزي، ة الرئاســــیة القائمــــة بــــین الــــرئیس و الســــلط

الإداریة.

الوصــــایة الإداریــــة " فكــــرة علــــى أنهــــا: "عوابــــدي عمــــار"یعرفهــــا الأســــتاذ :تعریــــف الوصــــایة الإداریــــة -ولاأ

ـــین الســـل ـــة ب ـــة القانونی ـــوم بتحدیـــد العلاق ـــث تق ـــة حی ـــة تنظیمیـــة إداری ـــر رابطـــة أو علاق ـــة تعتب طات الإداری

ــــة الوصــــیة، و  ــــین المؤسســــات المركزی ــــي والمنظمــــات و ب ــــا ف ــــا أو فنی ــــة إقلیمی ــــة اللامركزی ــــات الإداری الهیئ

ریـــــة، تحـــــدث بالقـــــانون الـــــذي یحـــــدد وتعـــــرف أیضـــــا أنهـــــا: ذات طبیعـــــة إدا.142النظـــــام الإداري فـــــي الدولـــــة" 

التي تتمثل في:أهدافها و لوصایة الإداریة على هذا فاو ،143عملها، وأنها رقابة استثنائیة وخارجیة

أھداف الوصایة الإداریة144: ثانیا-

Respect)145احتـــرام مبـــدأ المشـــروعیة- du principe de légalité)  معنـــاه حمـــل الأشـــخاص و

المعنویـــــــة الخاضـــــــعة لهـــــــا علـــــــى احتـــــــرام مبـــــــدأ المشـــــــروعیة، إذ أن تصـــــــرفات هـــــــؤلاء الأشـــــــخاص یجـــــــب أن 

ســــــلامة النشــــــاط التأكــــــد مــــــن شــــــرعیة و . أي التحقــــــق و ضــــــمن حــــــدودهاالقانونیــــــة و تجــــــري فــــــي ظــــــل القواعــــــد 

ـــــــت القـــــــانون وجـــــــب إصـــــــلاحها أو إبطالهـــــــا  ـــــــة أي إذا خالف ـــــــة القانونی أو إلغائهـــــــا... بمـــــــا الإداري مـــــــن الناحی

اتفاقا مع أحكام القانون.    یجعلها أكثر تلاءما و 

.266مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المرجع السابق، ص، عوابدي عمار،-142

ــي عیمـــور ابتســـام-143 ــة ودورهـــا فـ ــایة الإداریـ ــرع:  ةدینامیكیـــ، نظـــام الوصـ الأقـــالیم، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون العـــام، فـ

.62، ص، 2013-2012، 1الإدارة العامة والقانون وتسییر الأقالیم، كلیة الحقوق جامعة قسنطینة 
روعیة تحقیقا للصالح وتجسیدها للحفاظ على مبدأ المشللتفصیل أكثر حول أهداف الرقابة على الجماعات الإقلیمیة من الناحیة النظریة-144

وما بعدها. 4، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، قادري نسیمة، راجع، العام
ــعى إلـــى فـــرض یقصـــد بمبـــدأ المشـــروعیة:-145 "الخضـــوع التـــام للقـــانون، أي أن الســـمة البـــارزة للدولـــة الحدیثـــة أنهـــا دولـــة قانونیـــة تسـ

ــ ـــلوكهم ونشــــاطهم، و حكــــم القــــانون علــــى جمیــ ــي سـ ــراد فــ ـــة و كــــذلك فرضــــهع الأفــ ــة المركزیــــة والمحلیـ ــات الدولــ ــل هیئــ ــة. علــــى كــ المرفقیــ

ـــا تبـــرز العلا ــة القانونیـــة و ومـــن هن ــین مفهـــوم الدولـ ــقـــة بـ ــدأ المشـ وجـــود مبـــدأ الفصـــل بـــین :عیة، ومـــن شـــروط تطبیـــق هـــذا المبـــدأرو مبـ

ـــد الو  ــلطات، التحدیـــ ـــة، و الســـ ـــائیة فعالــ ــح لســــــلطات واختصاصــــــات الإدارة ووجـــــود رقابــــــة قضـــ ــــدأ الدولــــــة اضـــ ــذا لغــــــرض تجســـــید مبــ لهــــ

ــع  ــیلا أكثـــــر راجـــ ــات الإداریـــــة،بوضـــــیاف عمـــــار،القانونیـــــة"، تفصـــ ــــار النظـــــريالمرجــــــع فـــــي المنازعـــ ــم الأول، الإطـ للمنازعــــــة القســـ

و ما بعدها .  11، ص، 2013الإداریة، الطبعة الأولى، جسور للنشر و التوزیع، 
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L’exercice)تحقیـــق مراقبـــة الملائمـــة- de contrôle d’opportunité) تســـهر الوصـــایة الإداریـــة :

ذلـــك تفادیـــا لســـوء مراقبـــة الملائمـــة، و علـــى تـــأمین الســـیر الحســـن للهیئـــات اللامركزیـــة عـــن طریـــق تحقیـــق 

.146المحلیة المجموعاتاستعمال أموال 

ـــــة القومیـــــةفـــــاظ علـــــى إقامـــــة وتحقیـــــق التـــــوازن و ضـــــمان الح- بـــــین و  التوفیـــــق بـــــین المصـــــلحة العامـــــة الوطنی

.147الإداریة للدولة الموحدةالمصلحة العامة الجهویة والمحلیة وتأكید الوحدة السیاسیة و 

بتمییـــــز هـــــذا الشــــــكل بشـــــكل أخـــــر مــــــن ولتحدیـــــد مفهـــــوم الرقابـــــة الوصــــــائیة أكثـــــر تـــــدقیقا قــــــام الفقـــــه الإداري 

  ة) وذلك في:الرقابة وهو الرقابة التسلسلیة (الرئاسی

الفرع الثاني
تمییز الرقابة الوصائیة عن الرقابة الرئاسیة:148

، ذلـــــك أنـــــه فـــــي ظـــــل المركزیـــــة أو عـــــدم 149تعتبـــــر الرقابـــــة الوصـــــائیة نقـــــیض الرقابـــــة التسلســـــلیة

لا تســـــتبعد إلا بـــــنص رؤســـــاء علـــــى مرؤوســـــیهم تمـــــارس ألیـــــا و ال فـــــان الرقابـــــةالتركیــــز، تعتبـــــر التبعیـــــة أساســـــا،

La)قــــانوني. أمــــا بالنســــبة للهیئــــات اللامركزیــــة، فــــان الحریــــة هــــي القاعــــدة règle) والرقابــــة مــــن طــــرف

فالرقابــــــــة الوصــــــــائیة تحــــــــدث بالقــــــــانون الــــــــذي یحــــــــدد (L’exeption)الســــــــلطة المركزیــــــــة هــــــــي الاســــــــتثناء ، 

فـــــي هـــــذا شـــــكال التـــــي یـــــنص علیهـــــا القـــــانون، و ووفقـــــا الأفـــــي الحـــــالاتشـــــروط عملهـــــا، فهـــــي لا تمـــــارس إلا 

ــــیس (J.Revero)الإطــــار یقــــول الفقیــــه الفرنســــي ــــص قــــانون، و ل ــــدون ن ــــاك وصــــایة إداریــــة ب ــــیس هن "ل

.150هناك وصایة إداریة تتعدى محتوى هذا النص القانوني"

ــن، -146 ـــي ذلــــك كــــل مــ ــر فـ ــــاد ناصــــر،أنظــ ــــدي عمــــار،كــــذلك ، و 111داري، المرجــــع الســــابق، ص، القــــانون الإلب ــــة الرقابــــة عواب عملی

ـــــي النظــــــام الجزائــــــري، ـــة فـ ــزء الأولالقضــــــائیة علــــــى أعمــــــال الإدارة العامـــ ــة، دالجــــ ــة الثانیــــ ــا 10ج، الجزائــــــر، ص،  م ، الطبعــــ و مــــ

بعدها.  

ــــك -147 ــر فــــي ذل ــــدي عمــــار،راجــــع أكثــ ـــابق، ص، القــــانون الإداري، المر عواب ــدها242جــــع السـ ــــور ابتســــام، ، و مــــا بعــ ـــام عیم ، نظـ

.63الوصایة الإداریة ودورها في دینامیكیة الأقالیم، ص، 

.232ة المحلیة، المرجع السابق، ص، الدیمقراطیة في تطور نظام الإدار ، دور على عبد العال سید أحمد-148
ــــي ذلـــــك أیضـــــا -149 ــع فـ ـــــدین، راجـــ ــدخل القـــــانون اعشـــــي عـــــلاء ال ــذلك . و 56لإداري، المرجـــــع الســـــابق، ص، مـــ ـــــیلات،كـــ حمـــــدي القب

.112القانون الإداري، المرجع السابق،  ص، 

150 - « pas de tutelle sans texte, pas de tutelle au de la des textes », REVERO (J), Droit administratif,
09eme éd, Dalloz, Paris, 1980, p,320. Voir aussi CHAPERON Élisabeth, Droit administratif, op.cit.
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المرؤوســـــــین فـــــــي فســـــــها علـــــــى تــــــتم مباشـــــــرة الرقابـــــــة الرئاســـــــیة مـــــــن داخـــــــل الســــــلطة المركزیـــــــة ن

ــــات و  ــــى الهیئ المصــــالح التابعــــة لهــــا ، فــــي حــــین تمــــارس الوصــــایة الإداریــــة مــــن جانــــب الســــلطة المركزیــــة عل

هیئــــات مســــتقلة خارجــــة عنهــــا، هــــي الهیئــــات اللامركزیــــة الإداریــــة الإقلیمیــــة.  وتحــــدث الرقابــــة الرئاســــیة بــــین 

ـــــة، المرؤوســـــین یتبعـــــان شخصـــــیة معنو رفین اثنـــــین همـــــا الـــــرئیس الإداري و طـــــ یـــــة واحـــــدة هـــــي  شخصـــــیة الدول

الشــــــــخص المعنــــــــوي ین مســــــــتقلین، همــــــــا شخصــــــــیة الدولــــــــة، و بینمــــــــا تقــــــــع الوصــــــــایة الإداریــــــــة بــــــــین شخصــــــــ

.151السلطة اللامركزیةتین مختلفتین السلطة المركزیة، و اللامركزي، كما تكون بین سلط

ن الرقابـــــة كمـــــا تفتـــــرق الوصـــــایة الإداریـــــة عـــــن الرقابـــــة الرئاســـــیة مـــــن حیـــــث مـــــدى الرقابـــــة، إذ أ

الرئاســــــیة رقابــــــة شــــــاملة وعامــــــة علــــــى الأشــــــخاص وعلــــــى الأعمــــــال، فیتمتــــــع الــــــرئیس الإداري المباشــــــر لهــــــا 

التعلیمــــــات لهــــــم، وفــــــي الرقابــــــة علــــــى الأعمــــــال جیــــــه مرؤوســــــیه وإصــــــدار الأوامــــــر و بســــــلطات واســــــعة فــــــي تو 

ذ أنهـــــا تســـــیر فـــــي والتصـــــرفات الصـــــادرة مـــــنهم و التعقیـــــب علیهـــــا، ولكـــــن الوصـــــایة الإداریـــــة لیســـــت كـــــذلك، إ

فـــــي الرقابـــــة علـــــى الحـــــدود التـــــي وضـــــعها القـــــانون باعتبارهـــــا رقابـــــة اســـــتثنائیة، حیـــــث تتمثـــــل هـــــذه الوصـــــایة

.152الرقابة على الأعمال من ناحیة أخرىن ناحیة، و الأشخاص م

الفرع الثالث 

أسالیب الوصایة الإداریة وعلاقاتھا في تحقیق الاستقلالیة:

، فهنــــــاك 153الرقابــــــة هــــــي الاســــــتثناءالجماعــــــات الإقلیمیــــــة هــــــي الأصــــــل و ة اعتبــــــارا أن اســــــتقلالی

أســــلوبین للرقابــــة معروفــــان علــــى المســــتوى الفقهــــي متمیــــزین فیمــــا بینهمــــا، لكــــن مــــا تجــــدر الإشــــارة هنــــا فقــــط 

أن فـــــي النظـــــام الرقـــــابي الإنجلیـــــزي تتمتـــــع الهیئـــــات المحلیـــــة باســـــتقلالیة كبیـــــرة نحـــــو الســـــلطة المركزیـــــة، أمـــــا 

ـــــي النظـــــام ا شـــــدید الرقابـــــة مـــــن طـــــرف 1958لرقـــــابي الفرنســـــي المعـــــروف قبـــــل التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة ف

p-p, 16-17, sur les formes de tutelle, entre deux personne morales dans le cadre de la
décentralisation ( pas de tutelle sans texte et le contrôle du juge administratif).

.112ص، المرجع السابق،، القانون الإداري،لباد ناصرنقلا عن -
.92الوجیز في القانون الإداري، ص، محمد جمال الذنیبات،-151
.148ص، السابق،، القانون الإداري، المرجع الغاني بسیوني عبد االلهعبد-152

.62، القانون الإداري العام، المرجع السابق، ص، قباني خالد-153



نقص الضمانات الدستوریة لمظاهر استقلالیة الجماعات الإقلیمیة؟الفصل الأول:

60

ــــة لكــــن بعــــد التعــــدیل و ضــــمانة الدســــتور مبــــدأ الإدارة الحــــرة فقــــد عرفــــت الرقابــــة مــــن طــــرف  الســــلطة المركزی

السلطة المركزیة نحو الجماعات الإقلیمیة رقابة خفیفة علیها مثله مثل الدستور التونسي،   

ي للهیئــــــات المحلیــــــة فــــــي الــــــدول التــــــي تطبــــــق نظــــــام الاختصــــــاص الحصــــــر :الأســــــلوب الإنجلیــــــزي -ولاأ

یـــــــر فـــــــي مواجهـــــــة الحكومـــــــة المركزیـــــــة أ، فـــــــان هـــــــذه الهیئـــــــات تتمتـــــــع باســـــــتقلال كب م. الـــــــو.مثـــــــل انجلتـــــــرا و 

ـــــة كـــــلا مـــــن البرلمـــــان والقضـــــاء العـــــادي ومـــــن النـــــادر عمـــــلا أن یتـــــدخل البرلمـــــان للانتقـــــاص و  یمـــــارس الرقاب

حالــــــة  -هــــــي: زیــــــة فلهــــــا رقابــــــة علــــــى أمــــــور محــــــددة و ن حریــــــة الهیئــــــات اللامركزیــــــة. أمــــــا الســــــلطة المركمــــــ

علـــــى أعمـــــال هـــــذه مخالفـــــة الهیئـــــات المحلیـــــة للقـــــوانین التـــــي تحكـــــم اختصاصـــــاتها.  لهـــــا حـــــق فـــــي التفتـــــیش 

حیانــــــا تقــــــدیم تقــــــاریر ســــــنویة عــــــن أعمالهــــــا.  للحكومــــــة المركزیــــــة أالهیئــــــات المحلیــــــة وأســــــداد النصــــــح لهــــــا و 

ذلـــــك بنـــــاء علـــــى تصـــــریح مـــــن مـــــور المتعلقـــــة بالهیئـــــات المحلیـــــة و ســـــلطة إصـــــدار اللـــــوائح لتنظـــــیم بعـــــض الأ

ــــات  ــــى الهیئ البرلمــــان.  فــــي حالــــة اســــتثنائیة وقلیلــــة یكــــون للحكومــــة المركزیــــة ســــلطة إشــــراف ورقابــــة أشــــد عل

الولایـــــــات، حالـــــــة المحلیـــــــة ومـــــــن أمثلـــــــة ذلـــــــك: حالـــــــة التصـــــــرف فـــــــي الأمـــــــوال العامـــــــة المملوكـــــــة للبلـــــــدیات و 

القـــــروض، المســـــائل المالیـــــة، اللـــــوائح المحلیـــــة.  ولا تتوقـــــف رقابـــــة القضـــــاء عنـــــد مجـــــرد إلغـــــاء القـــــرارات، بـــــل 

.154تمتد إلى إصدار القاضي لأوامر ونواهي ملزمة إلى الإدارة

ــــة إن هــــذا الأســــلوب مــــن الرقابــــة یــــدعم و إ أمــــا لــــى حــــد كبیــــر، و یضــــمن أكثــــر مــــن اســــتقلالیة الهیئــــات المحلی

في الأخر،    

یقــــوم هــــذا النظــــام علــــى أســــس مناقضــــة للنظــــام الإنجلیــــزي، حیــــث تخضــــع :الأســــلوب الفرنســــي-ثانیــــا

ن للســــــلطة المركزیــــــة ، فالقاعــــــدة الأساســــــیة هــــــو أ155محكمــــــةمركزیــــــة الإداریــــــة لرقابــــــة دقیقــــــة و الهیئــــــات اللا

التــــي نفســــها وعلــــى أعمالهــــا، و لامركزیــــة تنصــــب علــــى الهیئــــات الرقابــــة شــــدیدة وفعالــــة وأوســــع مــــن ســــابقتها و 

تتمثل في المسائل التالیة: 

ــــد أنــــس -154 ــــة بــــالجزائر، ص، قاســــم،جعفــــرمحم ــــد الغــــاني بســــیوني . أنظــــر كــــذلك 21أســــس التنظــــیم الإداري و الإدارة المحلی عب

.146القانون الإداري، ص، عبد االله،
ــات، "شــــیهوب مســــعود، 147القــــانون الإداري، ص، عبــــد الغــــاني بســــیوني عبــــد االله،-155 ، المحلیــــة بــــین الاســــتقلال والرقابــــة"الجماعــ

.138-119ص، -ص
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ـــــــة، حـــــــق وقـــــــف و عـــــــزل - احتفـــــــاظ الســـــــلطة المركزیـــــــة بحـــــــق تعیـــــــین بعـــــــض أعضـــــــاء الهیئـــــــات اللامركزی

الرقابـــــة الممارســـــة علـــــى حـــــق وقـــــف و حــــل المجـــــالس المنتخبـــــة، و الأعضــــاء ســـــواء المعینـــــون أو المنتخبـــــون، 

. لكــــــن حســــــب الفقــــــه 156ل بــــــذاتها و كــــــذلك إجــــــراءات تنفیــــــذیهاأعمــــــال الهیئــــــات اللامركزیــــــة فتشــــــمل الأعمــــــا

والتــــي یراهــــا الفقیــــه الفرنســــي الإقلیمیــــة، الفرنســــي هــــذه الرقابــــة قــــد أفرغــــت مــــن محتــــوى اســــتقلالیة الجماعــــات

»"جیــــــز" JEZE لــــــذلك تــــــم التخلــــــي مــــــن طــــــرف ، 157صــــــایة مجــــــرد قنــــــاع للســــــلطة الرئاســــــیة"أن الو "«

المشـــــددة علـــــى الجماعـــــات الإقلیمیـــــة وتعویضـــــها برقابـــــة قضـــــائیة المؤســـــس الدســـــتوري الفرنســـــي عـــــن الرقابـــــة

.1958وشبه قضائیة بعد تضمین مبدأ الإدارة الحرة في الدستور لسنة 

الفرع الرابع 

في تفعیل مبدأ الرقابة المشروعیة على تغییب المبدأ الدستوري لضیق مجال تدخل السلطة المركزیة

:الجماعات الإقلیمیة

ــــــم یــــــأت بمبــــــدأ الإدارة الحــــــرة فــــــي الدســــــتور، فــــــأنتیجــــــة أن  مر المؤســــــس الدســــــتوري الجزائــــــري ل

ــــــة، ــــــدخل الســــــلطة المركزی ــــــري مجــــــال ت ــــــم یشــــــر المؤســــــس الدســــــتوري الجزائ ــــــارة ل أن القضــــــاء وبصــــــریح العب

هــــو الـــــذي ینظــــر فـــــي مشــــروعیة هـــــذه الجماعــــات الإقلیمیـــــة ســــواء عضـــــویا أو وظیفیــــا أي تفعیـــــل 158الإداري

طـــــرف القاضـــــي الإداري حفاظـــــا لمقتضـــــیات المشـــــروعیة وتجســـــید دولـــــة القـــــانون، وعلـــــى الرقابـــــة علیهـــــا مـــــن 

محتشـــــم ونســـــبي، الدســـــتوري الجزائـــــري بصـــــفة عامـــــةهـــــذا فـــــأمر النظـــــام اللامركـــــزي الإداري أتـــــاه المؤســـــس 

ــــــى ذلــــــك، ــــــىه للمشــــــرعتركــــــ الإداري تفصــــــیل فــــــي النظــــــام اللامركــــــزيف وعل ــــــة الوصــــــائیة ، وحت مســــــألة الرقاب

لممارســــــة علــــــى الجماعــــــات الإقلیمیــــــة فــــــي الجزائــــــر یفصــــــل فیهــــــا المشــــــرع، ماعــــــدا الضــــــمانة (المشــــــروعیة) ا

.21لجزائریة، المرجع السابق، ص، الإدارة المحلیة او  أسس التنظیم الإداريقاسم، محمد أنس جعفر-156

.138-119ص، -المرجع السابق، ص،ة"الرقابالمجموعات المحلیة بین الاستقلال و "، شیهوب مسعودأنظر في ذلك -157

158
لأن القضاء الإداري، هو الجهاز الذي یمثل الدرع الواقي لحقوق وحریات المواطنین من شطط الإدارة ویكرس مفهوم الرقابة على "-

، "مبدأ عدم توجیه الكریمبودریوه عبد ، أعضاء وأعمال الإدارة حتى تكون محترمة لمقتضیات المشروعیة وتجسید دولة القانون"

.42، ص، 1/2007، عددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالقاضي الإداري أوامر للإدارة.، تقلید أم تقیید"، 
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ـــــة ـــــة والجماعـــــات الإقلیمی ـــــذي یراقـــــب مالیـــــة الدول ـــــى بهـــــا المؤســـــس فـــــي وجـــــود مجلـــــس المحاســـــبة وال التـــــي أت

.159في إطار الرقابة اللاحقة لهاوالمرافق العمومیة

1958بعـــــد تعـــــدیل دســـــتور الفرنســـــي لســـــنة وأمـــــا فـــــي اطـــــار القـــــانون المقـــــارن بـــــالعكس تمامـــــا ف

والتعـــــدیلات المطـــــرأة علیـــــه الســـــابق الـــــذكر، والـــــذي جـــــاء بمبـــــدأ الإدارة الحـــــرة وبعـــــد تكریســـــه لمبـــــدأ المســـــاواة 

" لا یجـــــوز لأي ذلـــــك فـــــي: ود رقابـــــة جماعـــــة محلیـــــة علـــــى أخـــــرى و بــــین الجماعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي عـــــدم وجـــــ

"ممثــــل الدولــــة فــــي . إضــــافة إلــــى الإقــــرار أن: جماعــــة محلیــــة أن تمــــارس وصــــایة علــــى جماعــــة أخــــرى"

الح تحقیـــــق المصـــــ–باعتبـــــاره ممثـــــل كـــــل عضـــــو فـــــي الحكومـــــة –الجماعـــــات المحلیـــــة بالجمهوریـــــة 

مـــــن جهــــة أخـــــرى ســــایر قـــــانون الإدارة المحلیــــة ذلـــــك ، و 160.احتـــــرام القــــوانین"الوطنیــــة والرقابـــــة الإداریـــــة و 

Les)ممثلـــــــة فـــــــي الغـــــــرف الجهویـــــــة قضـــــــائیةتعویضـــــــها برقابـــــــة الأمـــــــر بإلغـــــــاء الوصـــــــایة الإداریـــــــة و 

chambres régionales des comptes) الممارســــة علــــى الجماعــــات إلغــــاء الوصــــایة المالیــــة ، و

هیئــــات قضــــائیة ممثلــــة فــــي الغــــرف ولــــم یعــــد ممثــــل الدولــــة یملــــك ســــلطة الحلــــول محــــل  إلــــىحولــــت المحلیــــة و 

ــــة فــــي مالیتهــــا،   وأمــــا فــــي  ــــات المحلی "أن القضــــاء الإداري لــــذي أقــــر هــــو كــــذلك ا الدســــتور التونســــيالهیئ

.2016من الدستور الحالي لسنة 192أنظر المادة -159
160 - « Aucun collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre ».

- Voir L.1111-3 et L.1111-4 du C.G.C.T.F .

« Dans les collectivités territoriale de la république, le représentant de chacun des

membres de gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle

administratif ». voir l’article 72 alinéa 3 et 4.

أنظر أیضا القانون القضاء الإداري الفرنسي: -

« Les tribunaux administratifs se prononcent se l’exercice, par les contribuables, des

actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leur établissements public,

dans les condition fixées par le code général des collectivités territoriales ». voir le

l’article L.212-2, du C.J.A.f, voir aussi :

- ANNE Sophie George, « Le principe d’égalité entre les collectivités territoriales », GRAND LYON,

communité urbaine, mars 2014 . cite web, http://www.Legefrance-gouv.fr , consulté le 10/ 03/ 2018 .

ـــدأ - ـــى أخـــرى تكریســـا لمب ـــة عل ـــة جماعـــة محلی ـــي عـــدم وجـــود رقاب ـــة، ف ـــین الجماعـــات الإقلیمی ـــدأ المســـاواة فیمـــا ب ـــدور حـــول مب ی

الإدارة الحرة .  
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الاختصــــاص، التــــي تنشــــأ فیمــــا بــــین الجماعــــات المحلیــــة، النزاعــــات المتعلقــــة بتنــــازعیبــــت فــــي جمیــــع 

ـــة" ـــة والجماعـــات المحلی ـــین الســـلطة المركزی ـــة ، إضـــافة أن وب ـــة اللاحق ـــة تخضـــع للرقاب "الجماعـــات المحلی

ــــــق بشــــــرعیة أعمالهــــــا"، "و تكــــــریس رقابــــــة القضــــــا ــــــا یتعل ء المــــــالي علــــــى میزانیــــــة الجماعــــــات فیم

بالتـــــالي هـــــذه التوجهـــــات الدســـــتوریة تكـــــرس فعـــــلا مـــــن اســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمیـــــة، ممـــــا و .161المحلیـــــة"

فـــــي هـــــذا تعطیـــــل مـــــن طـــــرف الســـــلطة المركزیـــــة، و یجعلهـــــا تســـــیر مـــــن حیـــــث نشـــــاطها دون أیـــــة انتظـــــار أو 

الدولــــــة القانونیــــــة، السیاســــــیة الصـــــدد فــــــان وجــــــود الرقابــــــة الوصـــــائیة أنهــــــا تهــــــدف إلــــــى الحفــــــاظ علـــــى وحــــــدة 

ـــــه ینبغـــــي و  ـــــة ...إلا أن ـــــة دولا ضـــــمن الدول ـــــات اللامركزی ـــــى لا تصـــــبح الهیئ ـــــة الإداریـــــة، حت أن لا تكـــــون الرقاب

ي علــــى الغــــرض مــــن إنشــــائهاتقضــــة حریاتهــــا فــــي العمــــل و الشــــدة بحیــــث تفقــــد الهیئــــات اللامركزیــــمــــن القــــوة و 

لأن اســـــــتقلال الهیئـــــــات اللامركزیـــــــة أســــــــاس نظـــــــام اللامركزیـــــــة الإداریـــــــة وبدونــــــــه لا یمكـــــــن القـــــــول بوجــــــــود 

، كمـــــــا ینبغـــــــي أن لا تكـــــــون مـــــــن الضــــــعف بحیـــــــث تنحـــــــرف هـــــــذه الهیئـــــــات علـــــــى162اللامركزیــــــة الإقلیمیـــــــة 

) فقــــرة أولــــى منــــه 143لفصــــل (، وهــــو مــــا یؤكــــده الدســــتور المغربــــي فــــي االخــــط المرســــوم لهــــا ســــند إنشــــائها.

علــــــــى أن: "لا یجــــــــوز لأي جماعــــــــة ترابیــــــــة أن تمــــــــارس وصــــــــایتها علــــــــى جماعــــــــة أخــــــــرى.،... ویمثــــــــل ولاة 

ـــــي الجماعـــــات الترابیـــــة.، یعمـــــل الـــــولاة والعمـــــال،  ـــــالیم والعمـــــالات، الســـــلطة المركزیـــــة ف الجهـــــات وعمـــــال الأق

نظیمیــــــة للحكومــــــة ومقرراتهــــــا، كمـــــــا تطبیــــــق القــــــانون، وتنفیــــــذ النصــــــوص التباســــــم الحكومــــــة، علــــــى تــــــأمین 

.163یمارسون المراقبة الإداریة

ـــل -161 ــل (138(الفصــ ــادة (142) والفصـــــل (137)، الفصــــ ـــذكر . والمــــ ــــانون 40) مــــــن دســـــتور الجمهوریــــــة التونســـــیة، ســــــابق الــ ) مـــــن قــ

الإدارة المحلیة .
.95الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص، ات،یبمحمد جمال الذن-162
) من الدستور المغربي، المرجع السابق. 145الفقرة الأولى والثانیة من الفصل (-163

113.14) من الباب الرابع المتعلق "بالمراقبة الإداریة" من المشروع القانوني التنظیمي المتعلق بالجماعات رقم 115أنظر أیضا المادة (-

یمارس عامل العمالة أو الإقلیم من الدستور، 145لفقرة الثانیة من الفصل المرجع السابق، والتي تنص على أن: " تطبیقا لمقتضیات ا

مھام المراقبة الإداریة على شرعیة قرارات رئیس المجلس ومقررات مجلس الجماعة. كل نزاع في ھذا الشأن تبت فیھ المحكمة 

ت مجلس الجماعة أو رئیسھ أو المتخذة خرقا الإداریة. تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحیا

لأحكام ھذا القانون التنظیمي والنصوص التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بھا. وتبت المحكمة الإداریة في طلب البطلان بعد 

احالة الأمر الیھا في كل وقت وحین من قبل العمالة أو الإقلیم أو من ینوب عنھ". 



عن طبیعة النظام القانوني للجماعات الإقلیمیة 
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النظــــــــامفــــــــي الجزائــــــــر قبــــــــل الانفتــــــــاح السیاســــــــي كرســــــــت وعالجــــــــت1إن الطبیعــــــــة القانونیــــــــة

، ثـــــم بعـــــد ذلـــــك تـــــم إصـــــدار 2اللامركـــــزي الإداري، مـــــن خـــــلال تنظیمهـــــا فـــــي المواثیـــــق العامـــــة أو الخاصـــــة

، 38-69، یتعلـــــــق بتنظـــــــیم البلدیـــــــة، الثـــــــاني یتعلـــــــق بتنظـــــــیم الولایـــــــة رقـــــــم 24-67أمـــــــرین، الأول رقـــــــم 

كــــرس وجســـــد هـــــذا الأمـــــرین مـــــن النظـــــام اللامركــــزي الإداري علـــــى أرض الواقـــــع، ولـــــو كـــــان هـــــذین الأمـــــرین 

، ومــــا جــــيء الأمــــر 1963تور هــــذا بطبیعــــة الحــــال نظــــرا لوقــــف العمــــل بالدســــ–أتیــــان بحكــــم غیــــر دســــتوري 

ــــــى مســــــتوى التنظــــــیم 65-157 ســــــابق الــــــذكر، وعلــــــى ذلــــــك فقــــــد كــــــان لهــــــذا الأمــــــرین أهمیــــــة قصــــــوى عل

اللامركــــزي خاصــــة المظــــاهر التــــي تــــم تكریســــها مــــن خــــلال مــــنح لهــــذه الجماعــــات الإقلیمیــــة البلدیــــة والولایــــة 

، تبعــــا لــــذلك، وبعــــد -یــــث النشــــاطولــــو نســــبیا ســــواء مــــن الناحیــــة المادیــــة أو مــــن ح–نــــوع مــــن الاســــتقلالیة 

، الـــــــذي غیـــــــر الـــــــنهج الإیـــــــدیولوجي والسیاســـــــي الإداري، وفـــــــي ظـــــــل نظـــــــام شـــــــكل 1989صـــــــدور دســـــــتور 

الدولـــــــة البســـــــیطة، ومـــــــن خـــــــلال دســـــــترة اللامركزیـــــــة بوجـــــــه جدیـــــــد طبقـــــــا للمفهـــــــوم الدســـــــتوري لهـــــــا (ســـــــابق 

یتعلـــــــق  08 -90رقـــــــم  ، الأول1990الـــــــذكر)، ثـــــــم بعـــــــد ذلـــــــك تـــــــم صـــــــدور قـــــــوانین الإدارة المحلیـــــــة لســـــــنة 

Essaid)یتعلـــــــق بالولایـــــــة والـــــــذي اعتبرهمـــــــا الأســـــــتاذ 09-90بالبلدیـــــــة والثـــــــاني رقـــــــم  TAIB)" أن

، نظــــرا لتغییــــر الــــذي أحــــدث 3مــــن المعــــاییر الأولــــى للإصــــلاح الإداري"1990لســــنة قــــوانین اللامركزیــــة

مــــن اســــتقلالیتاهایــــة أســــس علــــى مســــتوى هــــذین القــــانونین، فهــــذه القــــوانین أیضــــا خولــــت للجماعــــات الإقلیم

(قــــــانون 2011، ولســــــنة 2005حیــــــث الوجــــــود المــــــادي والنشــــــاط، عرفــــــت هــــــذه القــــــوانین تعــــــدیلات لســــــنة 

(قــــــانون الولایــــــة) تواصــــــلت هــــــي الأخــــــرى فــــــي تنظــــــیم وتطبیــــــق النظــــــام اللامركــــــزي 2012البلدیــــــة) وســــــنة 

ة ولقـــــــانون الانتخابـــــــات، وأرجعـــــــت هـــــــذه الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة تخضـــــــع لنظـــــــام التعددیـــــــة السیاســـــــیالإداري،

، والتـــــي اعتبرهـــــا 1991وقـــــد عرفـــــت هـــــذه الجماعـــــات المحلیـــــة أول تجربـــــة فـــــي الانتخابـــــات المحلیـــــة لســـــنة 

"اســــعد الطیــــبالأســــتاذ ( ، وهــــي أول تجربــــة 1991محلیــــة لعــــام ال الانتخابــــاتوكمــــا یمكــــن أن تكــــون):

، یتضمن تمدید العمل بالتشریع الفرنسي ماعدا ما یتنافى مع السیادة 157-62مرسوم رقم إصداربعد استقلال الدولة الجزائریة، تم -1

التنظیم الإداري للدولة  إعادة، وكان لهذا المرسوم تضمن 02، ج ر عدد 1962دیسمبر 31أجل غیر محدد، مؤرخ في  إلىالوطنیة 

وتطبیقها على البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق،، أسس الإدارة المحلیةشیهوب مسعودمن جدید خاصة منه اللامركزي، 

.245ص، المرجع السابق،، القانون الإداري،لباد ناصر، 93ص،
، الذي هو كذلك تطرق إلى معالجة النظام اللامركزي الإداري إلى جانب المواثیق الخاصة المرتبطة بالإدارة 1964میثاق الجزائر لعام -2

) اللذان عالجا أیضا في تنظیم هذا النظام حسب النهج المتبع آنذاك 1969میثاق الولایة لسنة و  1966ق البلدیة لسنة یثاالمحلیة، (م

.182جزائریة، المرجع السابق، ص، ، محاضرات في المؤسسات الإداریة المحیو أحمد(أحادي النظام السیاسي والإداري)، 
3 - ESSAID Taib, « Les loi de décentralisation de 1990, parmi les première mesures de réformes
administrative », op.cit. p, 53.
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وجـــود قـــوانین ویضـــاف الـــى هـــذا، 4"الاجتمـــاعي الكبیـــرلتحریـــر سیاســـي تعـــددي، نقطـــة البدایـــة للتغییـــر

أخرى متعلقة بالإدارة المحلیة (من تسییر وتنظیم).  

مــــــن جهــــــة أخــــــرى عرفــــــت اللامركزیــــــة تبعیــــــة نحــــــو الســــــلطة المركزیــــــة مــــــن الناحیــــــة الإداریــــــة 

ـــــذلك 5والمالیـــــة ـــــة، ل ، والتـــــي تعتبـــــر مـــــن مظـــــاهر التـــــي تطعـــــن فـــــي اســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمیـــــة الجزائری

ـــــة مـــــن خـــــلال اســـــتوجب الأمـــــر درا ـــــدعم مـــــن اســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمی ســـــة واســـــتنباط المظـــــاهر التـــــي ت

، واســـــــتظهار المظـــــــاهر التـــــــي تطعـــــــن فـــــــي اســـــــتقلالیة الجماعــــــــات (مبحـــــــث أول)قـــــــوانین الإدارة المحلیـــــــة 

.(مبحث ثان)الإقلیمیة 

المبحث الأول

المظاھر التي تدعم وتكرس من استقلالیة الجماعات الإقلیمیة:

، 38-69، المتعلـــــــــــق بالبلدیـــــــــــة، والأمـــــــــــر 24-67قبـــــــــــل الانفتـــــــــــاح السیاســـــــــــي، إن الأمـــــــــــر 

ــــــــق بالولایــــــــة واللــــــــذان اعتبرهمــــــــا الأســــــــتاذ  " والآخــــــــرین...، أن هــــــــذان "حســــــــین مصــــــــطفى حســــــــینالمتعل

ــــــك وفــــــي دراســــــة تحلیلیــــــة لهمــــــا 6التشــــــریعان همــــــا أســــــاس تنظــــــیم الإدارة المحلیــــــة فــــــي الجزائــــــر" ، وعلــــــى ذل

هر التـــــي تـــــدعم وتكـــــرس مـــــن اســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمیـــــة ســـــواء مادیـــــا أو مـــــن اســـــتنتجنا بعـــــض المظـــــا

ـــــب أول)حیـــــث النشـــــاط  ، وفـــــي دراســـــة تحلیلیـــــة لقـــــوانین الإدارة المحلیـــــة فیمـــــا بعـــــد التعددیـــــة السیاســـــیة (مطل

وفـــــي نفـــــس الوقـــــت التعـــــدیلات المطـــــرأة علیهـــــا) هنـــــاك أیضـــــا مـــــن مظـــــاهر أو الإبقـــــاء علـــــى 1990قـــــوانین 

(مطلـــــب ي تكـــــرس مـــــن اســـــتقلالیة الجماعـــــات الإقلیمیـــــة مـــــن حیـــــث الوجـــــود المـــــادي والنشـــــاط المظـــــاهر التـــــ

ثان).

4 - « Les élections locales de 1991, première expérience de libéralisation politique pluraliste auraient pu être le

point départ d’in changement social d’envergure », ESSAID Taib, op.cit. p, 53.

أنظر المبحث الثاني من هذا الفصل .-5

نتیجة عدم تكریس المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ الإدارة الحرة للنظام اللامركزي الإداري والذي ضمنه بصفة محتشمة، وبالمقابل -

تنازل لصالح التشریع بتنظیم المركز القانوني للجماعات الإقلیمیة، وخاصة غموض مركز السلطة التشریعیة (البرلمان) بالتشریع في 

حلیة والتي تعتبر من السلطات العامة المحلیة، وعلى هذا من جهة شرع المشرع في سن قوانین الإدارة المحلیة، وبما شأن الإدارة الم

، فقد جسد المشرع من جهة مظاهر التي تدعم وتكرس من استقلالیتها، ومن جهة أخرى -الاستقلالیة–أن نظام الجماعات الإقلیمیة 

تي تطعن في استقلالیتاها سواء اداریا أو مالیا؟.      جسد مظاهر والتي تعتبر من المظاهر ال
.135، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص، حسین مصطفى حسین-6

نقصد بالآخرین على سبیل المثال كل من، لباد ناصر، أحمد محیو، مسعود شیهوب، عمار عوابدي، محمد أنس جعفر قاسم... .-
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المطلب الأول

:-قبل التعددیة السیاسیة-في ظل القوانین القدیمة 

اعتمــــــدت الســــــلطة الحاكمــــــة (مجلــــــس الثــــــورة) علــــــى التنظــــــیم اللامركــــــزي إلــــــى جانــــــب النظــــــام 

المركــــزي الإداري، هــــذا غرضــــا منــــه فــــي إعــــادة بنــــاء مؤسســــات الدولــــة المســــتقلة وتســــییر أمورهــــا، لكــــن فــــي 

ظـــــل أحادیـــــة الســـــلطة والنظـــــام السیاســـــي والإداري، اســـــتنطاقا للأمـــــرین المتعلقـــــین بـــــالإدارة المحلیـــــة نســـــتنتج

، أي مــــنح (فــــرع ثــــان)، ومــــن حیــــث النشــــاط (فــــرع أول)بعــــض المظــــاهر التــــي تكــــرس الاســــتقلالیة المادیــــة 

ولو نسبیا إدارة حرة الجماعات الإقلیمیة والتي تتمثل في:  

الفرع الأول

الإقرار القانوني بوجود مادیة للجماعات الإقلیمیة:

للجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة ، الوجــــــــود المــــــــادي 38-69، والأمــــــــر رقــــــــم 24-67نظــــــــم أمــــــــر رقــــــــم 

فــــي وجــــود مجلــــس و  (ثانیــــا)، التمتــــع بالشخصــــیة المعنویــــة (أولا)والتــــي تتمثــــل فــــي: وجــــود وحــــدات إقلیمیــــة

وهذا في،(ثالثا)منتخب 

�:أولاΔѧѧѧѧѧϳϣϳϠϗ·�ΕΩѧѧѧѧѧΣϭ�ΩϭѧѧѧѧѧΟϭ تعمـــــل الأجهـــــزة المحلیـــــة فـــــي محـــــیط متعـــــدد المظـــــاهر. فهـــــو محـــــیط

مجموعــــة بشــــریة متجانســــة، وهــــو مــــاجغرافــــي، إذ تقــــوم الوحــــدات المحلیــــة علــــى وجــــود إقلــــیم جغرافــــي یضــــم

ـــــذي یســـــمح بتـــــوفر وســـــائل ممارســـــة الاختصـــــاص مـــــن  یطـــــرح قضـــــیة الحجـــــم الأمثـــــل للوحـــــدات المحلیـــــة، ال

، 7جهـــــة، ومـــــن جهـــــة أخـــــرى لا یجعـــــل ممارســـــة الدیمقراطیـــــة صـــــعبة مـــــوارد اقتصـــــادیة وإطـــــارات تقنیـــــة مـــــن

-63صــــدر مرســــوم رئاســــي رقــــم 1963ســــنة  فــــي فمــــن ناحیــــة التقســــیم الإقلیمــــي للدولــــة،وعلــــى ذلــــك، 

ــــــبلاد، ثــــــم فــــــي ســــــنة 1898 ــــــق بإعــــــادة التنظــــــیم الإقلیمــــــي لل ، هــــــذا 849-84صــــــدر رقــــــم 1984،  المتعل

بطبیعـــــة الحـــــال نظـــــرا لتـــــاریخ التنظـــــیم اللامركـــــزي الإداري الجزائـــــري خاصـــــة منـــــه اللامركـــــزي، فقـــــد ورثـــــت 

ــــذكر) الــــذي أخــــذ واعتمــــد 1963، فبعــــد صــــدور دســــتور 10الجزائــــر تركــــة مثقلــــة بعــــد الاســــتقلال  (ســــابق ال

لــــــو كانــــــت المــــــادة التنظــــــیم اللامركــــــزي وإقــــــراره أن الجمهوریــــــة الجزائریــــــة تتكــــــون مــــــن مجموعــــــات إداریــــــة، و 

فمــــــن الجزائــــــري أوجــــــد درجتــــــین للتقســــــیم الإقلیمــــــي للدولــــــة  أن المشــــــرع )، إلا09جــــــاءت مبهمــــــة (المــــــادة 

أوجــــــد المشــــــرع درجتــــــین للوحــــــدات الإقلیمیــــــة حســــــب أســــــلوب وحــــــدة الــــــنمط ناحیــــــة مســــــتویات الوحــــــدات، 

.84، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقھا على البلدیة والولایة، المرجع السابق، ص، شیھوب مسعود-7
.1963ماي 16، مؤرخ في 35عدد  ،، یتعلق بالإصلاح الإقلیمي للبلاد، ج ر189-63مرسوم رقم-8
  . 06عدد  ،، ج ر1984فبرایر 04، المتضمن إعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد مؤرخ في 09-84مرسوم رقم -9
.174، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، ص، محیو أحمد-10
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خلیــــــــة الأساســــــــیة (الفرنســــــــي)، وتتمثــــــــل هــــــــذه الوحــــــــدات فــــــــي البلدیــــــــة والتــــــــي اعتبرهــــــــا المشــــــــرع الوحــــــــدة وال

والقاعدیــــة للدولــــة (المســــتوى الأول)، والولایــــة الأكبــــر حجمــــا مــــن البلدیــــة (المســــتوى الثــــاني تشــــمل عــــدد مــــن 

البلدیات)، وأما عدد هذه المستویات، فبالعودة إلى تاریخ النظام اللامركزي الإداري نستنتج أن: 

) 1578وهو ( - غداة الاستقلال مثقلا–كان عدد البلدیات الموروث عن الاستعمار:11نسبة للبلدیةفبال

وكان من المستحیل في 12بلدیة مشلولة من الناحیة المالیة، إنسانیا وفنیا1500بلدیة، وكان هناك أكثر من 

ماي 16عبء هذا العدد من البلدیات، وأثناء صدور مرسوم  الیتحملو تلك الظروف إیجاد إداریین بعدد كاف 

) بلدیة. وقد جاءت 632، الذي أعاد تنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات بحیث أدى تخفیض عددها إلى (1963

) إلى 632جملة من النصوص اللاحقة المكملة للمرسوم السابق لتصنیف بلدیات أخرى، فتغیر عددها من (

، وقد تم تجمیعها نحو متوسط عدد 13) بلدیة 703إلى ( 1977) بلدیة، وفي سنة 691) ثم إلى (676(

، والذي تم بموجبه زیادة عدد 09-84، إلى أن جاء قانون رقم 14ألف ساكن للبلدیة18سكان یقدر ب 

) بلدیة وهو العدد الحالي . 1541البلدیات إلى (

إنشاءأجهزة استثنائیة والتي تتمثل في الاستقلالمن خلال تنظیم البلدیة (كحالة استثنائیة) فلقد عرفت البلدیة في الجزائر منذ -11

فعرفت خلالا كبیرا من خلال مغادرة الجماعیة للبلدیات من الاستقلالالبلدیة یوم  إدارةمندوبیة خاصة، نتیجة للوضعیة التي ورثتها 

في میزانیة البلدیات نتیجة انخفاض تسییر شؤون البلدیة، ظهور عجزجزائریة مؤهلة ل إطاراتطرف المواطنین الأوروبیین، غیاب 

إجراء ى مستوى البلدیة استعمل جملة، لسلطات العمومیة المحلیة علفاء االموارد المالیة مع زیادة كبیرة في النفقات، ولتعویض اخت

، لا یمكن من تنظیم انتخابات بلدیة...، ولهذا ابتداء من صائفة 1962مندوبیة خاصة والسبب في ذلك أن الوضعیة السائدة في 

كل مندوبیة خاصة رئیس یمارس عوضت جمیع المجالس البلدیة الموروثة المخفیة والمنحلة بمندوبیات خاصة، ویوجد على1962

مهام سكان البلدیة ویساعده نائب. ویعینون أعضاء البلدیة بموجب قرار صادر عن المحافظ، (وهي تمارس جمیع صلاحیات 

المجلس البلدي) ولمساندة المندوبیة الخاصة لأداء نشاطها الاقتصادي والاجتماعي أنشئت على كل مستوى كل بلدیة عدة هیئات 

، 07، ج ر عدد 1962أوت  09، مؤرخ في 16-62نة للتدخل الاقتصادي والاجتماعي، أنشئت بموجب المرسوم رقم منها اللج

، القانون لباد ناصروكذلك المجلس البلدي لتنشیط التسییر الذاتي في إطار النظام الإداري السیاسي آنذاك...، راجع في ذلك، 

وما 93، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة، ص، شیهوبعودمسوما بعدها، 245الإداري، المرجع السابق، ص، 

بعدها .
.174، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، ص، محیو أحمد-12
.84، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة، المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود-13
عدد ، جامعة تلمسان، مجلة الباحث، "میة ومفارقات التنمیة في الجزائرالجماعات الإقلی"بن شعیب نصر الدین، شریف مصطفى، -14

أفریل 22، تم الاطلاع علیه یوم http://www.univ.ouargla.dzدون ترقیم، متوفر على الموقع الإلیكتروني، ،2012، 10

2018.
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بالإصلاح الإقلیمي للولایات، كان عدد ، المتعلق6916-74بصدور أمر رقم 15أما بالنسبة للولایة 

) دائرة ( الدوائر 181) إلى (91) ولایة، وارتفع تبعا لذلك عدد الدوائر من (31) ثم ارتفع إلى (15الولایات (

مجرد تقسیم إداري أي لیست بجماعة إقلیمیة أو متمتعة بالشخصیة المعنویة ...وهي أجهزة تابعة للدولة 

17عد للولایة وكربط بین البلدیات والولایات وإضفائها بعض السلطات والصلاحیات)خلقتها الدولة كجهاز مسا

.

، المتعلق بالبلدیة، 24-67بالرجوع إلى الأمر رقم أما من ناحیة اختصاص المشرع بعملیة التقسیم،و 

الأخرىالموادوإضافة إلى ما تؤكده "أن البلدیة تحدث بموجب قانون"، أكدت المادة الأولى منه فقرة الثانیة 

أن " البلدیة لها اسم ومركز، تغییره أو تحویله یتم بموجب قرار یصدره وزیر الداخلیة بناء على تقریر عامل 

، أما بالنسبة لتعدیل 18العمالة بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي أو بناء على اقتراح هذا المجلس 

فصل جزء من دائرة بلدیة ما لضمه إلى بلدیة أخرى، الحدود الإقلیمیة للبلدیات أو ضم بعضها لبعض أو

، أما في 19یكون مرسوم یصدر بناء على تقریر وزیر الداخلیة بعد استطلاع رأي المجالس الشعبیة البلدیة

) على نفس الشيء .   أما بالرجوع إلى 11، 5، 4، 3، المتعلق بالبلدیة أقرت المواد ( 09-81القانون رقم 

تحدث ، (ملغى) المتعلق بالولایة فأكدت المادة الثانیة منه على أن: "38-69ولایة رقم الأمر المتعلق بال

الولایة بموجب قانون ویحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم، وكل إلغاء للولایة یجري ضمن نفس 

.06، 05، 04أما فیما یتعلق بالحدود الإقلیمیة فمثلها مثل البلدیة (مواد الشروط"، (

أجهزة فرنسیة كانت منظمة الاستقلال)، فقد ورثت الجزائر غداة الاستقلالتنظیمها (كحالة استثنائیة بعد  إعادةالولایة من حیث  إن   -15

تشاریة تسمى مجلس الدائرة، داخل المحافظة)، والى جانبه توجد هیئة اس إداريحسب مستویات الثلاث:  مستوى الدوائر (وهي تقسیم 

الدائرة ، على مستوى المحافظة (الولایة حالیا)، وكانت مسئولالرأي فیما یخص المسائل التي یطرحها  إعطاءویشمل دوره أساسا في 

الوالي تضم السلطات التالیة: جهاز للمداولة یسمى المجلس العام وتساعده لجنة على مستوى المحافظة، وجهاز تنفیذي هو المحافظ (

تجنب الفراغ الإداري على إضافةحالیا)، وكان المحافظ یمارس وظائفه تحت سلطة مما یسمى بالمحافظ المفتش العام الجهوي، 

بعض الهیئات التمثیلیة مثل، لجان إنشاءمستوى المحافظة تتم اتخاذ تدابیر مثل تدعیم سلطات المحافظ كممثل للدولة والولایة،  

المحافظات إنشاءمیة (مثلا تنظیإصلاحات، وهي تتألف من بعض المواطنین یعینهم الوالي، لاجتماعيوا الاقتصاديالتدخل 

) ویدیرها محافظ مفتش عام 03تنظیم مصالح الولایة...)، مستوى النواحي ویبلغ عددها ( إعادةذجیة، وضع برامج خاصة، النمو 

المحافظ إلزامیاالرأي فیما یخص المسائل على المستوى الجهوي التي یطرحها  إعطاءجهوي وهو هیئة استشاریة یشمل دورها في 

وما بعدها .181، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصرالجهوي...، أنظر في ذلك 
.1974جویلیة 02بتاریخ ، صادر55لیمي للولایات، ج ر عدد ، المتعلق بالإصلاح الإق69-74أمر رقم -16

دون ترقیم. ، المرجع السابق،"التنمیة في الجزائرالجماعات الإقلیمیة ومفارقات"شعیب نصر الدین، شریف مصطفى، بن-17
سابق الذكر .24-67) من الأمر 10و  02المادة (-18
أنظر القسم الثاني من الباب الأول من الأمر السابق .-19
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قرار القانوني بالشخصیة المعنویة:الإ:ثانیا

ــــــــل بقیــــــــة دول العــــــــالم، نظــــــــرا  ــــــــة مث ــــــــرف بالشخصــــــــیة المعنوی ــــــــري ویعت یســــــــلم المشــــــــرع الجزائ

ــــــة  ــــــدورها الكبیــــــر كــــــأداة فنی ــــــة، بصــــــفة عامــــــة ول ــــــة لفكــــــرة الشخصــــــیة المعنوی ، 20للأهمیــــــة القصــــــوى والفعال

ــــــذكر)، بــــــأن "38-69لــــــذلك أقــــــرت المــــــادة الأولــــــى مــــــن الأمــــــر رقــــــم  ــــــة هــــــي جماعــــــة ، (ســــــابق ال الولای

وهــــذا مــــا یضــــفي علــــى الولایــــة عمومــــا أنهــــا عمومیــــة إقلیمیــــة ذات شخصــــیة معنویــــة واســــتقلال مــــالي"، 

قانونیــــا تتمتــــع باســــتقلالیة مالیــــة وإداریــــة، ومــــن جهــــة ثانیــــة فــــان الأمــــر المتعلــــق بالبلدیــــة مــــن خــــلال دراســــته 

اســـــــتقلالیتها الإداریـــــــة وهـــــــو مـــــــا یـــــــنقص مـــــــن 21فبصـــــــریح العبـــــــارة لـــــــم یـــــــنص علـــــــى الشخصـــــــیة المعنویـــــــة

والمالیــــــة، لكــــــن مــــــن جهــــــة أخــــــرى أعطــــــى المشــــــرع بعــــــض الســــــلطات والاختصاصــــــات التــــــي تجعلهــــــا ولــــــو 

.22ضمنیا تتمتع بهذه الشخصیة المعنویة

:الإقلیمیةفي تسییر الوحداتالاعتراف بوجود ھیئة منتخبة: ثالثا

اعتمد المشرع الجزائري على وسیلة الانتخاب في تشكیل المجالس المحلیة البلدیة والولائیة وهذا 

حسب النظام المعتمد في ذلك الوقت وذلك في، 

ــــــة -أ ــــــس الشــــــعبي :23بالنســــــبة للبلدی ــــــس منتخــــــب هــــــو المجل اعتــــــرف القــــــانون أن البلدیــــــة یســــــیرها مجل

بــــع ســــنوات، وهــــم مرشــــحون مــــن قائمــــة واحــــدة یقــــدمها البلــــدي، مكــــون مــــن نــــواب بلــــدیین، وتنتخــــب لمــــدة أر 

،  24الحـــــــزب الواحـــــــد (جبهـــــــة التحریـــــــر الـــــــوطني) وتحـــــــت إشـــــــرافه، وأیـــــــن تـــــــم حظـــــــر الترشـــــــیحات الفردیـــــــة؟

ـــــر عـــــدد النـــــواب البلـــــدیین تبعـــــا لعـــــدد ســـــكان البلـــــدیات  ،  وأمـــــا انتخـــــاب الهیئـــــة التنفیذیـــــة (الـــــرئیس 25ویتغی

.188-187ص، -السابق، ص، القانون الإداري، المرجع عوابدي عمار-20
، "فهذه الأخیرة تمثل الوسیلة القانونیة التي تتیح استقلالیة الشخص اللامركزي عبر تحقق إدارة ذاتیة له یعبر عنها المجلس الذي یدیره"-21

.61، القانون الإداري العام، المرجع السابق، ص، قباني خالد
مجلسها، اختصاصاتها... .،خصیة المعنویة رغم أنها جماعة إقلیمیة لها حدودها، اسمهاأغفل المشرع الجزائري الاعتراف للبلدیة بالش-22
28، صادرة في 44، ج ر عدد 1989أكتوبر لسنة 25، الذي یتضمن قانون الانتخابات، مؤرخ في 08-80أنظر أیضا، قانون رقم -23

(ملغى)، والذي لم یأت بالجدید ماعدا بعض التعدیلات والتفصیلات الیسیرة ، فقد أبقى على أسلوب الانتخاب كما 1980أكتوبر 

تحولات اللامركزیة في الجزائر: حصیلة وأفاق، مذكرة لنیل شهادة سي یوسف أحمد،ذلك، جاء به القانون البلدي، راجع في

.12، 2012الماجستیر في القانون، فرع: تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
ذه التشكیلة تابعة لقائمة الحزب الواحد آنذاك، بالرغم من اعتراف المشرع الجزائري بمبدأ الانتخاب في تشكیل مجالس البلدیات إلى أن ه-24

العضویة والسیاسیة .   موهذا ما یطعن في استقلالیته

سابق 24-67أنظر القسم الأول المتعلق (بالاقتراع) من الفصل الأول المتعلق (بطرقة الانتخاب النواب البلدیین) من الأمر رقم -25

) منه . 38إلى  33الذكر (مواد 
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ــــــرئیس أووالنــــــواب) فتنتخــــــب مــــــن بــــــین أعضــــــائه رئیســــــا ونــــــا ــــــر، عــــــن طریــــــق الاقتــــــراع الســــــري ئبین ال أكث

ـــــى علـــــى الأغلبیـــــة المطلقـــــة یجـــــرى و  الأغلبیـــــة المطلقـــــة، أمـــــا إذا لـــــم یحصـــــل أي مترشـــــح فـــــي الـــــدورة الأول

اقتــــراع ثـــــان، مـــــع الأخـــــذ بالأغلبیـــــة النســـــبیة. وفـــــي حالـــــة التســـــاوي یصـــــرح بانتخـــــاب المرشـــــح الأكبـــــر ســـــنا، 

وأمـــــا عـــــن الشـــــروط الأخـــــرى المتعلقـــــة 26ســـــكان البلدیـــــة...وأمـــــا عـــــدد نـــــواب الـــــرئیس فیتـــــراوح حســـــب عـــــدد

بالناخــــــب والمنتخــــــب فهــــــي شــــــروط عامــــــة، یكــــــون جزائــــــریین وجزائریــــــات، مــــــع تمــــــتعهم بحقــــــوقهم السیاســــــیة 

والمدنیـــــــــة...، وأمـــــــــا أســـــــــلوب الانتخـــــــــاب یكـــــــــون مباشـــــــــرا، عامـــــــــا وســـــــــریا، وكمـــــــــا امتنـــــــــع ترشـــــــــیح بعـــــــــض 

ابـــــات) تجـــــرى فـــــي كـــــل بلدیـــــة، تحـــــدد بیـــــوم واحـــــد... ،  أمـــــا عملیـــــات التصـــــویت (إجـــــراء الانتخ27المـــــوظفین

، وأمــــا فــــي حالــــة النزاعــــات المتعلقــــة 28تحــــت إشــــراف أعضــــاء المجلــــس الشــــعبي البلــــدي بمــــا فیــــه رئیســــه...

بالعملیــــة الانتخابیــــة للبلدیــــة فقــــد ضــــمن وجــــود لجنــــة انتخابیــــة عمالیــــة تجتمــــع فــــي المجلــــس القضــــائي لمقــــر 

ي رئیســــــا وقاضــــــیین مــــــن قضــــــاة المحــــــاكم، یعیــــــنهم وزیــــــر العمالــــــة، وتتــــــألف مــــــن عضــــــو المجلــــــس القضــــــائ

.29العدل...

أقــــــر المشــــــرع أن یتــــــولى إدارة الولایــــــة مجلــــــس شــــــعبي منتخــــــب، ویكــــــون أمــــــا بالنســــــبة للولایــــــة،  -ب

بطریــــــــق الاقتــــــــراع العــــــــام والمباشــــــــر والســــــــري، ومــــــــدة العهــــــــدة الانتخابیــــــــة تتمثــــــــل بخمــــــــس ســــــــنوات، وهــــــــم 

حون مــــــن قبــــــل قــــــوائم المترشــــــحین، أمــــــا بالنســــــبة لعــــــدد أعضــــــاء المجــــــالس الشــــــعبیة الولائیــــــة فتحــــــدد شــــــمر 

بــــالاقتراع الســــري، ولائي، یكــــون بالأغلبیــــة المطلقــــة و مجلــــس الشــــعبي الــــحســــب عــــدد الســــكان، أمــــا تعیــــین ال

ـــــة التســـــاوي یصـــــرح بالمترشـــــحین  ولـــــه دور ثـــــان فـــــي عـــــدم حـــــرز أي مترشـــــح للأغلبیـــــة المطلقـــــة، وفـــــي حال

ــــةا ــــل البلدی ــــر ســــنا، أمــــا بالنســــبة للشــــروط الترشــــح والناخــــب مثلهــــا مث هیئــــة . مــــن جهــــة أخــــرى توجــــد 30لأكب

ـــــدیرها والتنفیذیـــــة ـــــل الحكومـــــة وی ـــــدما 31فـــــي الولایـــــة تعـــــین مـــــن قب ـــــة عن ، وهـــــذا أمـــــر عـــــادي بالنســـــبة للولای

) من الأمر نفسه ،  حول نمط الاقتراع عرفت الجزائر منذ الاستقلال عدة أنماط اقتراع فقد جربت نظام 128إلى  116المواد (-26

ات النسبي وأثره على التعددیة السیاسیة على تجربة الانتخابتراعقالا"، بوكرا إدریسالأغلبیة في دور واحد في عهد الحزب الواحد، 

.42، ص، 2005جویلیة 07، عدد مجلة الفكر البرلماني، "الجزائرالتشریعیة الأخیرة في
)  من الأمر السابق ذكره المتعلق بالبلدیة .41إلى  39المواد ( -27
) من الأمر المتعلق بالبلدیة .73) إلى المادة (60المادة (-28
) من الأمر المتعلق بالبلدیة .78إلى  74مواد (-29

یونیو سنة 23، مرخ في 05-79) سنوات بصدور قانون رقم 05الانتخابیة للمجالس المحلیة والتي أصبحت (تغیرت مدة العهدة -

منه) .33، (المادة 1979یونیو 26، صادرة في 26، ج ر عدد 1979
، مواد ( 38-69لأمر ) و الفصل الأول المتعلق (بالنظام الانتخابي) من الباب المتعلق (بالمجلس الشعبي الولائي) من ا03المادة (-30

  ).20إلى  07
السابق .المرجعالثالثة، الفقرة الثانیة من المادة-31
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ــــة وهــــي تكــــون أیضــــا منطقــــة إداریــــة للدولــــة"قــــرر المشــــرع أن: " ممــــا ، وهــــذا32الولایــــة كجماعــــة إقلیمی

یضـــــفي علیهـــــا تبعیـــــة نحـــــو الســـــلطة المركزیـــــة مـــــن حیـــــث العضـــــویة والرقابـــــة الرئاســـــیة الموجـــــودة فـــــي عـــــدم 

وعلـــــــى هـــــــذا فقـــــــد اعتـــــــرف المشـــــــرع مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه القـــــــوانین بالأســـــــس المادیـــــــة المرتبطـــــــة التركیـــــــز .

بالجماعـــــات الإقلیمیـــــة، إضـــــافة إلـــــى هـــــذا ضـــــمن مـــــن جهـــــة أخـــــرى أســـــس تـــــرتبط بنشـــــاط الإدارة المحلیـــــة

وذلك، 

الفرع الثاني

الإقرار القانوني بوجود ممارسة الجماعات الإقلیمیة للنشاط المحلي :

الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة اختصاصــــــــات محلیــــــــة ذات شــــــــكل بإعطــــــــاءالمشــــــــرع الجزائــــــــري  ماهـــــــت

ــــع الاختصاصــــاتأخــــذتنفیذیــــة)، أیــــن-عــــام (تقریریــــة ، بــــین الجماعــــات الإقلیمیــــةبالمعیــــار العــــام فــــي توزی

كمــــــــا أضــــــــاف المشــــــــرع أن الجماعــــــــات (أولا)،لنظــــــــام شــــــــكل دولــــــــة بســــــــیطة هــــــــذا بطبیعــــــــة الحــــــــال نظــــــــرا 

.(ثانیا)الإقلیمیة تتمتع بمالیة مستقلة: ویظهر ذلك في تمتعها بمیزانیة مستقلة وموارد مالیة محلیة 

:-تقریریة وتنفیذیة–محلیةاختصاصات وجود:أولا

بالنسبة للبلدیة:  -أ

اختصاصــــــات تقریریــــــة (تداولیــــــة): مــــــنح المشــــــرع اختصاصــــــات بشــــــكل عــــــام للبلدیــــــة  تتــــــدخل وجــــــود  -1-أ

ــــــة: تتمثــــــل فــــــي  ــــــة الاقتصــــــادیة والاجتماعی فــــــي شــــــأنها عــــــن طریــــــق مــــــداولتها، والتــــــي تتمحــــــور فــــــي، التنمی

ـــــــل والتوزیـــــــع،  ـــــــة، النق ـــــــة الفلاحیـــــــة، الصـــــــناعیة والصـــــــناعة التقلیدی التجهیـــــــز والإنعـــــــاش الاقتصـــــــادي، التنمی

، ومـــــن حیـــــث الاختصاصـــــات التـــــي 33الســـــكن، الإنعـــــاش الثقـــــافي والاجتمـــــاعي والحمایـــــة المدنیـــــةالســـــیاحة،

ـــــــة، قبـــــــول الهبـــــــات  ـــــــدیات، تســـــــییر أمـــــــوال الدول ـــــــي: فـــــــي مســـــــؤولیة البل ـــــــل ف ـــــــة تتمث ـــــــق بـــــــالإدارة المحلی تتعل

والوصــــــایا، إبــــــرام الصــــــفقات العمومیــــــة...، یــــــتم الفصــــــل فــــــي هــــــذه الاختصاصــــــات (القضــــــایا) مــــــن طــــــرف 

، وأما من حیث تنفیذ هذه المداولات، 34عبي البلدي بالقرارات التي یأخذها بعد المداولةالمجلس الش

الفقرة الثالثة من المادة الثالثة، المرجع السابق. -32

.197، القانون الإداري، القانون الإداري، ص، لباد ناصر.258-254ص، -، القانون الإداري، المرجع السابق، صعوابدي عمار-
 إلى 135الاقتصادیة والاجتماعیة) من الكتاب الثاني المتعلق (باختصاصات البلدیة)، مواد (الأول المتعلق (بالتنمیةراجع الباب -33

)، المرجع السابق، 170
)، المرجع السابق، القسم الثالث المتعلق (بالمداولات) .100المادة (-34

وما بعدها .158المقارنة، المرجع السابق، ص، ، الإدارة المحلیة حسین مصطفى حسین-

إن قانون البلدیة، أعطى صلاحیات واسعة لهذه المجموعة المحلیة حتى تصبح قاعدة سیاسیة، اقتصادیة واجتماعیة قویة وإدارة فعالة -

والبشریة لتحقیقها بصفة أكثر تعمل من أجل التطور والرقي على المستوى المحلي، وقد حددت هذه الصلاحیات أیضا والوسائل المادیة 



.للجماعات الإقلیمیةالنظام القانونيطبیعةالفصل الثاني:                                         عن 

73

) المتعلقـــــــة "بـــــــالقرارات 129وجـــــــود اختصـــــــاص تنفیـــــــذي (ســـــــلطة اتخـــــــاذ القـــــــرار): نصـــــــت المـــــــادة ( -2-ب

أو مقــــررات  تیتخــــذ قــــرارات بلدیــــة قصــــد تنفیــــذ مــــداولا35البلدیــــة" علــــى أن "رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي

ــــــــرار بلــــــــدي جمیــــــــع التــــــــدابیر المتعلقــــــــة ال ــــــــى ذلــــــــك یتخــــــــذ بموجــــــــب ق ــــــــة التنفیذیــــــــة للبلدیــــــــة، إضــــــــافة إل هیئ

، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ضـــــمن هــــــذا القــــــانون أن للمجلــــــس الشـــــعبي البلــــــدي یمكــــــن أن ینشــــــئ 36باختصاصـــــاته

مــــن بــــین أعضــــائه لجانــــا دائمــــة أو وقتیــــة لدراســــة المســــائل التــــي تهــــم البلدیــــة مــــن كافــــة الوجــــوه ، وبإلزامیــــة 

.37جتماع المجلس وجوبا مرة واحدة في كل ربع سنة، وفي كل حین تتطلب قضایا البلدیةا

بالنسبة للولایة:  -ب

ـــــرة الثانیـــــة مـــــن الأمـــــر  -1-ب ـــــى فق ـــــة): أقـــــرت المـــــادة الأول ، 38-69وجـــــود اختصاصـــــات تقریریـــــة (تداولی

الثالــــثالفصــــلومــــن جهــــة أخــــرى كــــرس الولایــــة لهــــا اختصاصــــات اقتصــــادیة واجتماعیــــة وثقافیــــة،أن: "

المتعلــــــق "باختصاصــــــات المجلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي" اختصاصــــــات عامــــــة یتــــــدخل فیهــــــا المجلــــــس الشــــــعبي 

ــــولائي عــــن طریــــق مداولتــــه ــــد شــــروط تنظــــیم وســــیر 38ال ، تتمثــــل فــــي، اختصاصــــات ذات طــــابع إداري (تحدی

لإدارة المؤسســــــات فــــــي نطــــــاق الولایــــــة)، وفــــــي مجــــــال التخطــــــیط والإنعــــــاش الاقتصــــــادي، مجــــــال التمویــــــل وا

المالیــــــــــة، مجــــــــــال التنمیــــــــــة الصــــــــــناعیة، الاجتماعیــــــــــة والثقافیــــــــــة، التنمیــــــــــة الفلاحیــــــــــة، الســــــــــیاحیة، مجــــــــــال 

،  وأمـــــــا فیمـــــــا یتعلـــــــق 40، وحتـــــــى لهـــــــا اختصاصـــــــات فـــــــي مجـــــــال الإدارة العامـــــــة39المواصـــــــلات والإســـــــكان 

بسلطة اتخاذ القرار المحلي في هذه الشؤون العامة المحلیة،

، 52، ج ر عدد 1981دیسمبر 26، مؤرخة في 387إلى  371-81دقة ووضوح بعد صدور مجموعة من المراسیم والتي تحمل رقم 

، القانون الإداري، لباد ناصر، تفصیلا أكثر راجع، 22، ج ر، عدد 1982-05-29، المؤرخ في 190-82وكذلك المرسوم رقم 

.270ص، المرجع السابق، 

من أجل انجاز النشاطات الممنوحة من طرف هذه المراسیم، تستعمل البلدیة طرق التسییر الذاتیة: الاستغلال المباشر، الامتیاز، -

.24-67المؤسسة العمومیة، المقاولة العمومیة، أنظر الفصل الثاني المتعلق (بطرق التسییر) من الأمر 
المجلس الشعبي البلدي لشعبي البلدي،  هو رئیس المجلس و مداولات التي یتخذها رئیس المجلس اإن المنفذ على مستوى البلدیة لل-35

.83، (المادة التساوي یكون صوت الرئیس مرجحابالأغلبیة المطلقة، وتتخذ هذه المقررات بالأغلبیة المطلقة للأصوات، وفي حالة (
رة یمثل البلدیة في جمیع أعمالها المدنیة والإداریة...، وتارة تمثیل الدولة من بین اختصاصات رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي تا-36

على مستوى البلدیة (مثلا نشر وتنفیذ القوانین في دائرة البلدیة، اختصاصات متعلقة بالشرطة، والمتعلقة بالحمایة المدنیة...)، أنظر 

الباب الرابع، المرجع السابق .
المرجع السابق .)، 99إلى  94أنظر المواد (-37
وكما یشارك المجلس الشعبي الولائي في نشاطات البلدیة وذلك عن طریق منحها إعانات مالیة )، المرجع السابق .122-63المواد (-38

.200، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصرفي میادین شتى، 
)، المرجع السابق .122 إلى 63المواد (-39
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(ســــــلطة اتخــــــاذ القــــــرار):  فــــــي إطــــــار ســــــیر المجلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي وجــــــود اختصــــــاص تنفیــــــذي  -2-ب

للاختصاصـــات الممنوحــــة لــــه مـــن طــــرف هــــذا القـــانون، فقــــد مــــنح المشـــرع للمجلــــس بــــأن یعقـــد فــــي كــــل عــــام 

ـــــة03( ـــــة لدراســـــة المســـــائل المحلی ـــــة التســـــاوي 41) دورات عادی ـــــي حال ـــــة، وف ، وتأخـــــذ هـــــذه المـــــداولات بالأغلبی

ـــــذي یكـــــون صـــــوت الـــــرئیس مرجحـــــا، أمـــــا ـــــس الشـــــعبي الـــــولائي، فـــــالمجلس التنفی عـــــن تنفیـــــذ مـــــداولات المجل

والــــذي تحــــت ســــلطة الــــوالي بوصــــفه الممثــــل القــــانوني للولایــــة وأمــــر الصــــرف فیهــــا ینفــــذها . ویصــــدر الــــوالي 

،  وأمـــــا عـــــن المظـــــاهر 42قـــــرارات مـــــن أجـــــل تنفیـــــذ المـــــداولات التـــــي تـــــداول علیهـــــا المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي

لتـــــي تتمتـــــع بهـــــا البلدیـــــة والولایـــــة التمتـــــع بالاســـــتقلالیة المالیـــــة، فـــــنص المشـــــرع علـــــى الاســـــتقلالیة الأخـــــرى ا

ذلك، 

بالاستقلالیة المالیة:الوحدات الإقلیمیة تمتع: ثانیا

ـــــة بســـــلطة إعـــــداد  ـــــع الجماعـــــة المحلی ـــــة، لابـــــد أن تتمت ـــــة فعلی لكـــــي نكـــــون أمـــــام اســـــتقلالیة مالی

ــــة المحلیــــة، كــــون أن حریــــة التصــــرف تســــتوجب ــــع الوحــــدة الإقلیمیــــة بســــلطة القــــرار فــــي الجانــــب المیزانی تمت

المــــالي بطریقــــة تجعلهــــا تحقــــق اســــتقلالیة فــــي التســــییر فــــي مواجهــــة الدولــــة، وحتــــى یكــــون للجماعــــة المحلیــــة 

دور فعــــــال فــــــي مجــــــال المیزانیــــــة یجــــــب أن تتمتــــــع الجماعــــــة المحلیــــــة بحریــــــة فعلیــــــة فــــــي خلــــــق الإیــــــرادات 

ا، وكــــــذا تحدیــــــد قیمــــــة المــــــورد، وأخیــــــرا ضــــــمان التحصــــــیل مــــــن المحلیــــــة، تحدیــــــد مجــــــال تطبیقهــــــا، وعاءهــــــ

، لـــــذلك اعتـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري ســـــواء للبلـــــدیات أو الولایـــــات بمیزانیـــــة مســـــتقلة، 43طـــــرف الهیئـــــة المحلیـــــة

وبعض صور الاستقلالیة المالیة والتي تتمثل فیما یلي:

لتـــــي تشـــــمل قســـــمین: قســـــم التســـــییر فـــــأول الأمـــــر، تتمتـــــع البلدیـــــة بمیزانیـــــة مســـــتقلة وابالنســـــبة للبلدیـــــة:  -أ

وقســـــم التجهیـــــز والاســـــتثمار، یحتـــــوي كـــــل قســـــم علـــــى النفقـــــات والإیـــــرادات (المـــــداخیل)، هـــــذه المیزانیـــــة هـــــي 

جــــدول التقــــدیرات الخاصــــة بمــــداخلها ونفقاتهــــا الســــنویة، وهــــي تشــــكل كــــذلك أمــــرا بــــالإذن یمكــــن مــــن حســــن 

إن تجسید هذه الصلاحیات الممنوحة للولایة، یستعمل الشعبي الولائي الوسائل القانونیة التالیة: تشجیع لكل مبادرة عامة وخاصة من -

شأنها دفع بالتنمیة المحلیة، المشاركة في المشاریع ذات الطابع المحلي، إنشاء مؤسسات أو مقاولات عمومیة محلیة، القسم الثاني 

130ات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولائي) في الفصل الرابع المتعلق (بالإدارة العامة)، المرجع السابق، مواد (المتعلق (بكیفی

  ) .    136إلى 
)، المرجع السابق .129إلى  123القسم الأول المتعلق (بالأحكام العامة) من الفصل الرابع المتعلق (بالإدارة العامة)، مواد (-40

) ، المرجع السابق، المتعلقة "بسیر المجلس الشعبي لاختصاصاته عن طریق المداولات" .   49لى إ 26مواد (-41
.الشعبي الولائي)، المرجع السابق)، المتعلقة (بتنفیذ مداولات المجلس54 إلى 49أنظر المواد (-42

فهنا ان دور رئیس المجلس الشعبي الولائي استشاري فقط دون له اختصاصات تنفیذیة أو صلاحیة التمثیل في الولایة وهذا ما یهدر مبدأ -

تمثیل سكان الوحدة المحلیة من طرف رئیس المجلس والمجلس الشعبي عامة؟.  
.250، ، المرجع السابق، ص"لمنتخبین في تسییر مالیة البلدیةمحدودیة دور ا"، برازة وهیبة-43
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ـــــدي للتصـــــویت ل رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البالمصـــــالح العمومیـــــة، وهـــــذه المیزانیـــــة یـــــتم اقتراحهـــــا مـــــن قبـــــ ل

ــــانون.  وأمــــا الأمــــر الثــــاني، و  44علیهــــا مــــن قبــــل المجلــــس تضــــبط وفقــــا للشــــروط المنصــــوص علیهــــا فــــي الق

یمكــــن للبلدیــــة تأســــیس بعــــض الرســــوم التــــي تتمثــــل فــــي أن للبلدیــــة یمكــــن لهــــا أن تســــتوفي بعــــض الضــــرائب 

تــــولى مراقبتهــــا الصــــحیة، رســــم الإقامــــة ویكــــون مــــثلا تأســــیس رســــم لمصــــاریف الزیــــادة ودمــــغ اللحــــوم التــــي ت

تحدیــــــد تعریفــــــه مــــــن قبــــــل المجلــــــس البلــــــدي، الرســــــم علــــــى ملاكــــــي العقــــــارات المجــــــاورة للطــــــرق العمومیــــــة، 

رســـــوما مخصصـــــة لبنـــــاء أو لإصـــــلاح أرصـــــفة، رســـــم الطریـــــق ویقـــــرر بمداولـــــة مصـــــادق علیهـــــا مـــــن طـــــرف 

ــــة للبلــــدیات مــــن المجلــــس ویــــتم تحصــــیله بموجــــب جــــدول توزیــــع یصــــدره رئــــیس المجلــــ س، الضــــرائب المترتب

، إضـــــافة أن للبلـــــدیات یكـــــون 45جـــــراء شـــــغل الأمـــــلاك العمومیـــــة البلدیـــــة ویحـــــددها المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي

ـــــــة  لهـــــــا صـــــــندوق للضـــــــمان و صـــــــندوق التضـــــــامن (إدارة هـــــــذین الصـــــــندوقین مـــــــن طـــــــرف مؤسســـــــة عمومی

مباشــــــــــرة المحلیــــــــــة معینــــــــــة بقــــــــــانون)، وغرضــــــــــهما مواجهــــــــــة الــــــــــنقص الحاصــــــــــل فــــــــــي مبلــــــــــغ الضــــــــــرائب ال

.46والتخفیضات والمبالغ الغیر المستوفاة أثناء السنة المالیة...

ـــــة تتمتـــــع باســـــتقلالیبالنســـــبة للولایـــــة -ب ـــــي المـــــادة الأولـــــى مـــــن  ة:   أولا، أكـــــد المشـــــرع أن الولای ـــــة ف مالی

(ســـــابق الـــــذكر)، إضـــــافة إلـــــى تمتعهـــــا بمیزانیـــــة مســـــتقلة، والتـــــي یصـــــوت علیهـــــا المجلـــــس 38-69الأمـــــر 

، وأمــــــا فــــــي الأمــــــر .47الشــــــعبي الــــــولائي بحضــــــور المجلــــــس التنفیــــــذي ویقــــــدمها طبقــــــا للقــــــوانین والتنظیمــــــات

اریعها ضــــــمن الشــــــروط التــــــي الثــــــاني، یمكــــــن للولایــــــة أن تصــــــوت علــــــى القــــــروض الضــــــروریة لإنجــــــاز مشــــــ

تحــــدد بموجــــب التنظــــیم الجــــاري العمــــل بــــه ، كمــــا یقتــــرع المجلــــس الشــــعبي الــــولائي علــــى الضــــرائب والرســــوم 

التــــي یــــأذن القــــانون للولایــــة اســــتیفائها لتمــــوین میزانیتهــــا، كمــــا یكــــون رهــــن إشــــارة الولایــــات صــــندوق للضــــمان 

ــــر الاســــتقلالیة الما48وصــــندوق للتضــــامن ــــك تعتب ــــلإدارة . وعلــــى ذل ــــة المعتــــرف بهــــا مــــن طــــرف المشــــرع ل لی

المالیـــــة هــــذا خاصـــــة لمواكبـــــة الاختصاصـــــات الممنوحـــــة لهـــــا اســـــتقلالیتاهاالمحلیــــة دعامـــــة أساســـــیة لتحقیـــــق 

مــــــن طـــــــرف المشـــــــرع، لأن الإدارة المحلیـــــــة نفقـــــــات والنفقـــــــات تحتـــــــاج إلـــــــى مـــــــوارد لتغطیتهـــــــا.  تبعـــــــا لـــــــذلك 

)، التي تتمحور حول موضوع شكل المیزانیة ومدة إعدادها وتنفیذیها  246-244أنظر الكتاب الثالث المتعلق "بمالیة البلدیة"، مواد  (-44

) تتعلق بإجراءات التصویت على المیزانیة ونظامها .249-247، وأیضا المواد (المیزانیةومشتملات
من قانون البلدیة على أن: "یحدد 139، المرجع السابق، تنص المادة ضرائب والرسوم") المتعلقة "بال265 إلى 260مواد (أنظر ال-45

المجلس العبي البلدي وفقا للنصوص الجاري به العمل، الموارد الجبائیة والأصناف الأخرى من المدخولات الضروریة لحاجات البلدیة 

هنا أن المشرع قد ضمن استقلالیة مالیة حقیقیة للبلدیة .ویقرر استعمالها"، وما یستنتج
علي )، المرجع السابق ، المتعلق بالصنادیق البلدیة للضمان والتضامن، تفصیلا أكثر في الموضوع راجع، 269إلى  266المادة (-46

وما بعدها. 112، ، ص2002ول، دیسمبر د الأ، العدمجلة الفكر البرلماني، "المحلیةعمومیةمالیة الالنظرة حول "، زیان محند واعمر
.، المرجع السابق)، المتعلقة (بإعداد المیزانیة والتصویت علیها ومدتها القانونیة)103-97المواد (-47
)، المرجع السابق .115، 114، 113المواد (أنظر -48
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لتعددیـــــة السیاســـــیة بتأســـــیس هـــــذه الأســـــس للاســـــتقلالیة وذلـــــك بـــــادرت قـــــوانین الإدارة المحلیـــــة الأخـــــرى بعـــــد ا

من خلال،  

المطلب الثاني

:-بعد التعددیة السیاسیة-في ظل القوانین الجدیدة 

ـــــــــرات جوهریـــــــــة مســـــــــت المنظومـــــــــة الدســـــــــتوریة  ـــــــــى إحـــــــــداث تغیی أدت أحـــــــــداث الثمانیـــــــــات، إل

والإداریـــــة وإعـــــادة صـــــیغ أطـــــر الحكـــــم والقانونیـــــة (قـــــانون الإدارة المحلیـــــة)، مســـــت هیاكـــــل الدولـــــة السیاســـــیة

(التخلـــــي عـــــن دســـــتور برنـــــامج الإیـــــدیولوجي إلـــــى دســــــتور قـــــانون والتخلـــــي عـــــن الاشـــــتراكیة والتوجـــــه نحــــــو 

ـــــین الســـــلطات ولـــــو كـــــان بشـــــكل نســـــبي...)، وبمـــــا  اقتصـــــاد الســـــوق، الإتیـــــان بالتعددیـــــة السیاســـــیة، فصـــــل ب

ــــة تمثــــل الوحــــدة الأساســــیة ل ــــین المــــواطن الإدالحكــــم و أن المجــــالس المحلی ــــر، وتشــــكل الوســــیط ب رة فــــي الجزائ

وقــــانون انتخابــــات جدیــــد 50، لــــذلك فــــي هــــذه المرحلــــة تــــم إصــــدار قــــوانین تتعلــــق بــــالإدارة المحلیــــة49والإدارة

ـــــم  ـــــي الاســـــتقلالیة 1351-89رق ـــــة تعن ، فـــــي ظـــــل النظـــــام السیاســـــي الإداري الجدیـــــد، وبمـــــا أن الإدارة المحلی

قسم العلوم ، المرجع السابق، "الشاملةنحو تفعیل دور الإدارة المحلیة "الحكم المحلي" الجزائریة لتحقیق التنمیة "، ناجي عبد النور-49

.دون ترقیم، 2017جانفي لسنة  1م علیه یو  الاطلاعمقال الیكتروني، تم ، الجزائر –جامعة عنابة –السیاسیة 

التعدیلات المطرأة علیه، لم ینص هذین الدستورین على مبدأ الإدارة الحرة بكل و  1996و 1989كما سبق الذكر، حتى في ظل الدساتیر -

نقاطها، اضافة الى غموض دور وتبیان واقرار المؤسسة التشریعیة (البرلمان) في التشریع في القوانین المتعلقة بالإدارة المحلیة، ومما 

وعلى هذا الأساس، سعت السلطة المركزیة (السلطة التنفیذیة ضعف حفاظ مركز نظام استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر.،

الذي یضمن استمراریة الدولة والنظام الدستوري، تصدیا لظهور لخاصة) الى صیاغة قواعد قانون الجماعات الإقلیمیة بالشك

ونیة لهذا الغرض تشریعیا معارضة سیاسیة في المجالس المحلیة المنتخبة ازاء المؤسسات المركزیة، لهذا تسخر القواعد القان

، المرجع یوسفي فایزةوایدیولوجیا، لأن القانون أداة لتكریس الاختیارات السیاسیة وتجسید الاتجاهات الرسمیة التي تتبناها الدولة، 

ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، أطروحة دكتوراه دولة كایس شریف،، نقلا عن 25السابق، ص، 

.35تیزي وزو، د. ت. م، ص،–في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
.2012، 2011، و2005، والتعدیلات المطرأة علیها لسنة 1990قوانین لسنة -50

اء التشریعي للبرلمان في الجماعات الإقلیمیة وعن الحصیلة الهاشة لأداء البرلمان التشریع بشأن الجماعات للتفصیل حول تحولات الأد-

وما 290، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، قادري نسیمةالإقلیمیة، طالع، 

وما بعدها، حول مدى تمثیل مجلس الأمة للجماعات الإقلیمیة وعن 14ابق، ص، المرجع السیوسفي فایزة،بعدها، أنظر أیضا، 

ضعف سن المجلس الشعبي الوطني للقوانین المتعلقة بالأداء المحلي وهذا تأثرا بالطبیعة الرئاسیویة للنظام السیاسي الجزائري.  
، 13عدد  ،، ج ر06-90ومتمم بموجب قانون رقم ، معدل 32، ج ر عدد 1989غشت 07یتضمن قانون الانتخابات، مؤرخ في -51

، بوكرا إدریس، أنظر في ذلك، 48ر عدد  ج، 17-91، معدل ومتمم بقانون رقم 14، ج ر عدد 06-91معدل ومتمم بقانون رقم 

الجائر، ، ي الجزائر من خلال الوثائق والنصوص الرسمیة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، د. م. جفتطور المؤسسات الدستوریة 

، ج ر عدد 1997مارس 06، مؤرخ في 07-97، وما بعدها ، عرف تعدیلات أخرى لقانون الانتخابات، بأمر 57، ص، 2005

، مؤرخ 09، ج ر عدد 2004فیفري 07، مؤرخ في 01-04،  معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 1997مارس 06، مؤرخ في 12



.للجماعات الإقلیمیةالنظام القانونيطبیعةالفصل الثاني:                                         عن 

77

ــــــة علیهــــــا كاســــــتثناء، فلهــــــ ذا عالجــــــت قــــــوانین الإدارة المحلیــــــة هــــــذه الاســــــتقلالیة مــــــن خــــــلال كأصــــــل والرقاب

.)(فرع ثان، إضافة إلى الإبقاء على نشاطها أول)(فرع الإبقاء على مادیة الجماعات الإقلیمیة 

الفرع الأول

الإبقاء على مادیة الجماعات الإقلیمیة:

ــــإدارة المحلیــــة بعــــد التعددیــــة السیاســــیة علــــى  أبقــــى المشــــرع الجزائــــري فــــي القــــوانین المرتبطــــة ب

ـــــة وتمتعهـــــا بالشخصـــــیة  ـــــى وحـــــدات إقلیمی ـــــا فـــــي الإبقـــــاء عل ـــــك یظهـــــر جالی ـــــة وذل مادیـــــة الجماعـــــات  المحلی

المعنویة وفي وجود مجلس منتخب، 

وحــــدات المحلیــــة فـــي الدولــــة اثــــر تقســــیم :  أكــــد وأبقـــى المشــــرع علــــى تنظـــیم الوجــــود وحــــدات إقلیمیــــة -أولا

مـــــن إقلیمـــــي للدولـــــة إلـــــى تقســـــیمات فرعیـــــة، والغـــــرض مـــــن هـــــذه التنظیمـــــات هـــــو أن تـــــتمكن هـــــذه الوحـــــدات

مــــن أجــــل مواصــــلة تطبیقــــه للنظــــام اللامركــــزي الإداري علــــى الوحــــدات إشــــباع ســــكانها علــــى أكمــــل وجــــه، و 

قـــــد أبقـــــى المشـــــرع علـــــى درجتـــــین للتقســـــیم ف فمـــــن ناحیـــــة التقســـــیم الإقلیمـــــي للدولـــــة،الإقلیمیـــــة وذلـــــك، 

مل عـــــدد مـــــن البلـــــدیات، شـــــالإقلیمـــــي للـــــبلاد، البلدیـــــة (الخلیـــــة) القاعدیـــــة للدولـــــة، والولایـــــة المســـــتوى الثـــــاني ت

،  وقــــــد اتبــــــع المشــــــرع والمغربــــــيمــــــع أخــــــذه بأســــــلوب وحــــــدة الــــــنمط، كمــــــا فــــــي نظیــــــره الفرنســــــي والتونســــــي

ــــه تحقیــــق الهــــدف الــــدیمقراطي مــــن م الوحــــداتجــــین أساســــیین لتحدیــــد حفالجزائــــري هــــد الإقلیمیــــة غرضــــا من

خـــــــلال ضـــــــیق حجـــــــم الوحـــــــدة المحلیـــــــة المتمثـــــــل فـــــــي البلدیـــــــة، أي تقریـــــــب الإدارة المحلیـــــــة وخـــــــدماتها مـــــــن 

المــــــــواطنین، وتمثیــــــــل شــــــــعبي حقیقــــــــي بحكــــــــم معرفــــــــة النــــــــاخبین الكاملــــــــة للمترشــــــــحین، ســــــــهولة المنتخــــــــب 

ـــــق الهـــــدف ا ـــــه،  ثانیـــــا، تحقی ـــــه تجـــــاه ناخبی لإداري، تكـــــریس حجـــــم كبیـــــر للوحـــــدة المحلیـــــة، والمتمثـــــل بواجبات

فـــــي الولایـــــة غرضـــــا الوفـــــاء بالحاجـــــات المحلیـــــة علـــــى أحســـــن وجـــــه، لأن كبـــــر حجـــــم الوحـــــدة یســـــمح بزیـــــادة 

فــــــرص واحتمــــــالات تواجــــــد المــــــوارد الطبیعیــــــة والاقتصــــــادیة الضــــــروریة للتمویــــــل المحلــــــي ولإقامــــــة المشــــــاریع 

، أمـــــا مـــــن ناحیـــــة مســـــتویات التقســـــیم، 52لضـــــرائب، تواجـــــد كفـــــاءة...والتجهیـــــزات الجماعیـــــة، اتســـــاع وعـــــاء ا

أكــــد المؤســـــس الدســـــتوري وتابعـــــه المشـــــرع علـــــى بقـــــاء درجتــــین للوحـــــدات الإقلیمیـــــة، كمـــــا ســـــبق الـــــذكر، أمـــــا 

فكــــــــان عــــــــددها  1984مــــــــن ناحیــــــــة عــــــــدد الوحــــــــدات كــــــــل منهــــــــا، فالبلدیــــــــة فمنــــــــذ التقســــــــیم الإداري لســــــــنة 

ـــــذي لـــــم 48) وهـــــو العـــــدد الحـــــالي، أمـــــا عـــــدد الولایـــــات (1541( وأمـــــا مـــــن یتغیـــــر منـــــذ ذلـــــك الحـــــین . ) ال

ــــة اختصــــاص المشــــرع بعملیــــة التقســــیم،  ، أن المشــــرع هــــو 1989أكــــدت المراجعــــة الدســــتوریة لســــنة ناحی

، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 2007یولیو 29، مؤرخ ي 48، ج ر، عدد 08-07، معدل ومتمم بقانون 2004فبرایر  11في 

غشت 28، صادر في 10-16، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 2012ینایر 14، ج ر، عدد الأول، صادر في 12-01

2016.
وما بعدها . 85، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة، المرجع السابق، ص، شیهوب مسعود-52
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ـــــك فـــــي نـــــص المـــــادة ( ) منـــــه، أمـــــا حالیـــــا 11) فقـــــرة (115المخـــــتص بعملیـــــة التقســـــیم الإقلیمـــــي للـــــبلاد وذل

ـــــــى مـــــــن قـــــــانو 10) فقـــــــرة (140المـــــــادة ( "البلدیـــــــة... تحـــــــدث ، أن: 08-90ن )، وباســـــــتقراء المـــــــادة الأول

ـــــانون ـــــة لهـــــا اســـــم وإقلـــــیم ومركـــــز، 7و 6و 4و 2"، وتؤكـــــد (المـــــواد بموجـــــب ق ) مـــــن ذات القـــــانون أن للبلدی

أمــــا عــــن تغییــــر الاســــم أو تعیــــین مقرهــــا  أو تحویلــــه یكــــون بموجــــب مرســــوم یتخــــذ بنــــاء علــــى تقریــــر وزیــــر 

الشــــــعبي البلـــــــدي، وكمــــــا یشــــــعر المجلـــــــس الداخلیــــــة وبعــــــد اســـــــتطلاع رأي الــــــوالي وبــــــاقتراح مـــــــن المجلــــــس

ــــى فصــــل  ــــراح، أمــــا فــــي الإطــــار الإقلیمــــي للبلــــدیات (بتعــــدیل حــــدودها الرامیــــة إل ــــولائي بهــــذا الاقت الشــــعبي ال

جــــــزء مــــــن بلدیــــــة مــــــا وضــــــمه إلــــــى بلدیــــــة أخــــــرى، یكــــــون بموجــــــب مرســــــوم یتخــــــذ بنــــــاء علــــــى تقریــــــر وزیــــــر 

الس الشـــــعبیة البلدیـــــة وكمـــــا یشـــــعر المجلـــــس الداخلیـــــة ویكـــــون بعـــــد اســـــتطلاع رأي الـــــوالي وأخـــــذ رأي المجـــــ

ـــــة أو عـــــدة بلـــــدیات  ـــــراب البلدی ـــــة فصـــــل جـــــزء أو عـــــدة أجـــــزاء مـــــن ت ـــــوطني بـــــذلك، وأمـــــا فـــــي حال الشـــــعب ال

فتأخــــذ كــــل بلدیــــة حقوقهــــا وتتحمــــل علیهــــا مــــن التزامــــات، وأمــــا فــــي حالــــة ضــــم بلدیــــة مــــا أو جــــزء مــــن بلدیــــة 

لدیــــــة التــــــي ضــــــمت إلیهــــــا، وهــــــذا كلــــــه عــــــن طریــــــق إلــــــى بلدیــــــة أخــــــرى، تحــــــول حقوقهــــــا والتزاماتهــــــا إلــــــى الب

ــــة.53التنظــــیم المتعلــــق بهــــا، یؤكــــد أن: "الولایــــة تحــــدث بقــــانون" 09-90، فباســــتقراء قــــانون رقــــم أمــــا الولای

) أن للولایــــــة لهــــــا إقلــــــیم واســــــم ومقــــــر، 7، 6، 4، 2) منــــــه، كمــــــا تؤكــــــد المــــــواد (03(المــــــادة الأولــــــى فقــــــرة 

ء علـــــى تقریـــــر وزیـــــر الداخلیـــــة بـــــاقتراح مـــــن المجلـــــس الشـــــعبي ویحـــــدد اســـــمها ومقرهـــــا بمرســـــوم یصـــــدر بنـــــا

ـــــة مـــــا  ـــــة فـــــي فصـــــل جـــــزء مـــــن تـــــراب الولای ـــــات والمتمثل ـــــولائي،  وتكـــــون تعـــــدیلات الحـــــدود الإقلیمیـــــة للولای ال

لضـــــمه إلـــــى ولایـــــة أخـــــرى مـــــن اختصـــــاص القـــــانون وتـــــتم هـــــذه التعـــــدیلات بعـــــد استشـــــارة المجـــــالس الشـــــعبیة 

الإقلیمیــــة، فــــان حقــــوق الولایــــات المعنیــــة والتزاماتهــــا تعــــدل تبعــــا لــــذلك المعنیــــة، وفــــي حالــــة تعــــدیل الحــــدود

.54حسب كیفیات تحدد عن طریق التنظیم

بالشخصیة المعنویة: تمتع الوحدات الإقلیمیة-ثانیا

ــــــة أكــــــد القــــــانونین رقــــــم فبال ، فــــــي المــــــادة الأولــــــى منهمــــــا أن 10-11، و08-90نســــــبة للبلدی

البلدیــــة تتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویــــة، أمـــــا بالنســـــبة للولایــــة فكـــــلا القـــــانونین ضــــمن تمتـــــع الولایـــــة بالشخصـــــیة 

)10، 9، 8، 7، 6، المتعلق بالبلدیة التي تقر بأن "البلدیة تحدث بقانون"، والمواد (10-11أنظر أیضا المادة الأولى من قانون -53

ي المتعلقة بالاسم والإقلیم والمقر الرئیسي للبلدیة والإطار الإقلیمي للبلدیات، ( هنا هذا القانون قام بإزالة إشعار المجلس الوطني ف

دیل الحدود الإقلیمیة للبلدیات، كما أن المرسوم المتعلق في تغییر الاسم أو تعیین مقر البلدیة أو تحویله یكون بموجب مرسوم عملیة تع

رئاسي) .  
) المتعلقة بالاسم 11، 10، 9، التي تقر أن "الولایة تحدث بقانون"، والمواد (07-12أنظر المادة الأولى فقرة السادسة من قانون -54

یم ر والإقلیم والإطار الإقلیمي للولایات (هنا یكون بمرسوم رئاسي في حالة تحدید اسم ومقر الولایة، إضافة أنه یجب أن یتطابق إقلوالمق

ي تتكون منها).  التالولایة مع أقالیم البلدیات 
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المعنویـــــة (المـــــادة الأولـــــى منهمــــــا)، وعلـــــى ذلـــــك یعتبــــــر تمتـــــع الجماعـــــات الإقلیمیــــــة أساســـــا فعـــــالا لتحقیــــــق 

مـــــن حیـــــث وجودهـــــا المـــــادي وممـــــا یجعلهـــــا تتمتـــــع بـــــالحقوق التـــــي تترتـــــب عـــــن ذلـــــك . إضـــــافة اســـــتقلالیتاها

إلى الأسس الاستقلالیة الأخرى المعترف للجماعات الإقلیمیة تمتعها بمجلس منتخب وذلك،

:نتخب في تسییر الوحدات الإقلیمیةوجود مجلس م-ثالثا

فـــــي اختیـــــار وتشـــــكیل أعضـــــاء الهیئـــــات 55باعتمـــــد المشـــــرع الجزائـــــري علـــــى عنصـــــر الانتخـــــا

المحلیــــــة الــــــذي یعتبــــــر أفضــــــل الأســــــالیب التــــــي تضــــــمن اســــــتقلالیة الهیئــــــات فــــــي إدارة المصــــــالح المحلیــــــة، 

، التخلـــــــي عـــــــن نظـــــــام الحـــــــزب الواحـــــــد 1989خاصـــــــة بعـــــــدما أكـــــــد المؤســـــــس الدســـــــتوري الجزائـــــــري لســـــــنة 

منـــــه) 42(المـــــادة 56طـــــابع سیاســــي"والــــدخول فـــــي التعددیــــة السیاســـــیة والمعتــــرف ذلـــــك فـــــي "جمعیــــات ذات

) مـــــن 52، والمـــــادة (1996فـــــي دســـــتور 57ثـــــم عـــــدل  عـــــن ذلـــــك فـــــي نفـــــس المـــــادة "بـــــالأحزاب السیاســـــیة"

ـــــــه الشـــــــروط القانونیـــــــة أن ینتخـــــــب وینتخـــــــب" 2016دســـــــتور  ، وتأكیـــــــد أیضـــــــا أن "لكـــــــل مـــــــواطن تتـــــــوفر فی

، 2016بالنســــــــبة لدســــــــتور )62، والمــــــــادة (1996) بالنســــــــبة لدســــــــتور 50منــــــــه)، والمــــــــادة (23(المــــــــادة 

وجــــود نظــــام انتخــــابي یــــنظم ویحكــــم عملیــــات انتقــــاء واختیــــار الهیئــــات والســــلطات الإداریــــة، ف ، وعلــــى ذلــــك

ــــدأ الدیمقراطیــــة الإداریــــة فــــي المؤسســــات  ــــر عنصــــرا بــــل ركنــــا ومقومــــا مــــن مقومــــات وجــــود وتطبیــــق مب یعتب

ــــة المكونــــة للنظــــام الإداري فــــي الدولــــة ــــي جــــرت ، وعلــــى ذلــــك ومــــن 58الإداری ــــة الت ــــین الإصــــلاحات القانونی ب

فــــــي ســــــنوات التســــــعینات بــــــالإدارة المحلیــــــة تأكیــــــدها علــــــى وجــــــود مجلــــــس منتخــــــب فــــــي تســــــییر الجماعــــــات 

ــــــى قــــــانون الانتخابــــــات، وهــــــذا ممــــــا یعطــــــي تــــــدعیما أساســــــیا لاســــــتقلالیة  الإقلیمیــــــة فــــــي إطــــــار الخضــــــوع إل

الهیئات المحلیة، وعلى ذلك،

) علــــــــى أن: "البلدیــــــــة یــــــــدیرها 03فــــــــي المــــــــادة (08-90أكــــــــد قــــــــانونالنســــــــبة للبلدیــــــــةبف

مجلــــس منتخــــب وهــــو المجلــــس الشــــعبي البلــــدي وهــــو هیئــــة تنفیذیــــة"، و"تتشــــكل الهیئــــة التنفیذیــــة مــــن رئــــیس 

فقـــــرة الأولـــــى)، وأمـــــا تعیـــــین رئـــــیس المجلـــــس 72(المـــــادة المجلـــــس یمكـــــن أن یســـــاعده نائـــــب أو أكثـــــر..."،

ى على الانتخاب كوسیلة لممارسة السلطة فما عدا الأنظمة التحكمیة والاستبدادیة، الملكیة منها أو العسكریة، تقوم الأنظمة الأخر -55

المجلة النقدیة للقانون والعلوم، لنظام الانتخابي والنظام التعددي"ا، "كایس شریفوالتناوب علیها في اطار كنف التعددیة السیاسیة، 

.68ص، ،1/2010، العددالسیاسیة
56

یولیو 05، صادر في 27الطابع السیاسي ج ر عدد ، یتعلق بالجمعیات ذات1989یولیو 05، مؤرخ في 11-89قانون رقم -

(ملغى).1989
57

، صادر في 12، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد 1997مارس 06، مؤرخ في 09-97أمر رقم -

، 02یاسیة، ج ر عدد ، یتعلق بالأحزاب الس2012جانفي 12، مؤرخ في 04-12، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 1997مارس 06

.2012جانفي 15صادر في 
.22، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة وتطبیقاته في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص، عوابدي عمار-58
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الشــــعبي تــــي نالــــت أغلبیــــة المقاعــــد عضــــوا مــــن بیــــنهم رئیســــا للمجلــــسالشــــعبي البلــــدي فیعــــین مــــن القائمــــة ال

، وعلــــى ذلــــك فالمشــــرع قــــد أخــــذ بالانتخــــاب الكلــــي للمجلــــس (ســــواء المتــــداول أو التنفیــــذي) وذلــــك 59البلــــدي

عكس الولایة؟، 

، أكـــــد المشـــــرع علـــــى مبـــــدأ الانتخـــــاب فـــــي تشـــــكیلة مجلـــــس الولایـــــة بشـــــكل نســـــبة للولایـــــةفبال

ط فـــــي انتخـــــاب الجهـــــاز التـــــداولي بمـــــا فیـــــه رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي دون نســـــبي والـــــذي یتمثـــــل فقـــــ

ـــــوالي ـــــذي 61)09و 08، 03(المـــــواد 60الهیئـــــة التنفیذیـــــة والمتمثلـــــة فـــــي ال ـــــد ال ؟، هـــــذا بطبیعـــــة الحـــــال التأكی

، أن: "الولایــــة جماعـــــة عمومیــــة إقلیمیـــــة... 09-90أتــــى بــــه المشـــــرع فــــي المــــادة الأولـــــى مــــن القـــــانون رقــــم 

"، فــــي شـــأن الولایـــة، "كونهـــا جماعـــة إقلیمیــــة "خلـــوفي رشـــیدوتشـــكل مقاطعـــة إداریـــة للدولـــة، فیقـــول الأســــتاذ 

ي... الولایـــــة هـــــي مؤسســـــة لامركزیـــــة...وعلى نقـــــیض ذلـــــك مكرســـــة بنظـــــام تمثیلـــــي للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائ

وصــــــفها مقاطعــــــة إداریــــــة للدولــــــة یســــــمح باعتبارهــــــا مؤسســــــة إداریــــــة للدولــــــة، وهــــــو مــــــا یعنــــــي تمثیــــــل الإدارة 

المركزیـــــة علـــــى المســـــتوى المحلـــــي مـــــع كـــــل النتـــــائج التـــــي تنشـــــأ عـــــن علاقـــــة عـــــدم التركیـــــز الموجـــــودة بـــــین 

) أنـــــه: "ینتخــــــب رئــــــیس 25تعیـــــین رئــــــیس المجلــــــس فتؤكـــــد (المــــــادة .  وأمــــــا 62هـــــذین المســــــتویین الإداریـــــین"

المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي مـــــن بـــــین أعضـــــائه للفتـــــرة الانتخابیـــــة. یجـــــرى انتخـــــاب الـــــرئیس بـــــالاقتراع الســـــري 

ــــة المطلقــــة فــــي الــــدورة الأولــــى مــــن الاقتــــراع  وبالأغلبیــــة المطلقــــة. وإذا لــــم یحصــــل أي مترشــــح علــــى الأغلبی

للامركزیة، ومكان إقلیمیةي المادة الثانیة منه أن "البلدیة هي القاعدة فالمتعلق بالبلدیة، الذي یؤكد 10-11أنظر أیضا قانون -59

) منه أن: "البلدیة تتوفر على 15ي تسییر الشؤون العمومیة"، وكما تؤكد المادة (فمشاركة المواطن  إطارلممارسة المواطنة، وتشكل 

هیئة مداولة هو المجلس الشعبي البلدي وهیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي البلدي..."، وأما تعیین رئیس المجلس فأكدت 

) من القانون ذاته أن: "رئیس المجلس الشعبي البلدي یعلن من القائمة المتصدرة التي تحصلت على أغلبیة أصوات 65المادة (

الناخبین. وفي حالة تساوي الأصوات، یعلن رئیسا المرشحة أو المرشح الأصغر سنا".
في تسییر شؤون المجلس بواسطة دیوان یتكون من -أساسا–أین أصبح رئیس المجلس الشعبي الولائي تتمثل اختصاصاته ومهامه -60

، الولایة الصغیر بعليمحمدللوالي، -حصریا–موظفین بالولایة، ذلك أن قانون الولایة لم یخوله اختصاص التمثیل الذي یبقى موكولا 

اعات الإقلیمیة الجزائریة لحقها في ، "حدود ممارسة الجمثابتي بوحانة، أنظر أیضا، 81اري الجزائري، المرجع السابق، في القانون الإد

، حول ضعف مركز رئیس المجلس 198، ص، 02/2014، العدد مجلة البحوث القانونیة والسیاسیةالمبادرة بالعمل الإداري"، 

أمام مركز الوالي.الشعبي الولائي
، المتعلق بالولایة، والمادة الثانیة منه . 07-12أنظر المادة الأولى من القانون رقم -61

62 - KHELLOUFI Rachid, « réflexions sur la décentralisation a travers l’avant projet de la wilaya », Op.cit. p, 241,
« En tant que collectivité territoriale et du fait du statut représentatif de l’assemblée populaire de la
wilaya, la wilaya est une institution décentralisée… Par contre, sa qualification de circonscription
administrative de l’Etat permet de la considérer comme institution administrative de l’Etat, c’est-à-dire
une représentation de l’administration centrale au niveau locale avec toute les conséquence qui découlent
de la relation de déconcentration qui existe entre ces deux niveau d’administration ».
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بالأغلبیـــــــة النســـــــبیة. وفـــــــي حالـــــــة تســـــــاوي الأصـــــــوات یعلـــــــن عـــــــن انتخـــــــاب أكبـــــــر تجـــــــرى دورة ثانیـــــــة ویـــــــتم 

.63المترشحین سنا

(ســـــابق الـــــذكر)، معـــــدل ومـــــتمم إلـــــى غایـــــة 13-89فبصـــــدور قـــــانون وأمـــــا فـــــي قـــــانون الانتخابـــــات:-

، والـــــذي یخضـــــعون إلیـــــه النـــــاخبین والمنتخبـــــین المحلیـــــین علـــــى 64(ســـــابق الـــــذكر)10-16قـــــانون عضـــــوي 

، وعلـــــى 10-16فتحلیلنـــــا لهـــــذه النقطـــــة یكـــــون علـــــى ضـــــوء أخـــــر تعـــــدیل لقـــــانون الانتخابـــــات الســـــواء، إذن 

ــــــدي والــــــولائي لمــــــدة ( ــــــس الشــــــعبي البل ــــــك، ینتخــــــب المجل ــــــى 05ذل ــــــراع النســــــبي عل ) ســــــنوات بطریــــــق الاقت

ـــــانون 03القائمـــــة (المـــــادة  ـــــراع الموجـــــود فـــــي ق ـــــراع النســـــبي 13-89)، عكـــــس نمـــــط الاقت ـــــذي هـــــو الاقت ، ال

منــــه) والـــذي تـــم تغییــــره بموجـــب الأمـــر رقــــم 61ع أفضـــلیة الأغلبیـــة فــــي دور واحـــد (المـــادة علـــى القائمـــة مــــ

)، وهـــــذا 02إلـــــى الاقتـــــراع الحـــــالي، وأمـــــا طریقـــــة الاقتـــــراع یكـــــون عـــــام، مباشـــــر وســـــري (المـــــادة 97-0765

) ســــــنة یعــــــد ناخبــــــا ومتمتعــــــا بحقوقــــــه المدنیــــــة 18ویحــــــق لكــــــل الجزائــــــریین والجزائریــــــات بلــــــغ مــــــن العمــــــر (

)، 04)، ولا یصـــــوت إلا مـــــن كـــــان مســـــجلا فـــــي القائمـــــة الانتخابیـــــة البلدیـــــة (المـــــادة 03یاســـــیة (المـــــادة والس

53) كمــــــا یمكــــــن أن یكــــــون التصــــــویت بوكالــــــة (المــــــادة 34ویكــــــون التصــــــویت شخصــــــي وســــــري (المــــــادة 

)25بالنســــبة لــــبعض الفئـــــات كــــذوي العطــــب الكبیـــــر أو العجــــزة...)، وأمـــــا ســــن الترشــــح قـــــد ألــــزم القـــــانون (

ـــــع القـــــانون ترشـــــح بعـــــض الفئـــــات المـــــوظفین (المـــــادة 92ســـــنة (المـــــادة  بالنســـــبة للبلدیـــــة، 81)، وكمـــــا امتن

فأوجـــــد مبـــــدأ التنـــــافس بـــــین الأحـــــزاب حریـــــة الرشـــــح،بالنســـــبة للولایـــــة)، وكمـــــا ضـــــمن المشـــــرع 83والمـــــادة 

وأمــــا العملیــــة )، 73السیاســــیة كأصــــل عــــام، وكاســــتثناء القــــوائم الحــــرة لعضــــویة المجــــالس المحلیــــة (المــــادة 

) الأشــــهر التــــي تســــبق انقضــــاء العهــــدة الجاریــــة...، وأمــــا عــــن توزیــــع 03، فتجــــرى فــــي ظــــرف (الانتخابیــــة

، التي تؤكد أن: "ینتخب المجلس الشعبي الولائي رئیسه من بین أعضائه، للعهدة انتخابیة. 07-12) من القانون 59أنظر المادة (-63

ویقدم المترشح لانتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي من القائمة الحائزة الأغلبیة المطلقة للمقاعد. وفي حالة عدم حصول أي قائمة 

بالمائة) على الأقل من المقاعد تقدیم مرشح. وفي حالة حصول أي قائمة على 35اعد، یمكن القائمتین الحائزتین (على الأغلبیة للمق

بالمائة) على الأقل من المقاعد، یمكن جمیع القوائم مرشح عنها. ویكون الانتخاب سریا. ویعلن رئیسا للمجلس الشعبي المترشح 35(

صوات. وإذا لم یحصل أي مترشح على الأغلبیة المطلقة للأصوات، یجرى دور ثان بین الذي تحصل على الأغلبیة المطلقة للأ

المترشحین الحائزین المرتبتین الأولى والثانیة، ویعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبیة الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات 

المحصل علیها، یعلن فائزا المترشح الأكبر سنا".  
، سوى تعدیلات طفیفة ماست بعض النقاط 10-16غایة قانون عضوي  إلى 13-89 الانتخاباتالمارة على قانون التعدیلات  إن -64

.(مثلا نمط الاقتراع)
لقد طبقت الجزائر منذ بدایة التعددیة ثلاثة أنظمة، نظام الأغلبیة في دوریین ونظام مختلط ونظام التمثیل النسبي الساري المفعول -65

الاقتراع النسبي وأثره على التعددیة "، بوكرا إدریسإلى الیوم، 1997حالیا، والذي جرى تطبیقه منذ الانتخابات التشریعیة لسنة 

.40، المرجع السابق، ص، "وء تجربة الانتخابات التشریعیة الأخیرة في الجزائرالسیاسیة على ض
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المقاعــــد المطلــــوب شــــغلها بــــین القــــوائم بالتناســــب حســــب عــــدد الأصــــوات التــــي تحصــــلت علیهــــا كــــل قائمــــة 

ــــع المقاعــــد، ال ــــد توزی ــــق قاعــــدة البــــاقي الأقــــوى، ولا تأخــــذ فــــي الحســــبان عن ــــم تحصــــل قــــوائم امــــع تطبی لتــــي ل

)، كمـــــــا ضـــــــمن المشـــــــرع 66) علـــــــى الأقـــــــل مـــــــنم اٌلأصـــــــوات المعبـــــــر عنهـــــــا (المـــــــادة %07علـــــــى نســـــــبة (

ســــــبة لانتخــــــاب أعضــــــاء المجــــــالس البلدیــــــة والولائیــــــة، لكــــــل ني عملیــــــات التصــــــویت "بالفــــــإمكانیــــــة الطعــــــن 

ــــــناخــــــب الحــــــق  ــــــي المكتــــــب ف ــــــداع احتجاجــــــه ف ــــــى صــــــحة عملیــــــات التصــــــویت بإی الــــــذي ي الاعتــــــراض عل

صــــوت بــــه. ویــــدون هــــذا الاحتجــــاج فــــي محضــــر مكتــــب التصــــویت الــــذي عبــــر فیــــه الناخــــب عــــن صــــوته، 

ویرســـــــــل مـــــــــع المحضـــــــــر إلـــــــــى اللجنـــــــــة الانتخابیـــــــــة  الولائیـــــــــة. وتبـــــــــت اللجنـــــــــة الانتخابیـــــــــة الولائیـــــــــة فـــــــــي 

) أیــــــام ابتــــــداء مــــــن تــــــاریخ إخطارهــــــا 05الاحتجاجــــــات المقدمــــــة لهــــــا وتصــــــدر قراراتهــــــا فــــــي أجــــــل أقصــــــاه (

تجـــــاج وتبلـــــغ قراراتهـــــا فـــــورا. وتكـــــون قـــــرارات اللجنـــــة قابلـــــة للطعـــــن فـــــي أجـــــل ثلاثـــــة أیـــــام، ابتـــــداء مـــــن بالاح

) أیـــــام 05تـــــاریخ تبلیغهـــــا، أمـــــام المحكمـــــة الإداریـــــة المختصـــــة إقلیمیـــــا التـــــي تبـــــت فیهـــــا فـــــي أجـــــل أقصـــــاه (

.)170والحكم الصادر عن المحكمة الإداریة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن (المادة 

) أعضـــــــاء 2/3الأمـــــــة، "ینتخـــــــب (مجلـــــــسإضـــــــافة إلـــــــى هـــــــذا مـــــــنح للمجـــــــالس المحلیـــــــة التمثیلیـــــــة فـــــــي-

مجلــــس الأمــــة عــــن طریــــق الغیــــر المباشــــر والســــري، بمقعــــدین عــــن كــــل ولایــــة، مــــن بــــین أعضــــاء المجــــالس 

فقــــــرة  101) ســــــنوات (المــــــادة 03) ســــــنوات ویجــــــدد النصــــــف كــــــل (06الشــــــعبیة البلدیــــــة والولائیــــــة. لمــــــدة (

. وكمـــــــــا 66)2016مـــــــــن دســـــــــتور  02فقـــــــــرة  19والمـــــــــادة 118، والآن المـــــــــادة 1996الدســـــــــتور مـــــــــن02

وذلــــك فــــي المــــواد ، 67مبــــدأ مشــــاركة المــــواطنین فــــي تســــییر شــــؤون البلدیــــةأتــــى قــــانون البلدیــــة الجدیــــد 

، مشــــــاركة المــــــواطنین فــــــي تســــــویة م)، مــــــثلا إعــــــلام المــــــواطنین بشــــــؤونهم واستشــــــارته14، 13، 12، 11(

ین ظـــــروف معیشـــــتهم، الاســـــتعانة بصـــــفة استشـــــاریة بكـــــل شخصـــــیة محلیـــــة وكـــــل خبیـــــر أو مشـــــاكلهم وتحســـــ

)106/1اعتبر المؤسس الدستوري الجزائري أن مهمة نائب المجلس الشعبي الوطني وعضو مجلس الأمة وطنیة على أساس المادة (-66

، ما ینفي العلاقة 2016دستور الحالي لسنة ) من ال122وغیر قابلة للتجزئة والتي عدلت حسب المادة (1996من الدستور 

الموضوعیة بین مجلس الأمة والجماعات المحلیة بالنظر الى التمثیل السیاسي الوطني الذي یؤدیه النواب والأعضاء في 

.21، المرجع السابق، ص، یوسفي فایزةالبرلمان...، 

الفقرة  الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیة"،"الدولة تشجع، على أن: 2016أكدت المراجعة الدستوریة لسنة -67

) منه، وهذا بدون تكریس أي ألیات الدیمقراطیة التشاركیة، مثلا، التحقیق العمومي، الاستفتاء المحلي الذي 15الثالثة من المادة (

، مشاركة المواطنین في اتخاذ قرارات محلیةأمام المواطنین المحلیین حول قضایا عامةیقوم به رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة

محلیة...، لكي یأتي القانون لیفصل في تلك الضمانات، كما هو مرسخ ومكرس في القانون المقارن سواء الفرنسي، التونسي، 

المغربي. 
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علـــــى مســـــتخرجات مـــــداولات المجلـــــس الشـــــعبي  الاطـــــلاعممثـــــل جمعیـــــة محلیـــــة، كمـــــا یمكـــــن لكـــــل شـــــخص 

البلـــــدي وكـــــذا القـــــرارات البلدیـــــة... . إضـــــافة إلـــــى هـــــذا مـــــنح المشـــــرع الجزائـــــري لهـــــذه الجماعـــــات الإقلیمیـــــة 

ل في، نشاطها والذي یتمث

الفرع الثاني

الإقلیمیة:الإبقاء على نشاط الجماعات

المتعلقـــــة بالبلدیـــــة والولایـــــة أو فـــــي القـــــوانین 1990أبقـــــى وأكـــــد المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي قـــــوانین 

، (أولا)الجدیــــــدة علــــــى نشــــــاطها الإداري المتمثــــــل فــــــي وجــــــود الاختصاصــــــات المحلیــــــة (تقریریــــــة وتنفیذیــــــة) 

(ثانیا).والى جانب هذا تمتع الجماعات الإقلیمیة بالاستقلالیة المالیة 

أولا: وجود اختصاصات محلیة: 

ــــــــة: -أ إن المشــــــــرع الجزائــــــــري دائمــــــــا یأخــــــــذ بالمبــــــــدأ العــــــــام فــــــــي توزیــــــــع وجــــــــود اختصاصــــــــات تقریری

الاختصاصــــــات، فلــــــذلك تتــــــدخل الهیئــــــات المحلیــــــة فــــــي كــــــل شــــــؤون المرتبطــــــة بــــــالإقلیم (البلدیــــــة والولایــــــة) 

حسب ما نص علیه القانون، وعلى ذلك، 

ــــــة: نبال -1-أ لبلــــــدي تتمتــــــع البلدیــــــة باختصاصــــــات عامــــــة یتــــــدخل فیهــــــا المجلــــــس الشــــــعبي اســــــبة للبلدی

أن: "یشـــــكل المجلـــــس الشـــــعبي 08-90) مـــــن قـــــانون رقـــــم 84باعتبـــــاره كهیئـــــة مداولـــــة، إذ تـــــنص المـــــادة (

البلــــــدي إطــــــارا التعبیــــــر عــــــن الدیمقراطیــــــة محلیــــــا ویمثــــــل قاعــــــدة اللامركزیــــــة ومكــــــان مشــــــاركة المــــــواطن ي 

لناجمـــــة عـــــن ، فیعـــــالج المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي مـــــن خـــــلال مداولتـــــه الشـــــؤون ا68تســـــییر شـــــؤونه العمومیـــــة"

، ومــــــن بــــــین هــــــذه المجـــــــالات التــــــي یتــــــدخل فیهــــــا: التهیئـــــــة 69)85الصــــــلاحیات المســــــندة للبلدیــــــة (المـــــــادة 

ـــــیم الأساســـــي ومـــــا قبـــــل المدرســـــي (المـــــواد 96-68والتنمیـــــة المحلیـــــة (المـــــواد  )، الأجهـــــزة 99-97)، التعل

والنظافــــــة والمحــــــیط )، حفــــــظ الصــــــحة 10)، الســــــكن (المــــــادة 105-100الاجتماعیــــــة والجماعیــــــة (المــــــواد 

، وأمـــــــــا فـــــــــي عمـــــــــل تســـــــــییر 70)110-109)، الاســـــــــتثمارات الاقتصـــــــــادیة (المـــــــــواد 108-107(المـــــــــواد 

) أشـــــهر، كمـــــا یمكـــــن لـــــه الاجتمـــــاع 03المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي، یجتمـــــع المجلـــــس ي دورة عادیـــــة كـــــل (

، سابق الذكر .10-11) من قانون 103المادة (أیضاأنظر-68
)، المرجع السابق .52المادة (-69
ي مجال التربیة والحمایة ف) المتعلقة بالتهیئة والتنمیة، التعمیر والهیاكل القاعدیة والتجهیز، نشاطات البلدیة 124-107أنظر المواد (-70

ة والتسلیة والسیاحة، النظافة وحفظ الصحة والطرقات البلدیة، من قانون المتعلق بالبلدیة رقم فالاجتماعیة والریاضة والشباب والثقا

11-10.
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ـــــة ذلـــــك، والغـــــرض مـــــن هـــــذه الاجتماعـــــات التـــــدا ول علـــــى فـــــي دورة غیـــــر عادیـــــة إذا اقتضـــــت شـــــؤون البلدی

ــــــاد  ــــــرئیس اســــــتدعاء لانعق ــــــه ال الاختصاصــــــات الممنوحــــــة مــــــن طــــــرف المشــــــرع ودراســــــتها، وهــــــذا بعــــــد توجی

ــــــــدي، وهــــــــذا مــــــــا تقــــــــره المــــــــواد ( ــــــــس الشــــــــعبي البل ، وكمــــــــا لا یصــــــــح الاجتمــــــــاع إلا 71)16، 15، 14المجل

، وهــــــــذا لاتخــــــــاذ المـــــــــداولات بالأغلبیــــــــة المطلقــــــــة،  وصـــــــــوت 72)17بحضــــــــور أغلبیــــــــة أعضــــــــائه (المـــــــــادة 

ـــــرئ ـــــة تســـــاوي عـــــدد الأصـــــوات (المـــــادة ال ـــــي حال )،  وكمـــــا یمكـــــن للمجلـــــس الشـــــعبي 39یس یكـــــون مرجحـــــا ف

البلـــدي أن یكـــون مــــن بـــین أعضــــائه لجانـــا دائمــــة أو مؤقتـــة قصــــد دراســـة القضــــایا التـــي تهــــم البلدیـــة لاســــیما 

والتعمیـــــــر المجـــــــالات التالیـــــــة:  الاقتصـــــــادیة والمالیـــــــة، الشـــــــؤون الاجتماعیـــــــة والثقافیـــــــة، التهیئـــــــة العمرانیـــــــة

، وتشـــــكل هـــــذه اللجـــــان بمـــــداولات المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي ویكـــــون تشـــــكیلتها نســـــبیا یعكـــــس 73)24(المـــــادة 

المكونــــات السیاســــیة للمجلـــــس، ویرأســــها منتخــــب بلـــــدي یعینــــه المجلــــس، مـــــع إمكانیــــة الاســــتعانة بأشـــــخاص 

.74)26و 25لتقدیم معلومات مفیدة للجان (المواد 

، فــــان الولایـــــة مثلهــــا مثـــــل البلدیــــة، أقـــــر المشـــــرع 08-90فحســـــب القــــانون رقـــــم بالنســــبة للولایـــــة:  -2-أ

والـــــذي یعتبـــــر كهیئـــــة مداولـــــة -كمبـــــدأ عـــــام–أن للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي أن یتـــــدخل فـــــي شـــــؤون الولایـــــة 

ـــــــرة  08(المـــــــادة  ـــــــولائي جمیـــــــع الشـــــــؤون التابعـــــــة لاختصاصـــــــه عـــــــن 01ق )، فیعـــــــالج المجلـــــــس الشـــــــعبي ال

، فیتــــــــداول بشــــــــأن المهــــــــام واختصاصــــــــات التــــــــي تحــــــــددها لــــــــه القــــــــوانین 75)55طریــــــــق المداولــــــــة (المــــــــادة

) ولا تتعدى مدة كل دورة 02) والتي تقر أن: " یجتمع المجلس الشعبي البلدي ي دورة عادیة كل شهرین (16أنظر أیضا المادة (-71

) التي تقر أن: " 17ي أول دورة...، والمادة (ف) أیام. وكما یعد المجلس الشعبي البلدي نظامه الداخلي ویصادق علیه 05خمسة (

)، 22-18) أعضائه أو بطلب من الوالي"، وأنظر كذلك المواد (2/3رة غیر عادیة...بطلب من رئیسه، أو (یجتمع المجلس في دو 

، سابق الذكر .10-11تسییر المجلس الشعبي البلدي، من قانون ل الأخرىجراءاتالإبالمتعلقة 
الشعبي البلدي إلا بحضور الأغلبیة المطلقة ، والتي تقر أن: "لا تصح اجتماعات المجلس 10-11)، من القانون 23أنظر المادة (-72

تعتبر المداولات لم یجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، إذالأعضائه الممارسین. 

) أیام كاملة على الأقل، صحیحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرین".  05بعد الاستدعاء الثاني بفارق (المتخذة
والمالیة الاقتصاد، والتي تقر أن: " یشكل المجلس... ولاسیما تلك المتعلقة بما یأتي: 10-11) من القانون رقم 31المادة (-73

هیئة الإقلیم والتعمیر والسیاحة والصناعات التقلیدیة، الري والفلاحة والصید البحري، ، الصحة والنظافة وحمایة البیئة، توالاستثمار

وكما "یمكن للمجلس الشعبي البلدي أن یشكل من بین أعضائه لجنة خاصة لدراسة والثقافیة والریاضیة والشباب". الاجتماعیةالشؤون 

).33(المادة موضوع محدد، یدخل في مجال اختصاصه كما هو مبین في القانون"
والذي فصلت أكثر في موضوع لجان البلدیة وتخصصها، انتخابها وسیرها، تفصیلا أكثر )، المرجع السابق36إلى  32أنظر المواد (-74

، آلیات تفعیل دور البلدیة في إدارة التنمیة المحلیة بالجزائر، مذكرة لنیل غزیز محمد الطاهرفي موضوع هذه اللجان أیضا، راجع، 

.وما بعدها20، ص، 2011شهادة الماجستیر، جامعة ورقلة، 
، المتعلق بالولایة، والتي تقر أن: "یتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي 07-12) من القانون رقم 51أنظر أیضا المادة (-75

تدخل في مجال اختصاصه...". 
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الخاصــــــــة بشــــــــؤون الملاحظــــــــاتوالتنظیمــــــــات، كمــــــــا یمكنــــــــه زیــــــــادة علــــــــى ذلــــــــك أن یقــــــــدم الاقتراحــــــــات أو 

الولایــــة..."، ومــــن بــــین هــــذه المجــــالات التــــي یتــــدخل فیهــــا المجلــــس الشــــعبي الــــولائي: فتشــــمل بصــــفة عامــــة 

والاجتماعیـــــة والثقافیـــــة وتهیئـــــة إقلـــــیم الولایـــــة وحمایـــــة البیئـــــة وترقیـــــة حصـــــائلها أعمـــــال التنمیـــــة الاقتصـــــادیة 

ـــــــة (المـــــــادة  ـــــــة 58النوعی ـــــــدیات فـــــــي إطـــــــار التكامـــــــل والانســـــــجام، كمـــــــا للولای )، كمـــــــا تقـــــــدم مســـــــاعدات للبل

مخططهــــا المتوســــط المــــدى یتعلــــق بضــــمان التنمیــــة الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة ویكــــون بصــــفة تعاقدیــــة بــــین 

ماعـــــــات المحلیـــــــة، مخطـــــــط التهیئـــــــة العمرانیـــــــة، مجـــــــال الاســـــــتثمار، التنمیـــــــة المحلیـــــــة للولایـــــــة، الدولــــــة والج

مجــــــال الفلاحــــــة والــــــري، مجــــــال الصــــــحة الحیوانیــــــة، تنمیــــــة الأمــــــلاك الغابیــــــة وحمایتهــــــا، مجــــــال الهیاكــــــل 

الاقتصــــــادیة الأساســــــیة، التجهیــــــزات التربویــــــة والتكــــــوین المهنــــــي، النشــــــاط الاجتمــــــاعي والســــــكن، وهــــــذا مــــــا

من ذات القانون.76)82إلى  58أكده المشرع في المواد (

ـــــولائي (كهیئـــــة مداولـــــة) (المـــــادة  )04)، یعقـــــد المجلـــــس أربـــــع (09وفـــــي عمـــــل تســـــییر المجلـــــس الشـــــعبي ال

) أیــــام 07) یومــــا علــــى الأكثــــر، مــــع إمكانیــــة تمدیــــدها لمــــدة (15دورات عادیــــة فــــي الســــنة ومــــدة كــــل دورة (

ضــــــائه أو مــــــن طــــــرف الــــــوالي، تنعقــــــد هــــــذه المــــــداولات خــــــلال الأشــــــهر لا تتجــــــاوز ویكــــــون مــــــن أغلبیــــــة أع

(مـــــارس، یونیـــــو، ســـــبتمبر ودیســـــمبر)، وكمـــــا یمكـــــن للمجلـــــس أن یعقـــــد دورة اســـــتثنائیة إذا اقتضـــــت الحاجـــــة 

ـــــــه بالأغلبیـــــــة  ـــــــس اجتماعات ـــــــوالي، ویعقـــــــد المجل ـــــــب مـــــــن ال ـــــــث أعضـــــــائه أو بطل ـــــــب مـــــــن رئیســـــــه أو ثل بطل

ــــــوالي الاســــــتدعاءاتتكــــــون المطلقــــــة لدراســــــة المســــــائل المحلیــــــة. و  مــــــن طــــــرف رئــــــیس المجلــــــس ویشــــــعر ال

بــــذلك، وكمــــا تكــــون هــــذه الجلســــات علانیــــة وهــــذا ممــــا یحقــــق مــــن مبــــدأ شــــفافیة المــــداولات ومبــــدأ مشــــاركة 

ـــــــى المـــــــداولات 17، 14، 13، 11وهـــــــذا مـــــــا تؤكـــــــده المـــــــواد (77المـــــــواطنین ـــــــى)، ویصـــــــادق عل فقـــــــرة الأول

).47(المادة 78المجلس الشعبي الولائيالمتخذة بأغلبیة الأعضاء الممارسین في 

كمــــا یمكــــن للمجلــــس الشــــعبي الــــولائي، حــــق إنشــــاء مــــن بــــین أعضــــائه لجانــــا دائمــــة ي المجــــالات الآتیــــة: 

الاقتصــــاد والمالیــــة، التهیئــــة العمرانیــــة، الشــــؤون الاجتماعیــــة والثقافیــــة، كمــــا یمكــــن أن یشــــكل لجانــــا مؤقتــــة 

ــــة، ویــــ ــــة المجلــــس بنــــاء علــــى اقتــــراح مــــن رئیســــه لدراســــة المســــائل التــــي تهــــم الولای تم تشــــكیل اللجــــان بمداول

أو ثلــــث أعضــــائه، ویمكـــــن للجنــــة أن تســـــتعین بــــأي شـــــخص مــــن شـــــأنه أن یقــــدم معلومـــــات مفیــــدة، ویكـــــون 

"بصلاحیات المجلس الشعبي الولائي"، والتي تتمثل في: الأحكام العامة، التنمیة ، المتعلق07-12أنظر الفصل الرابع، من القانون رقم -76

الاقتصادیة، الفلاحة والري، الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة، تجهیزات التربیة والتكوین المهني، النشاط الاجتماعي والثقافي والسكن . 
.07-12القانون ) من فقرة أولى 26و المادة 18-14أنظر المواد (-77
، أن: "المداولات تتخذ بالأغلبیة البسیطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي 07-12) من القانون 03و 02فقرة  51تؤكد المادة (-78

ي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا". فالحاضرین أو الممثلین عند التصویت. و 
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تمثیـــــل اللجـــــان تنـــــاوبي یعكـــــس المكونـــــات السیاســـــیة للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي، ویتـــــرأس كـــــل لجنـــــة عضـــــو 

.24، 23، 22مواد (وهذا ما تؤكده ال79منتخب من المجلس (

ــــة:   -ب ــــة، بجهــــاز تنفیــــذي یتخــــذ القــــرارات فــــي وجــــود اختصاصــــات تنفیذی ــــة والولای ــــع كــــل مــــن البلدی تتمت

وذلك في،80المجالات التي یتداول علیها المجلسین البلدي والولائي

ـــــــة:  -1-ب ـــــــةتتشـــــــكل، أن: "08-90) مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 47أكـــــــدت المـــــــادة (بالنســـــــبة للبلدی الهیئ

یمكــــن أن یســــاعده ي ذلــــك نائــــب أو أكثــــر، تكلــــف هــــذه رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــديالتنفیذیــــة مــــن

) مــــــن ذات 79ومــــــا تؤكــــــده المــــــادة (، 81بتنفیــــــذ مــــــداولات المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي"الهیئــــــة التنفیذیــــــة 

تســــــتهدف مــــــا 82القــــــانون أن: " یصــــــدر رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي، فــــــي إطــــــار صــــــلاحیاته قــــــرارات

الأمــــر باتخــــاذ إجــــراءات محلیــــة خاصــــة بالأشــــیاء التــــي یخضــــعها القــــانون لمراقبــــة وســــلطته، إعــــادة یــــأتي: 

نشــــــــر القــــــــوانین والتنظیمــــــــات الخاصــــــــة بــــــــالأمن وتــــــــذكیر المــــــــواطنین باحترامهــــــــا وكــــــــذا إذا اقتضــــــــت ذلــــــــك 

ــــــرئیس المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي،  ــــــى ذلــــــك ف ــــــدي...، وعل ــــــس الشــــــعبي البل ضــــــرورة تطبیــــــق مداولــــــة المجل

ــــــي تؤكــــــدها ومجمــــــل اخ ــــــین، بعضــــــها یمارســــــها بوصــــــفه ســــــلطة محلیــــــة والت تصاصــــــاته تتمحــــــور فــــــي نقطت

) مـــــن ذات القـــــانون، وبعضـــــها یمارســـــها بوصـــــفه ســـــلطة لعـــــدم التركیـــــز وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده 65-58المـــــواد (

) والتـــــــــي تتمثـــــــــل فـــــــــي: الاختصاصـــــــــات المتعلقـــــــــة بالضـــــــــبط الإداري، بتمثیـــــــــل الدولـــــــــة، 78-67المـــــــــواد (

.83بالضبط القضائيبالحمایة المدنیة، 

.الولایة الدائمة، الخاصة ولجنة التحقیق تشكیلها، انتخابها واختصاصاتها") المتعلقة "بلجان36-33أنظر المواد (-79
.15، ص، 2003، مارس 2، العدد مجلة الفكر البرلماني، "اختصاصات الهیئات التنفیذیة للجماعات المحلیة"، شیهوب مسعود-80

وما بعدھا، حول تطبیقات ممارسة الجماعات الإقلیمیة الجزائریة لحقھا في 197ص، ، المرجع السابق،ثابتي بوحانةأنظر أیضا، 

المبادرة بالعمل الإداري، مثلا، حق التوظیف، التصرفات القانونیة، ابرام الصفقات العمومیة، التقاضي... .

) أن: "رئیس المجلس 80البلدي"، وإقرار (المادة ) أن: "للبلدیة هیئة تنفیذیة یرأسها رئیس المجلس الشعبي 02فقرة  15تؤكد المادة (-81

المتعلق بالبلدیة .10-11الشعبي البلدي یسهر على تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ویطلعه على ذلك" من القانون رقم 

إطار صلاحیاته، قرارات ، والتي تؤكد على أن: "رئیس المجلس الشعبي البلدي یتخذ، في 10-11) من القانون رقم 96أنظر المادة (-82

قصد: الأمر باتخاذ قرارات محلیة خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانین والتنظیمات تحت إشرافه وسلطته، إعلان القوانین 

، دي، عند الاقتضاء، تفویض إمضائه"والتنظیمات الخاصة بالضبطیة وتذكیر المواطنین باحترامها، تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البل

.30، ص، 2005، القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغیر

) إلى المادة 77، سابق الذكر حول صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدیة، من المادة (10-11أنظر القانون -83

)، والذي یخضع لإشكالیة السلطة والرقابة 95) إلى المادة (85من المادة (). وبصفته ممثلا للدولة على المستوى المحلي، 83(

فه في حالة تمثیله للدولة، واشتراط تنفیذ قرارات رئیس البلدیة مراقبتها من قبل الوالي الذي یحیط بها علما الرئاسیة للوالي تحت اشرا
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، علــــــــى أن: 09-90فقــــــــرة أولــــــــى) مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 08تؤكــــــــد المــــــــادة (بالنســــــــبة للولایــــــــة: -2-ب

"، وهـــذا بطبیعـــة الحـــال لإقـــرار المـــادة الأولـــى مـــن ذات القـــانون هیئـــة تنفیذیـــة تتمثـــل فـــي الـــوالي"للولایـــة

فضــــاء لتنفیــــذ السیاســــات العمومیــــة أن: "الولایــــة هــــي أیضــــا الــــدائرة الإداریــــة غیــــر الممركــــزة للدولــــة وتشــــكل 

) أن: "مــــــــداولات 49، ومــــــــا تؤكــــــــده المــــــــادة (84النظامیــــــــة والتشــــــــاوریة بــــــــین الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة والدولــــــــة"

ــــین فــــي أجــــل  ــــوالي بنشــــرها وتبلیغهــــا إلــــى المعنی ــــانون فــــور قیــــام ال المجلــــس الشــــعبي الــــولائي تنفــــذ بحكــــم الق

ـــــة وجـــــود أحكـــــام مخا15لا یتعـــــدى ( ـــــي حال ـــــي التشـــــریع المعمـــــول بـــــه ) یومـــــا إلا ف لفـــــة منصـــــوص علیهـــــا ف

) أن: "الـــــوالي 103، إضـــــافة إلـــــى مـــــا تقـــــرره المـــــادة (85) مـــــن هـــــذا القـــــانون"52و 51و 50وأحكـــــام المـــــواد (

یتخــــذ قــــرارات تنفیــــذ مـــــداولات المجلــــس الشــــعبي الــــولائي وممارســـــة الســــلطات المحــــددة فــــي الفصـــــلین الأول 

ــــة ــــاب الرابــــع بصــــفته الهیئ ــــولائي"والثــــاني مــــن هــــذا الب ــــس الشــــعبي ال ــــة للمجل ــــك أیضــــا، 86التنفیذی ــــى ذل ، وعل

ــــــالوالي ومجمــــــل اختصاصــــــاته تشــــــمل كــــــذلك نقطتــــــین والتــــــي تتمحــــــور فــــــي: كوصــــــفه ممــــــثلا للولایــــــة ، 87ف

ـــــة91إلـــــى  83والـــــذي تكـــــده المـــــواد ( ) مـــــن 102إلـــــى  92ومـــــا تؤكـــــده المـــــواد (88)، وبصـــــفته ممـــــثلا للدول

ذات القانون.

، الرقابة على الجماعات قادري نسیمةساعة من اصدارها ولا یتم تنفیذها الا بعد شهر من استلامها...، للمزید أكثر طالع، 48خلال 

، 197، المرجع السابق، ص، ثابتي بوحانةوما بعدها، أنظر أیضا، 91ئري، المرجع السابق، ص، الإقلیمیة في النظام القانوني الجزا

حول تبعیة مركز رئیس المجلس الشعبي البلدي لمركز الوالي أو حتى رئیس الدائرة؟.  

، المتعلق بالولایة .07-12أنظر المادة الأولى فقرة الثانیة من القانون -84

، المتعلق بالولایة أن: "الوالي یسهر على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي 07-12، من القانون رقم )102أنظر المادة (-85

وتنفیذها".

وهنا أیضا في هذا القانون الجدید أین أهدر مكانة رئیس المجلس الشعبي الولائي لتمثیلة لسكان الوحدة المحلیة في الولایة وانتزاعه من-

طرف الوالي المعین من طرف السلطة المركزیة، وأصبح المجلس الشعبي الولائي مجرد هیئة استشاریة في الولایة دون أیة اختصاصات 

فیذیة نظرا لهیمنة الوالي علیها؟. تقریریة وتن
) في الفصل الثالث التعلق "بقرارات الوالي"، على أن: "یصدر الوالي قرارات من أجل تنفیذ مداولات 124وهذا ما تؤكده أیضا المادة (-86

بعلي محمد ، ق "بالوالي"الباب الثالث المتعلي الفصلین الأول والثاني من هذافالمجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة 

.28، القرارات الإداریة، المرجع السابق، ص، الصغیر
.07-12من القانون رقم ،بصفته ممثلا للولایة")، المتعلقة "بسلطات الوالي109إلى  102أنظر أیضا المواد (-87
.07-12من القانون رقم )، والمتعلقة "بسلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة"، 121-110أنظر أیضا المواد (-88
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الإقلیمیة بالاستقلالیة المالیة:تمتع الوحدات -ثانیا

ـــــك فـــــي  ـــــة وذل اعتـــــرف المشـــــرع الجزائـــــري بصـــــریح العبـــــارة بذمـــــة مالیـــــة مســـــتقلة للبلدیـــــة والولای

-12و 09-90)، وقــــــانوني الولایــــــة رقــــــم (10-11، و08-90(یــــــة رقــــــم المــــــادة الأولــــــى مــــــن قــــــانوني البلد

وتــــــدعیما لــــــذلك وجــــــود مــــــوارد مالیــــــة )، وتكریســــــا لــــــذلك تتمتــــــع الجماعــــــات الإقلیمیــــــة بمیزانیــــــة مســــــتقلة 07

مستقلة، وذلك في،

ــــــة -أ ــــــدي 08-90) مــــــن قــــــانون رقــــــم 152: أكــــــدت المــــــادة (بالنســــــبة للبلدی ، أن "للمجلــــــس الشــــــعبي البل

) مــــن قــــانون رقــــم 181تؤكــــده المــــادة (یصــــوت علــــى میزانیــــة البلدیــــة بــــاقتراح مــــن رئیســــه" وهــــذا أیضــــا مــــا

ة مســـــــتقلة تتمتـــــــع بهـــــــا البلدیـــــــة والتـــــــي تتمحـــــــور فـــــــي، )، إضـــــــافة إلـــــــى ذلـــــــك وجـــــــود مـــــــوارد مالیـــــــ11-10(

ـــــــي تســـــــییر مالی ـــــــة والرســـــــوم، صـــــــلاحیة البلدیـــــــة ف ـــــــي: حصـــــــیلة المـــــــوارد الجبائی ـــــــة ف تهـــــــا الخاصـــــــة والمتمثل

، وهـــــي مســـــؤولیة عـــــن تعبئـــــة حصـــــیلة هاتـــــه الإیـــــرادات، وهـــــذا الافتراضـــــاتمـــــداخیل ممتلكاتهـــــا، الإعانـــــات، 

) مـــــــن 170-169ذا أیضـــــــا مـــــــا تؤكـــــــدها المـــــــواد (، وهـــــــ08-90) مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم 146حســـــــب المـــــــادة (

"البلدیــــة مســــئولة عــــن تســــییر مواردهــــا المالیــــة الخاصــــة بهــــا. ، والتــــي تــــنص علــــى أن:10-11قــــانون رقــــم 

وهــــي مســــئولة عــــن تعبئــــة مواردهــــا، وعلــــى ذلــــك تتكــــون مــــوارد میزانیــــة ومالیــــة البلدیــــة بصــــفة خاصــــة مــــن: 

ك البلیــــــة، الإعانــــــات والمخصصــــــات، نــــــاتج الهبــــــات حصـــــیلة الجبایــــــة، مــــــداخیل ممتلكاتهــــــا، مــــــداخیل أمــــــلا

والوصــــــــایا، القــــــــروض، نــــــــاتج مقابــــــــل الخــــــــدمات الخاصــــــــة التــــــــي تؤدیهــــــــا البلدیــــــــة، نــــــــاتج حــــــــق الامتیــــــــاز 

للفضاءات العمومیة، بما فیها الفضاءات الإشهاریة، الناتج المحصل من مختلف الخدمات". 

انیــــة مســــتقلة التــــي یصــــوت علیهــــا المجلــــس الشــــعبي : مثلهــــا مثــــل البلدیــــة، تتمتــــع بمیز بالنســــبة للولایــــة -ب

) مـــــن 138الــــولائي بعـــــد إعــــدادها مـــــن طـــــرف الإدارة العامــــة وتقـــــدیمها مــــن طـــــرف الـــــوالي، حســــب المـــــادة (

ـــــانون رقـــــم  ، والتـــــي تقـــــر أن: 07-12) مـــــن قـــــانون رقـــــم 160، وهـــــذا مـــــا تؤكـــــده أیضـــــا المـــــادة (09-90ق

ـــــــولى الـــــــوالي إ ـــــــة مســـــــتقلة یت ـــــــولائي "الولایـــــــة تتمتـــــــع بمیزانی ـــــــس الشـــــــعبي ال عـــــــدادها، وعرضـــــــها علـــــــى المجل

للمصــــــادقة علیهــــــا"، وأمــــــا عــــــن مواردهــــــا المالیــــــة الخاصــــــة، مثلهــــــا مثــــــل البلدیــــــة، حســــــب مــــــا تــــــنص علیــــــه 

.07-12) من القانون رقم 152-151المواد (

:1990تكریس ضیق مجال تدخل السلطة المركزیة في ظل قوانین البلدیة والولایة لسنة  الثا:ث

قلـــــص المشـــــرع الجزائـــــري مـــــن مجـــــال تـــــدخل الســـــلطة المركزیـــــة (الـــــوالي، وزیـــــر الداخلیـــــة) فـــــي 

مجــــال التصــــدیق علــــى مــــداولات المجــــالس الشــــعبیة البلدیــــة والولائیــــة فــــي ظــــل قــــوانین الإدارة المحلیــــة ســــنة 
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) مـــــــن 52، والمـــــــادة (08-90) مـــــــن قـــــــانون رقـــــــم 42، وهـــــــذا حســـــــب مـــــــا تـــــــنص علیـــــــه المـــــــادة (891990

، وتتمثـــــل هـــــذه المواضـــــیع فـــــي: المیزانیـــــات والحســـــابات، إحـــــداث مصـــــالح ومؤسســـــات 09-90قـــــانون رقـــــم 

، وقــــــانون 90)107، وذلــــــك فــــــي المــــــادة (24-67عمومیــــــة. وهــــــذا عكــــــس مقارنــــــة مــــــع قــــــانون البلدیــــــة رقــــــم 

نســــــبة للبلدیــــــة تــــــنص علیهــــــا بال، وأمــــــا فــــــي القـــــوانین الجدیــــــدة، ف91)57-56، المــــــواد (38-69الولایـــــة رقــــــم 

.07-12) من قانون رقم 55والمادة (، 92)57المادة (

المبحث الثاني

المظاھر التي تطعن في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة:

ظهــــــــر علــــــــى مســــــــتوى تنظــــــــیم الإدارة المحلیــــــــة مظــــــــاهر تبعیــــــــة الجماعــــــــات الإقلیمیــــــــة ســــــــواء 

إداریــــــا أو مالیــــــا نحــــــو الســــــلطة المركزیــــــة، والتــــــي تعــــــد مــــــن المظــــــاهر التــــــي تطعــــــن فــــــي نظــــــام اســــــتقلالیة

ــــــى مســــــتوى الجماعــــــات  الجماعــــــات الإقلیمیــــــة فــــــي الجزائــــــر، هــــــذه المظــــــاهر تكمــــــن فــــــي مبــــــدأ التعیــــــین عل

الإقلیمیــــــة والــــــذي یخضــــــع لنظــــــام عــــــدم التركیـــــــز الإداري أي تبعیــــــة عضــــــویة ووظیفــــــة  للســــــلطة الرئاســـــــیة 

للجهــــــة التــــــي عینــــــت هــــــذا الجهــــــاز، إضــــــافة إلــــــى ذلــــــك مــــــنح المشــــــرع الجزائــــــري إلــــــى الأعضــــــاء المعنیــــــین 

ـــــي، هـــــذا مـــــن جهـــــة، ومـــــن جهـــــة ســـــلط ـــــى المســـــتوى المحل ات وصـــــلاحیات جـــــد هامـــــة وواســـــعة تمارســـــها عل

، تبعـــــا لـــــذلك عرفــــت أیضـــــا الجماعـــــات 93أخــــرى كـــــرس أیضــــا رقابـــــة إداریـــــة مشــــددة علـــــى الهیئـــــات المحلیــــة

الإقلیمیـــــة تبعیــــــة مالیــــــة نحــــــو الســـــلطة المركزیــــــة نتیجــــــة أن المشــــــرع أهـــــدر فــــــي ضــــــمانة تحقیــــــق اســــــتقلالیة 

ـــــتكلم مالیـــــة لهـــــذ ـــــة الاختصاصـــــات الممنوحـــــة لهـــــا، فـــــلا یمكـــــن ال ه الجماعـــــات وهـــــذا غرضـــــا لتحقیـــــق ومواكب

عــــــن مالیــــــة محلیــــــة حقیقیــــــة لأنهــــــا لا توجــــــد بمــــــا أن الجماعــــــات المحلیــــــة لا تتــــــوفر علــــــى مــــــوارد خاصــــــة 

، (الوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة: قادري نسیمة، 234، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر-89

.274-258ص، -المساهمة المركزیة في اتخاذ القرار المحلي)، المرجع السابق، ص
علیها من طرف الوالي والتي تتمثل في: المیزانیات والحسابات، نقل الملكیة، القروض، والتي تنص لا تنفذ المواضیع إلا بعد التصدیق -90

الموظفین والأجور، قبول الهبات والوصایا، محاضر المزایدات.
والتي تنص على: المیزانیات والحسابات والقروض، المناقصات وشراء العقارات، الضرائب والرسوم، أور الموظفین وإحداث مؤسسات -91

مقاولات. أو
والتي تتضمن: المیزانیات والحسابات، قبول الهبات والوصایا الأجنبیة، اتفاقیات التوأمة، التنازل عن الأملاك العقاریة، وهذه أیضا -92

المواضیع التي تضمنها قانون الولایة. 
، بأن الرقابة الوصائیة المشددة على البلدیة أو الولایة سواء كانت قانونیة أو موكلة أو في "بلعیاط عبدالرحمان"والتي یراها الأستاذ -93

نظرة حول حقیقة كرنولوجیا "ة، لطیسمیه الإفراط أو التسیب في السوتعدیا على صلاحیاتها أو بما إجحافاالمصالح التي تتبع الوصایة 

.81، ، ص2002د الأول دیسمبر العد، مجلة الفكر البرلماني، "نظام الإدارة المحلیة
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ــــیس لهــــا إمكانیــــات خلقهــــا. فــــلا توجــــد ضــــریبة محلیــــة ، هــــذا إضــــافة إلــــى ســــوء التنظــــیم 94معتبــــرة، كمــــا أن ل

ي للــــــبلاد وعلــــــى مســــــتوى الجماعــــــات الإقلیمیــــــة، زیــــــادة علــــــى ذلــــــك تعــــــرف هــــــذه الجماعــــــات رقابــــــة الإقلیمــــــ

مالیــــة شــــدیدة علیهــــا تمارســــها الســــلطة الوصــــیة. وعلــــى ذلــــك نــــدرس المظــــاهر التــــي تطعــــن فــــي اســـــتقلالیة 

، ثــــــم نتعــــــرض إلــــــى تبیــــــان المظــــــاهر التــــــي تطعــــــن أیضــــــا فــــــي (مطلــــــب أول)الجماعــــــات الإقلیمیــــــة إداریــــــا 

).ثانمطلبیة المالیة لهذه الجماعات الإقلیمیة (الاستقلال

المطلب الأول

المظاھر التي تطعن في الاستقلالیة الإداریة:

مـــــــن اســـــــتقلالیتهایطعنـــــــان فـــــــي مســـــــتوى الجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة ثـــــــلاث مظـــــــاهریوجـــــــد علـــــــى

ــــة الإداریــــة ــــدأ التعیــــین الناحی ومــــن جهــــة أخــــرى ،(فــــرع ثــــان)اضــــافة الــــى اختصاصــــاتهم ،(فــــرع أول)، مب

)، وذلك،فرع ثان(تشدید الرقابة الإداریة على الهیئات المحلیة (كأعضاء، كأعمال)

الفرع الأول

مبدأ التعیین كأداة طعن في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة:

ـــــوالي: -ولاأ ) الـــــذي هـــــو الخلیـــــة الـــــذي یجســـــد مؤسســـــة یعـــــود تاریخهـــــا للعهـــــد Préfetأو (المحـــــافظال

وهـــــو یحفـــــظ مـــــن هـــــذا الأصـــــل ســـــمة أساســـــیة: إذ أنـــــه یعتبـــــر ممثـــــل الســـــلطة بـــــالمعنى الأقـــــوى النـــــابلیوني. 

للكلمــــة. وفــــي ظــــل غیــــاب نظــــام الــــوالي كانــــت نصــــوص النظــــام القــــدیم للمحــــافظ هــــي المطبقــــة حتــــى تــــاریخ 

، ومنــــــذ ذلــــــك الحــــــین أصــــــبح وضــــــع لهــــــذه الهیئــــــة الهامــــــة نظــــــام خــــــاص، أصــــــبح الــــــوالي 1975جویلیــــــة 5

، وعلــــــى ذلــــــك فــــــالوالي هــــــو حــــــائز ســــــلطة 95سیاســــــي یقــــــف مقابلــــــه مســــــئول الحــــــزببموجبــــــه إداري ورجــــــل

الدولــــة فــــي الولایـــــة، وهــــو منـــــدوب الحكومــــة والممثــــل المباشـــــر والوحیــــد لكـــــل مــــن الــــوزراء، وهـــــذا مــــا تـــــنص 

، وأمــــــا وســــــیلة تعیــــــین الــــــولاة فلقــــــد أخــــــذ المشــــــرع بمبــــــدأ 3896-69) مــــــن الأمــــــر رقــــــم 150علیــــــه المــــــادة (

-69) مـــــن الأمـــــر رقـــــم 150بموجـــــب "مرســـــوم" حســـــب الفقـــــرة الثانیـــــة مـــــن المـــــادة (التعیـــــین، والـــــذي یعـــــین 

.86، ص، 2004دیسمبر –لسابع ، العدد امجلة الفكر البرلماني، "شفافیة في تسییر المالیة المحلیةمبدأ ال"، ماتلو الطیب-94
.272، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، ص، محیو أحمد-95
، على أن: "الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولایة. 08-90) من القانون رقم 92(وهذا ما تقره أیضا المادة -96

، 10-11) من القانون رقم 110ویتخذ قرارات الحكومة زیادة على التعلیمات التي یتلقاها من كل وزیر من الوزراء"، وأیضا المادة (

ولایة. وهو مفوض الحكومة".والتي تقر أن: "الوالي ممثل الدولة على مستوى ال
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ــــذي یــــنص فــــي المــــادة الثالثــــة منــــه أن: الــــولاة 4497-89، إلــــى حــــین صــــدور مرســــوم رئاســــي رقــــم 38 ، وال

یعینـــــون بمرســـــوم رئاســـــي یتخـــــذ ي مجلـــــس الـــــوزراء بنـــــاء علـــــى اقتـــــراح مـــــن وزیـــــر الداخلیـــــة، ونظـــــرا لأهمیـــــة 

ــــــوالي ومركــــــزه ا ــــــي، فبصــــــدور دســــــتور ســــــنة منصــــــب ال ــــــى المســــــتوى المحل ــــــه عل ، والتــــــي 1996لحســــــاس ب

منـــــــه أن: 2016) مـــــــن دســـــــتور 10فقـــــــرة  92)، والمعدلـــــــة بموجـــــــب المـــــــادة (09فقـــــــرة  78تـــــــنص المـــــــادة (

الــــوالي معــــین مــــن طــــرف رئــــیس الجمهوریــــة بموجــــب مرســــوم رئاســــي وهــــو اختصــــاص حصــــري لــــه، والــــذي 

، والإشـــــكال المطـــــروح حالیـــــا لا یوجـــــد 24098-99ي رقـــــم تـــــنص علیـــــة المـــــادة الأولـــــى مـــــن المرســـــوم رئاســـــ

ــــــولاة ونظــــــامهم  نــــــص قــــــانوني یبــــــین ویحــــــدد الشــــــروط الموضــــــوعة والمعــــــاییر التــــــي یــــــتم بموجبهــــــا تعیــــــین ال

ـــــانوني، إلا مـــــا نســـــتنتجه مـــــن المـــــادة ( ـــــانون الولایـــــة رقـــــم 123الق ـــــي تقـــــر أن: "یحـــــدد 07-12) مـــــن ق ، والت

ـــــولاة بموجـــــب مر  ، وأمـــــا الفئـــــات التـــــي یعـــــین منهـــــا الـــــولاة نصـــــت المـــــادة 99ســـــوم"القـــــانون الأساســـــي لســـــلك ال

ــــــــذي رقــــــــم 13( ــــــــاب العــــــــامین 230100-90) مــــــــن المرســــــــوم التنفی ــــــــي: "الكت ، أن هــــــــذه الفئــــــــات تتمحــــــــور ف

بالمائـــــة مـــــنهم مـــــن خـــــارج هـــــذین الســـــلكین، أي مـــــن 5للولایـــــات، رؤســـــاء الـــــدوائر، علـــــى أنـــــه یمكـــــن تعیـــــین 

ـــــــة ، وعلیـــــــه نســـــــتنتج مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه النصـــــــوص القانونیـــــــة، أن 101الطبقـــــــة السیاســـــــیة أو العســـــــكریة للدول

الســــلطة التنفیذیــــة هــــي المختصــــة فــــي تعیــــین ســــلك الــــولاة، وهــــذا إضــــافة أن الــــوالي یأخــــذ مكانــــة بــــارزة علــــى 

المستوى المحلي نظرا للدور المنوط به، من خلال تمثیل الدولة أو تمثیل الولایة. 

، المتعلـــــق 14103-97بموجـــــب أمـــــر رقـــــم 102المنتـــــدبین:  كرســـــت فكـــــرة الـــــولاةالـــــوالي المنتـــــدب-ثانیـــــا

، المحـــــدد القـــــانون الأساســـــي لمحافظـــــة الجزائـــــر 15104-97بـــــالتنظیم الإقلیمـــــي لولایـــــة الجزائـــــر والأمـــــر رقـــــم 

، وهو ما یضیفه 1989، لسنة 15ة للدولة، ج ر عدد ، یتضمن التعیین في المناصب المدنیة والعسكری1989-04-10مؤرخ في -97

، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في 1990-07-25، مؤرخ ي 230-90المرسوم التنفیذي رقم 

) منه.  12، في المادة (1990جویلیة لسنة 28، صادر في 31الإدارة المحلیة، ج ر عدد 
.1999-03-31، مؤرخ في 76الوظائف والعسكریة، ج ر، عدد ، الذي یحدد أحكام التعیین في 1999-10-19مؤرخ في -98
، الولایة في القانون الإداري الجزائري، د ط، دار بعلي محمد الصغیرلم تبین المادة هل هذا المرسوم مرسوم رئاسي أم تنفیذي؟، -99

.89، ص، 2014العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، 
عدد  ،أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ج ر، الذي یحدد 1990جویلیة  25ي فمؤرخ -100

  .  1990 - 07-25ي ف ، مؤرخ31
، المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: بلفتحي عبد الهادي-101

.08، ص، 2011-2010والإداریة، جامعة قسنطینة، المؤسسات السیاسیة 
.204القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر،-102
.1997ماي لسنة 31، مؤرخ في 1997، لسنة 38ر عدد ج   -  103
، 1997، لسنة 1997ماي  31في  صادر، 38ج ر عدد  -  104
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، الـــــــــذي یحـــــــــدد التنظـــــــــیم الإقلیمـــــــــي الإداري 292105-97الكبـــــــــرى، وعلـــــــــى ذلـــــــــك فبصـــــــــدور الأمـــــــــر رقـــــــــم 

"یســــــیر الــــــدائرة الإداریــــــة وال منتــــــدب لــــــدى الــــــوزیر ) أن: 02لمحافظــــــة الجزائــــــر الكبــــــرى، فنصــــــت المــــــادة (

، والتـــــي تـــــنص المـــــادة الثالثـــــة 45106-2000محـــــافظ الجزائـــــر الكبـــــرى"، ثـــــم عـــــدلت المـــــادة بصـــــدور الأمـــــر 

ــــین الــــولاة المنتــــدبین فیكــــون بموجــــب مرســــوم  ــــر"، وأمــــا تعی ــــي ولایــــة الجزائ ــــدى وال ــــى أن: "یســــیر... ل منــــه عل

،  240-90) مـــــن المرســـــوم الســـــابق رقـــــم 08ســـــب المـــــادة (رئاســـــي الـــــذي یخـــــتص بـــــه رئـــــیس الجمهوریـــــة ح

) بصـــــدور مرســـــوم 13) دائـــــرة إداریــــة، ثـــــم أصـــــبحت عــــددها (12وعلــــى ذلـــــك فقســــمت ولایـــــة الجزائـــــر إلــــى (

، یتعلــــــــق بعــــــــدم 108، قبــــــــل هــــــــذا التعــــــــدیل صــــــــدر قــــــــرار المجلــــــــس الدســــــــتوري45107-2000رئاســــــــي رقــــــــم 

ام المحافظــــــة غیــــــر دســــــتوري تكریســــــا ســــــابق الــــــذكر، والــــــذي أقــــــر بــــــأن نظــــــ15-97دســــــتوریة الأمــــــر رقــــــم 

ـــــة، إلا 1996) مـــــن الدســـــتور لســـــنة 15للمـــــادة ( ، والتـــــي تعتـــــرف بوجـــــود بوحـــــدتین إقلیمیتـــــین البلدیـــــة والولای

ــــذي أرســــى قواعــــد هامــــة یجــــب احترامهــــا ومراعاتهــــا  أن رغــــم مضــــمون قــــرار المجلــــس الدســــتوري الســــابق وال

الدســـــتور والــــذي یملــــك تشـــــریع مــــوازي للســـــلطة قــــد تــــم القفـــــز علیهــــا، حیـــــث أقــــدم رئــــیس الجمهوریـــــة حــــامي 

ســــابق الــــذكر، الــــذي أعــــاد التنظــــیم الإقلیمــــي لمحافظــــة 45-2000التشــــریعیة (الأوامــــر) صــــدر أمــــر رقــــم 

، وتتمثـــــل هـــــذه الـــــدوائر فـــــي (زرالـــــدة، شـــــراقة، الدراریـــــة، بئـــــر توتـــــة، بئـــــر مـــــراد رایـــــس، بوزریعـــــة، 109الجزائـــــر

براقـــــي، الـــــدار البیضـــــاء، الرویبـــــة)، إضـــــافة إلـــــى هـــــذا بـــــاب الـــــوادي، حســـــین داي، ســـــدي محمـــــد، الحـــــراش،

، یتضـــــمن إحـــــداث مقاطعـــــات إداریـــــة داخـــــل بعـــــض الولایـــــات وتحـــــدد القواعـــــد 140110-15صـــــدر مرســـــوم 

ــــــات مقاطعــــــات  ــــــه أن: " تحــــــدث داخــــــل بعــــــض الولای الخاصــــــة المرتبطــــــة بهــــــا، إذ تــــــنص المــــــادة الثانیــــــة من

دول الملحـــــق بهـــــذا المرســـــوم"،  جـــــي الفـــــت التابعـــــة لهـــــا البلـــــدیاولاة منتـــــدبون، وتحـــــدث قائمـــــةإداریـــــة یســـــیرها

ــــــوادي، غردایــــــة)، وأمــــــا  ــــــة، الیــــــزي، ال ــــــات فــــــي (أدرار، بســــــكرة، بشــــــار، تمنراســــــت، ورقل وتتمثــــــل هــــــذه الولای

ـــــــدب  ـــــــوالي المنت ـــــــوان ال ـــــــة ورئـــــــیس دی ـــــــدب والأمـــــــین العـــــــام للمقاطعـــــــة الإداری ـــــــوالي المنت ـــــــة ال تصـــــــنیف وظیف

الدولــــة، یـــــتم التعیــــین بموجـــــب مرســــوم رئاســــي" وهـــــذا مــــا تـــــنص والمــــدیر المنتــــدب، هـــــي وظــــائف علیـــــا فــــي 

) من المرسوم السابق. 14علیه المادة (

.1997، لسنة 51ج ر عدد  -  105
.2000، لسنة 09عدد  ،ر ، ج2000مارس 01مؤرخ في -106
.2000، لسنة 09عدد  ،ر ج، 292-97، یتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي، رقم 2000مارس  31ي فمؤرخ -107
رخ في ؤ الم15-97، المتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم 2000فبرایر 27مؤرخ ي 2000/ق.ا/م.د/02قرار المجلس الدستوري رقم -108

.2000، لسنة 09عدد  ،ر ج، 1997ماي 31
، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع بن أمزال لحسن-109

.27،ص، 2005-2004إدارة ومالیة،، جامعة الجزائر، 
،  2015ماي  31في  ، صادر2015، لسنة 29عدد  ،ر .ج  -  110



.للجماعات الإقلیمیةالنظام القانونيطبیعةالفصل الثاني:                                         عن 

93

:  (الـــــــــــدائرة)، إن الـــــــــــدائرة التـــــــــــي تعنـــــــــــي فـــــــــــي القـــــــــــانون الإداري الفرنســـــــــــي رئـــــــــــیس الـــــــــــدائرة-ثالثـــــــــــا

(Arrondissement) هـــــــي الكیـــــــان الإقلیمـــــــي الـــــــذي تقســـــــم المحافظـــــــة(Département) ،ـــــــدیا إلیـــــــه تقلی

فالــــدائرة مجــــرد تقســـــیم إداري لإقلــــیم الولایــــة، لا تتمتـــــع بالشخصــــیة اعتباریــــة (كعـــــدم وجــــود اســــتقلال قـــــانوني 

، وعلــــى ذلــــك فیقســــم إقلــــیم الولایــــة إلــــى دوائــــر 111ومــــالي) وكــــذلك بســــبب غیــــاب كــــل تمثیــــل دیمقراطــــي فیهــــا

ـــــا  ـــــدیات، فهـــــي تســـــیر مـــــن 550(حالی ـــــرة) وتشـــــمل عـــــدد معتبـــــر مـــــن البل طـــــرف جهـــــاز معـــــین ألا وهـــــو دائ

Sous)رئــــیس الــــدائرة  préfet) المعــــین بموجــــب مرســــوم رئاســــي بنــــاء علــــى اقتــــراح رئــــیس الحكومــــة أمــــا

ــــــة مــــــن المرســــــوم الرئاســــــي ــــــوزیر الأول) حســــــب المــــــادة الثالث ــــــم  112حالیــــــا (ال ــــــذي یكــــــون 240 -94رق ، وال

ــــــك تؤكــــــد المــــــادة (113تحــــــت ســــــلطة الــــــوالي ــــــى ذل ــــــم 166. وعل ــــــى أن: "یقســــــم ع 38-69) مــــــن الأمــــــر رق ل

ـــــة وتعـــــدل أو تلغـــــى بموجـــــب  ـــــدائرة هـــــي قســـــم إداري تعـــــین حـــــدوده الترابی ـــــى دائـــــرات. وأن ال ـــــة إل تـــــراب الولای

ــــة بشــــأن  ــــك صــــدرت عــــدة مراســــیم تنفیذی ــــاءا علــــى ذل ــــى تقریــــر وزیــــر الداخلیــــة"، وبن مرســــوم یصــــدر بنــــاء عل

ة یـــــتحكم فـــــي مســـــائل ، وعلـــــى ذلـــــك فـــــرئیس الـــــدائر 215114-94الـــــدائرة، كـــــان أخرهـــــا، مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم 

ـــــى ســـــبیل المثـــــال أنـــــه تـــــابع ومســـــاعد الـــــوالي فـــــي القیـــــام بوظـــــائف الولایـــــة علـــــى مســـــتوى  محلیـــــة معتبـــــرة عل

الدائرة، إضافة إلى المصالح الإداریة والتقنیة للدائرة التابعة له .

: یتـــــألف المجلـــــس التنفیـــــذي الـــــولائي مـــــن رؤســـــاء ومـــــدیري المصـــــالح المجلـــــس التنفیـــــذي الـــــولائي-رابعـــــا

ــــــة إدارة  ــــــس التنفیــــــذي للولای ــــــولائي. وللمجل ــــــس التنفیــــــذي ال ــــــة، وأعضــــــاء المجل ــــــف وزارات الدول التابعــــــة لمختل

خاصــــة بــــه تتـــــألف وتتكــــون مــــن أمانـــــة عامــــة، ومــــن عـــــدد معلــــوم مــــن المصـــــالح والأجهــــزة والأقســــام الفنیـــــة 

) مـــــن الأمـــــر رقـــــم 137، وعلـــــى ذلـــــك فـــــالغرض مـــــن وجـــــود هـــــذا المجلـــــس، تـــــنص المـــــادة (115المتخصصـــــة

، علـــــــى أن: "لكـــــــي یحقـــــــق تنفیـــــــذ قـــــــرارات الحكومـــــــة والمجلـــــــس 02-81، والمعـــــــدل بالقـــــــانون رقـــــــم 69-38

ین فــــالشــــعبي للولایــــة. ویكــــون هــــذا المجلــــس تحــــت ســــلطة الــــوالي ویشــــكل مــــن مــــدیري مصــــالح الدولــــة المكل

.279، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، ص، محیو أحمد -111
ب ج) منه على أن "یعین رئیس الدائرة بمو 12، والتي تنص فیه المادة (230-90كان رئیس الدائرة یعین بموجب مرسم تنفیذي رقم -112

  ة". مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس الحكومة بناء على اقتراح وزیر الداخلی
، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة وتطبیقاته في النظام الإداري عوابدي عمار، 203، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر-113

.182الجزائري، المرجع السابق، ص، 
لسنة جویلیة 07صادرة في0، 48د مة في الولایة وهیاكلها، ج ر عد، الذي یحدد أجهزة الإدارة العا1994جویلیة 27مؤرخ في -114

1990.
، مبدأ الدیمقراطیة الإداریة وتطبیقاتها عوابدي عمار، 144، الإدارة المحلیة المقارنة، المرجع السابق، ص، حسین مصطفى حسین-115

.175، ص، نفسهع جفي النظام الإداري الجزائري، المر 
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بمختلــــــف أقســــــام النشــــــاط فــــــي الولایــــــة. وتكــــــون لــــــه كتابــــــة عامــــــة"، وتطبیقــــــا للمــــــادة الســــــابقة الــــــذكر صــــــدر 

، والمتعلـــــق بتنظـــــیم وتســـــییر المجلـــــس التنفیـــــذي الـــــولائي مـــــع العلـــــم أن هـــــذا الـــــنص 83116-70رســـــوم رقـــــم م

، 1989، وكــــان أخــــر مرســــوم یــــنظم مجلــــس تنفیــــذي ولائــــي. قبــــل صــــدور الدســــتور 117قــــد عــــدل عــــدة مــــرات

، 07-12، والقـــــانون رقـــــم 09-90، تبعـــــا لـــــذلك وبتمعننـــــا فـــــي القـــــانون رقـــــم 30118-86هـــــو المرســـــوم رقـــــم 

فـــــالمجلس التنفیـــــذي الـــــولائي غائـــــب فـــــي القـــــانونین، ومـــــا یجـــــدر بـــــه الإشـــــارة أنـــــه رغـــــم عـــــدم تنصـــــیص هـــــذا 

، عــــــــاد 215119-94، إلا أنــــــــه بصــــــــدور المرســــــــوم التنفیــــــــذي رقــــــــم 09-90المجلــــــــس فــــــــي القــــــــانون رقــــــــم 

ة الثالثــــة منــــه، "یؤســــس فــــي الولایــــة مجلــــس ولایــــة یجمــــع تحــــت ســــلطة المجلــــس إلــــى الوجــــود فــــي نــــص المــــاد

الــــوالي مســــئولو المصــــالح الخارجیــــة للدولــــة المكلفــــین بمختلــــف قطاعــــات النشــــاط فــــي مســــتوى الولایــــة كیفمــــا 

ـــــى هـــــذا نســـــتنتج مـــــن هـــــذا أن الجماعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي الحـــــالات الاســـــتثنائیة تســـــیر  كانـــــت تســـــمیتها". وعل

"، (حالــــــة الطــــــوارئ التــــــي عرفتهــــــا الدولــــــة الجزائریــــــة، توقیــــــف "لبــــــاد ناصــــــرســــــتاذ بمراســــــیم، حســــــب رأي الأ

المســـــــار الانتخــــــــابي، حـــــــل المجــــــــالس الشــــــــعبیة الولائیـــــــة والبلدیــــــــة، وتعویضــــــــها بمنـــــــدوبیات تنفیذیــــــــة علــــــــى 

المســــتوى المحلــــي مبنیــــة علــــى أســــاس مبــــدأ التعیــــین مــــن طــــرف الســــلطة المركزیــــة، وممارســــة اختصاصــــات 

.120من صمیم الهیئات المنتخبة)محلیة كانت من قبل

ــــة (الأمــــین العــــام): الك -امســــاخ ــــب العــــام للولای Un)یوجــــد علــــى كــــل مســــتوى الولایــــة أمــــین عــــام ات

secrétariat général)وهــــو جهــــاز تنفیـــــذي و 121، یــــرأس الأمانــــة العامــــة (الكتابــــة العامـــــة) ویــــدیرها ،

والاستشـــــاریة، ویعـــــین هـــــذا الجهـــــاز (الأمـــــین العـــــام) مســـــاعد للـــــوالي إلـــــى جانـــــب الأجهـــــزة الأخـــــرى التنفیذیـــــة 

) مـــــن المرســـــوم الرئاســـــي رقـــــم 03بموجـــــب مرســـــوم رئاســـــي بـــــاقتراح مـــــن رئـــــیس الحكومـــــة، حســـــب المـــــادة (

ســـــابق الـــــذكر، بعـــــدما كـــــان یعـــــین بموجـــــب مرســـــوم تنفیـــــذي بنـــــاء علـــــى اقتـــــراح وزیـــــر الداخلیـــــة، 99-240

ســـــابق الـــــذكر، فهـــــذا الأخیـــــر الـــــذي أوكلـــــت 230-90حســـــب المـــــادة الأولـــــى مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

له مهام معتبرة على المستوى المحلي في إطار هیاكل الإدارة العامة للولایة.

.1970، لسنة 53، ج ر عدد 1970جوان 17مؤرخ في -116
، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، محیو أحمد، 200الإداري، المرجع السابق، ص، القانونلباد ناصر،-117

.264ص، 
.198، لسنة 08، ج ر عدد 1986فیفري  18ي فمؤرخ -118
.1994جویلیة 27، صادرة في 48عدد ، یحدد أجهزة الإدارة العامة في الولایة وهیاكلها، ج ر 1994جویلیة 23مؤرخ في -119

وما بعدها. 261وما بعدها، و194ص، -، القانون الإداري، المرجع السابق، صلباد ناصر-120
.221المرجع نفسه، ص، -121



.للجماعات الإقلیمیةالنظام القانونيطبیعةالفصل الثاني:                                         عن 

95

ــــــة-سادســــــا ــــــة البلدی ــــــة التنفیذی ــــــت أو المندوبی ــــــدي المؤق ــــــس البل ــــــدي 122المجل ــــــس البل : ظهــــــر المجل

، بصـــــــدور قـــــــانون رقـــــــم 1989المؤقـــــــت قبـــــــل انتهـــــــاء الفتـــــــرة الانتخابیـــــــة للمجـــــــالس الشـــــــعبیة البلدیـــــــة لســـــــنة 

، یتضـــــمن تأجیـــــل الانتخابـــــات لتجدیـــــد المجـــــالس الشـــــعبیة البلدیـــــة، فمـــــن حیـــــث تنظـــــیم المجلـــــس 89/17123

أعضــــــاء مــــــن بیــــــنهم  5الــــــى  3، یتكــــــون هــــــذا المجلــــــس مــــــن 89/17فحســــــب المــــــادة الثانیــــــة مــــــن القــــــانون 

یـــــة، فبعـــــد اســـــتقالة رئـــــیس الـــــرئیس ویكـــــون تعییـــــنهم مـــــن طـــــرف الـــــوالي، وأمـــــا عـــــن المندوبیـــــة التنفیذیـــــة البلد

جــــانفي مــــن نفــــس الســــنة، 11، وانشــــاء مجلــــس الأعلــــى للدولــــة بتــــاریخ 1992جــــانفي 11الجمهوریــــة فــــي 

جـــــانفي 19المؤرخـــــة 01-92وبنـــــاء علـــــى الصـــــلاحیات التـــــي خولـــــت الـــــى رئیســـــها بموجـــــب المداولـــــة رقـــــم 

فـــــي المـــــادة ، یتضـــــمن اعـــــلان حالـــــة الطـــــوارئ، وقـــــد جـــــاء44124-92، صـــــدر مرســـــوم رئاســـــي رقـــــم 1992

ــــــى مــــــن هــــــذا المرســــــوم مــــــایلي: ــــــن حالــــــة الطــــــوارئ مــــــدة الأول شــــــهرا علــــــى امتــــــداد كامــــــل التــــــراب 12"تعل

، وقـــــد حلـــــت هـــــذه المجـــــالس 125ویمكـــــن رفعهـــــا قبـــــل هـــــذا المیعـــــاد1992فبرایـــــر 09الـــــوطني ابتـــــداء مـــــن 

، 44-92مــــــن المرســـــوم الرئاســــــي رقــــــم 08الشـــــعبیة المحلیــــــة ومـــــن أســــــبابها حســــــب مـــــا جــــــاء فـــــي المــــــادة 

ـــــة  ـــــدما یعطـــــل العمـــــل الشـــــرعي للســـــلطات العمومیـــــة أو یعرقـــــل بتصـــــرفات عائق ـــــى أن: "عن والتـــــي تـــــنص عل

ــــــة، تتخــــــذ الحكومــــــة عنــــــد  ــــــة أو هیئــــــات تنفیذیــــــة بلدی الاقتضــــــاءمثبتــــــة أو معارضــــــة وتعلنهــــــا مجــــــالس محلی

ن التــــــدابیر التــــــي مــــــن شــــــأنها تعلیــــــق نشــــــاطها أو حلهــــــا. وفــــــي هــــــذه الحالــــــة تقــــــوم الســــــلطة الوصــــــیة، بتعیــــــی

منـــــدوبیات تنفیذیـــــة علـــــى مســـــتوى الجماعـــــات الإقلیمیـــــة المعنیــــــة الـــــى أن تجـــــدد هـــــذه الأخیـــــرة عـــــن طریــــــق 

، ومـــــن حیـــــث تنظیمهـــــا وتســـــییرها، فقـــــد نصـــــت المـــــادة الأولـــــى مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 126الانتخابـــــات"

أعضـــــاء بمـــــا  5الـــــى  3، " تعـــــوض هـــــذه المجـــــالس بمنـــــدوبیات تنفیذیـــــة ویشـــــمل عـــــددها مـــــن 92-142127

، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة قادري نسیمةوما بعدها، 245، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصرأنظر كل من، -122

وما بعدها. 78في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، 

.132-99ص، -، ص1999، 01عدد  مجلة ادارة، (الأجهزة البلدیة في الحالات الاستثنائیة)، لباد ناصر،أنظر أیضا-
.1989لسنة 52، ج ر، عدد 1989دیسمبر 11مؤرخ في -123
.1992، لسنة 10، ج ر عدد 1992فبرایر 09مؤرخ في -124
، لسنة 8، ج ر عدد 1993فیفري 06، مؤرخ 02-93مددت حالة الطوارئ الى أجل غیر محدد، بموجب المرسوم التشریعي رقم -125

1993.

الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في ،قادري نسیمة، 1997الى غایة 1992سیرت البلدیات بواسطة مندوبیات تنفیذیة دامت من -126

وما بعدها.78النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، 
.1992، لسنة 27، ج ر عدد 1992أفریل 11مؤرخ في -127
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-92فــــیهم الــــرئیس ویعینــــون مــــن طــــرف الــــوالي، حســــب المــــادة الثانیــــة والثالثــــة مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم 

سابق الذكر. 142

: مـــن بـــین الهیئــــات التـــي تتـــوفر علیهـــا البلدیــــة: هیئـــة الأمـــین العـــام حســــب الأمـــین العــــام للبلدیـــة-ســـابعا

ــــا ، وتعتبــــر وظی10-11ماطــــة الثالثــــة) مــــن القــــانون رقــــم 15المــــادة ( فــــة الأمــــین العــــام مــــن الوظــــائف العلی

ــــــوق عــــــدد ســــــكانها  ــــــدیات التــــــي یف ــــــة فــــــي البل ــــــدیات التــــــي 100.000للدول نســــــمة، منصــــــب عــــــال فــــــي البل

، وأمــــا آلیــــة تعییــــنهم یكــــون بموجــــب مرســــوم، بنــــاء علــــى 128أو یقــــل عنــــه100.000یســــاوي عــــدد ســــكانها 

مكانـــــــة الأمـــــــین العـــــــام علـــــــى . وعلـــــــى هـــــــذا تبقـــــــى129بالجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة فاقتـــــــراح مـــــــن الـــــــوزیر المكلـــــــ

ــــه ســــواء  ــــي (البلــــدي) متمیــــزة نظــــرا للاختصاصــــات الممنوحــــة ل ــــق بالفــــالمســــتوى المحل ــــة ي قــــانون المتعل بلدی

ـــــذكر. ـــــف الأجهـــــزة المعینـــــة علـــــى المســـــتوى ،أو حســـــب المرســـــوم ســـــابق ال وعلـــــى هـــــذا المنـــــوال، هـــــذه مختل

وجامـــــة یمارســـــنها علـــــى المســـــتوى المحلـــــي مـــــن طـــــرف الســـــلطة المركزیـــــة، یتمتعـــــون باختصاصـــــات واســـــعة 

المحلــــي، إلــــى حــــین بقیــــت اســــتقلالیة الجماعــــات الإقلیمیــــة فــــي الجزائــــر مــــن الناحیــــة العضــــویة اتكلــــت أكثــــر 

ــــــق ویضــــــمن اســــــتقلالیة الهیئــــــة المحلیــــــة،  ــــــى حســــــاب مبــــــدأ الانتخــــــاب الــــــذي یحق ــــــین، عل ــــــى مبــــــدأ التعی عل

والتي تتمثل في،وخاصة الاختصاصات الممنوحة لهم (المعینین) من طرف القانون

الفرع الثاني

اتساع اختصاصات الأجھزة المعینة

ــــوالي -ولاأ : باعتبــــار الــــوالي كجهــــة لعــــدم التركیــــز فهــــو یتمتــــع بــــازدواج وظیفــــي تــــارة باســــم اختصاصــــات ال

الدولـــــة وتـــــارة باســـــم الولایـــــة، وهـــــذا مـــــا نســـــتنتجه مـــــن خـــــلال قـــــوانین الإدارة المحلیـــــة، وكمـــــا تؤكـــــدها قـــــوانین 

، أكـــــدت علـــــى هـــــذه الاختصاصـــــات فـــــي 38-69علـــــى الأمـــــر فبـــــالاطلاع، 130ســـــیم التنفیذیـــــة)أخـــــرى (المرا

، الذي أكد دستوریة القانون المصادق علیه من طرف09/12/1989، بتاریخ 1989 -م د-ر.ق 02أنظر رأي المجلس الدستوري رقم -

، المتضمن تأجیل انتخابات تجدید المجلس الشعبیة البلدیة، الذي ینص على احداث 05/12/1989المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

أشهر).06هیئة اداریة في شكل مندوبیة تنفیذیة بلدیة مؤقتة تتكون من أعضاء معینین الى حین اجراء الانتخابات (بعد 
، یتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على 2016دیسمبر سنة 13، مؤرخ في 320-16) من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة (-128

.2016دیسمبر سنة  15في  ، صادر73العام للبلدیة، ج ر عدد الأمین 
أن: "تحدید كیفیة وشروط تعیین الأمین العام البلدیة 10-11) من القانون 127، نصت المادة ()، المرجع نفسه20حسب المادة (-129

یكون عن طریق التنظیم". 
، محاضرات في المؤسسات الإداریة الجزائریة، المرجع السابق، أحمد محیو، 216، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر-130

.276ص، 
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(البــــاب الرابــــع 09-90الفصــــل الثــــاني المتعلــــق "بــــالوالي"، تبعــــا لــــذلك منحــــت أیضــــا فــــي إطــــار قــــانون رقــــم 

، والتي یمكن إجمالها في:07-12منه)، و(الباب الثالث) من قانون رقم 

، فســـــــلطات 07-12مـــــــن القـــــــانون رقـــــــم 132)109-102فحســـــــب المـــــــواد (131بوصـــــــفه ممـــــــثلا للولایـــــــة: -أ

الــــوالي تتمثــــل فــــي: الســــهر علــــى نشــــر مــــداولات المجلــــس الشــــعبي الــــولائي وتنفیــــذها، یقــــدم عنــــد افتتــــاح كــــل 

ــــــس علــــــى  دورة عادیــــــة تقریــــــرا عــــــن تنفیــــــذ المــــــداولات المتخــــــذة خــــــلال الــــــدورات الســــــابقة، كمــــــا یطلــــــع المجل

زة بالولایــــة، یطلــــع رئــــیس المجلــــس الشــــعبي الــــولائي بانتظــــام خــــلال الفتــــرات نشــــاط القطاعــــات الغیــــر الممركــــ

الفاصــــلة بــــین الــــدورات علــــى مــــدى تنفیــــذ التوصــــیات الصــــادرة عــــن المجلــــس الشــــعبي الــــولائي، یمثــــل الولایــــة 

فــــي جمیــــع أعمــــال الحیــــاة المدنیــــة والإداریــــة ویــــؤدي باســــم الولایــــة كــــل أعمــــال إدارة الأمــــلاك والحقــــوق التــــي 

منهـــــا ممتلكـــــات الولایـــــة ویبلـــــغ المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي بـــــذلك. كمـــــا یمثـــــل الولایـــــة أمـــــام القضـــــاء، تتكـــــون 

ــــس الشــــعبي الــــولائي علیهــــا وهــــو الأمــــر  ــــذها وذلــــك بعــــد مصــــادقة المجل ــــولي تنفی ــــة وت إعــــداد مشــــروع المیزانی

ــــة ومؤسســــاتها العمومیــــة وحســــن ســــیرها ویتــــولى تن ــــى وضــــع المصــــالح الولائی شــــیط بصــــرفها، كمــــا یســــهر عل

ــــة ویتبــــع بمناقشــــته،  ــــولائي بیانــــا ســــنویا حــــول نشــــاطات الولای ومراقبــــة نشــــاطاتها، كمــــا یقــــدم أمــــام المجلــــس ال

بالداخلیــــــة والــــــى القطاعــــــات  فمــــــع إمكانیــــــة إنتــــــاج عــــــن ذلــــــك توصــــــیات یــــــتم إرســــــالها إلــــــى الــــــوزیر المكلــــــ

المعنیة. وأما الاختصاصات المتعلقة بصفته ممثلا عن الدولة فهي كالتالي،

، علــــــى أن 07-12مـــــن قـــــانون الولایـــــة رقـــــم 133)121-110أكـــــدت المــــــواد (بوصـــــفه ممـــــثلا للدولـــــة:  -ب

تتمثـــــل ســـــلطات الـــــوالي: بصـــــفته وكـــــیلا عـــــن الدولـــــة علـــــى مســـــتوى الولایـــــة، وهـــــو مفـــــوض الحكومـــــة، ینشـــــط 

ـــــف قطاعـــــات النشـــــاط فـــــي الولایـــــة،  ـــــة بمختل وینســـــق ویراقـــــب نشـــــاط المصـــــالح غیـــــر الممركـــــزة للدولـــــة المكلف

ي فـــــعلـــــى حمایـــــة حقـــــوق المـــــواطنین وحریـــــاتهم فــــي حـــــدود اختصاصـــــه والشـــــروط المنصـــــوص علیهـــــا الســــهر 

ـــــــة وشـــــــعاراتها، مســـــــؤولیة  ـــــــرام رمـــــــوز الدول ـــــــى احت ـــــــانون، الســـــــهر علـــــــى تنفیـــــــذ القـــــــوانین والتنظیمـــــــات وعل الق

المحافظــــة علـــــى النظـــــام والأمـــــن والســـــلامة والســـــكینة العمومیــــة، ویتـــــولى تطبیـــــق القـــــرارات فـــــي إطـــــار المهـــــام 

ــــیم الولایــــة، وبهــــذه الصــــفة یلــــزم رؤســــاء جــــلمبنیــــة أعــــلاه، تنشــــیط نشــــاطات مصــــالح الأمــــن المتواا دة علــــى إقل

ـــــالأمن العـــــام والنظـــــام العمـــــومي علـــــى  ـــــة ب مصـــــالح الأمـــــن بإعلامـــــه فـــــي المقـــــام الأول بكـــــل القضـــــایا المتعلق

علــــى إقلــــیم الولایــــة  دةجــــمســــتوى الولایــــة، إمكانیــــة الــــوالي بطلــــب تــــدخل قــــوات الشــــرطة والــــدرك الــــوطني المتوا

، المركز بلفتحي عبد الهادي، 21، ، المرجع السابق، ص"یئات التنفیذیة للجماعات المحلیةاختصاصات اله"، شیهوب مسعود-131

وما بعدها.85، المرجع السابق، ص، القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري
.09-90) من القانون رقم 101-92المتعلق بالولایة، وأیضا المواد (38-68) من الأمر رقم 148-137أنظر أیضا المواد (-132
.09-90) من القانون رقم 102-92، المتعلق بالولایة. وأیضا مواد (38-69)، من الأمر 165-150أنظر أیضا المواد (-133
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عــــن طریــــق التســــخیر وهــــذا ي الحـــــالات الاســــتثنائیة، مســــؤولیته علــــى وضـــــع تــــدابیر الــــدفاع والحمایــــة التـــــي 

ـــــي توضـــــع تحـــــت تصـــــرفه، الســـــهر علـــــى  لا تكتســـــي طابعـــــا عســـــكریا وتنفیـــــذیها، تســـــییر مصـــــالح الأمـــــن الت

یتــــــه تســــــخیر الأشــــــخاص فــــــي إعــــــداد المخططــــــات تنظــــــیم الإســــــعافات فــــــي الولایــــــة وتحیینهــــــا وتنفیــــــذها، إمكان

الدولـــــة والولایـــــة والبلدیـــــة، هـــــو الأمـــــر بصـــــر میزانیـــــة الدولـــــة  فإطـــــار هـــــذه المخططـــــات، الســـــهر علـــــى أرشـــــی

للتجهیـــــــز المخصصـــــــة لـــــــه بالنســـــــبة لكـــــــل البـــــــرامج المقـــــــررة لصـــــــالح تنمیـــــــة الولایـــــــة. وتعتبـــــــر هـــــــذه مختلـــــــف 

لـــــى أن رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي الســـــلطات التـــــي یتمتـــــع بهـــــا الـــــوالي بصـــــفته ممـــــثلا للدولـــــة، والتـــــي یجـــــب ع

الـــــولائي هـــــو الـــــذي یتمتـــــع بهـــــا تكریســـــا لمبـــــدأ انتخـــــاب الـــــذي انتخـــــب علیـــــه مـــــن طـــــرف الســـــكان المحلیـــــین 

لتمثیلهم في الولایة وتسییر شؤونهم المحلیة، لكن المشرع جاء عكس ذلك.  

ولایـــــة ، والمتعلــــق بــــإدارة 01134-2000: منــــذ صــــدور الأمــــر رقــــم اختصاصــــات الــــوالي المنتــــدب-ثانیــــا

، والـــــذي تـــــم إلغـــــاء قـــــرار 03135-01الجزائـــــر والبلـــــدیات التابعـــــة لهـــــا الموافـــــق علیـــــه بموجـــــب القـــــانون رقـــــم 

ــــولاة المنتــــدبون علــــى رأس الــــدوائر الإداریــــة یســــیرنها ــــس الدســــتوري، فبقــــوا ال ــــك فتتجلــــى 136المجل ، وعلــــى ذل

ـــــر ـــــة البیئـــــة وأكـــــدتها المـــــواد (137مهـــــام الـــــوالي المنتـــــدب والتـــــي تتعلـــــق بالمجـــــال التهیئـــــة والتعمی ، 21وحمای

، والتــــــــي تتمحــــــــور: تنفیــــــــذ التــــــــدابیر المتعلقــــــــة بحفــــــــظ الصــــــــحة والنظافــــــــة العمومیــــــــة وحمایــــــــة 138)23، 22

ــــه، تنمیــــة الأحیــــاء  البیئــــة والســــواحل، مراقبــــة التعمیــــر والــــتحكم فیــــه، إعــــادة هیكلــــة الإطــــار المعیشــــي وتهیئت

ـــــــــرى اقتصـــــــــادیا واجتماع ـــــــــة الأراضـــــــــي والمـــــــــدائن والتجمعـــــــــات الكب ـــــــــیص الســـــــــكن الوضـــــــــیع، حمای ـــــــــا، تقل ی

ــــــدائرة الإداریــــــة ومتبعاتهــــــا ولهــــــذا الغــــــرض یحضــــــر  ــــــي ال الفلاحیــــــة، تنفیــــــذ المشــــــاریع التجهیــــــزات الواقعــــــة ف

الــــوالي المنتــــدب أو یكلــــف مــــن ینــــوب عنــــه اجتماعـــــات لجنــــة الصــــفقات الولائیــــة، الرقابــــة وتنشــــیط بلـــــدیات 

ـــــــدائرة الإداریـــــــة ، 240-15إلـــــــى المرســـــــوم الرئاســـــــي رقـــــــم  عرجو هـــــــذا فبـــــــال). إضـــــــافة إلـــــــى10(المـــــــادة ال

.2000، لسنة 27، ج ر عدد 2000رس ما01مؤرخ في -134
.2000، لسنة 27، ج ر عدد 2001ماي  09ي فمؤرخ -135
وما بعدها. 242، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر-136

137
.97، النظام القانوني للوالي المنتدب في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص، بن أمزال لحسن-

، صادرة 83، یتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى وسیرها،  ر عدد 1997دیسمبر 15، مؤرخ في 480-97مرسوم تنفیذي رقم -138

.1997دیسمبر  17في 

، والي تتمثل في: دراسة 15-97) من الأمر رقم 15-14إن صلاحیات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى تحددها المواد (-

ال رد الاعتبار له وإعادة هیكلته وترمیمه وتجدیده، الأملاك والتجهیزات المشتركة، كل النشاطات المتعلقةغالنسیج الحضري وأش

بالمحیط، المناطق الصناعیة للنشاطات والتخزین، الأسواق والمعارض ذات الأهمیة الجهویة، بناء مؤسسات التعلیم الثانوي والتقني 

، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصروالتكوین المهني وصیانتها، كل ما یتعلق بالنشاطات ذات الطابع الاجتماعي...، 

242.
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المتعلـــــق بالمقاطعـــــات فـــــي بعـــــض الولایـــــات، فـــــالوالي المنتـــــدب فـــــي هـــــذا المرســـــوم أوكلـــــت لـــــه مهـــــام كثیـــــرة 

ـــــدب الـــــذي یكـــــون تحـــــت ســـــلطة والـــــي الولایـــــة بتنشـــــیط 139والتـــــي یمكـــــن استخلاصـــــها ـــــوالي المنت ، فـــــي أن ال

قاطعـــــــة الإداریـــــــة للولایـــــــة وكـــــــذا مصـــــــالح الدولـــــــة، المبـــــــادرة وتنســـــــیق ورقابـــــــة أنشـــــــطة البلـــــــدیات التابعـــــــة للم

بأعمــــــــال التأهیــــــــل المصــــــــالح والمؤسســــــــات العمومیــــــــة ویتابعهــــــــا ویقودهــــــــا، الســــــــهر علــــــــى تنفیــــــــذ القــــــــوانین 

والتنظیمـــــات المعمـــــول بهـــــا وقـــــرارات الحكومـــــة ومجلـــــس الولایـــــة وكـــــذا مـــــداولات المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي، 

ـــــى حفـــــظ النظـــــام العـــــام والأ ـــــى الســـــیر الحســـــن وإضـــــافة إل مـــــن العمـــــومیین مـــــع مصـــــالح الأمـــــن، الســـــهر عل

للمصـــــالح والمؤسســــــات العمومیــــــة وتنشــــــیطها ومراقبتهــــــا، حمایــــــة البیئــــــة، تحكــــــم الأنشــــــطة التجاریــــــة، ترقیــــــة 

التشــــــــغیل والإدمــــــــاج المهنــــــــي والاجتمــــــــاعي، تحفیــــــــز علــــــــى التنمیــــــــة الاقتصــــــــادیة، الفلاحیــــــــة، الاســــــــتثمار، 

وال الولایــــــــة بالإمضــــــــاء علــــــــى القــــــــرارات والمقــــــــررات ذات الصــــــــلة ویتلقــــــــى تفــــــــویض التوقیــــــــع مــــــــن طــــــــرف

ـــــوالي الولایـــــة عـــــن مـــــدى تطـــــور الوضـــــعیة  بمهامـــــه وبصـــــفته أمـــــر بالصـــــرف، وكمـــــا یرســـــل تقریـــــرا شـــــهریا ل

العامة للمقاطعة الإداریة في مختلف قطاعات الأنشطة... .

علـــــى  38-69لأمـــــر رقـــــم فقـــــرة الأولـــــى) مـــــن ا166: تؤكـــــد المـــــادة (اختصاصـــــات رئـــــیس الـــــدائرة-الثـــــاث

) مـــــن الأمـــــر نفســـــه، علـــــى 170-167أن: "الولایـــــة یقســـــم ترابهـــــا إلـــــى دائـــــرات، وعلـــــى ذلـــــك تؤكـــــد المـــــواد (

ـــــوالي  ـــــة، یســـــاعد ال ـــــل الدولـــــة وتطبیـــــق توجیهـــــات الحكومـــــة فـــــي كـــــل دائـــــرة مـــــن الولای ـــــؤمن تمثی أن: لكـــــي ی

ـــــیس دائـــــرة، یحـــــرص هـــــذا الأخیـــــر علـــــى تطبیـــــق القـــــوانین والأنظمـــــة وحســـــن الســـــ یر للمصـــــالح الإداریـــــة رئ

ـــــى تنفیـــــذ المقـــــررات المتخـــــذة  والتقنیـــــة فـــــي دائرتـــــه. كمـــــا یســـــهر علـــــى التقـــــارب بـــــین الإدارة والمـــــواطنین وعل

فــــــي نطلــــــق المجلــــــس التنفیــــــذي للولایــــــة. وعــــــلاوة علــــــى ذلــــــك، یخبــــــر الــــــوالي وأعضــــــاء المجلــــــس التنفیــــــذي 

ادي والاجتمـــــــاعي فـــــــي الـــــــدائرة للولایـــــــة بكـــــــل قضـــــــیة هامـــــــة تتعلـــــــق بالنشـــــــاط السیاســـــــي والإداري والاقتصـــــــ

ویقــــدم لهــــم تقریــــرا عــــن أعمالــــه ضــــمن الشــــكل والأوضــــاع المحــــدد بالتعلیمــــات الوزاریــــة. یعمــــل تحــــت ســــلطة 

ـــــات البلدیـــــة والمؤسســـــات العمومیـــــة البلدیـــــة الخاصـــــة  ـــــدیات والنقاب ـــــه نشـــــاط البل الـــــوالي علـــــى إنعـــــاش وتوجی

ى رؤســـاء دائـــرات الولایـــة فـــي كـــل شـــهرین مـــرة بعـــدة بلـــدیات مـــن الـــدائرة. كمـــا یســـتمع المجلـــس التنفیـــذي إلـــ

ــــــالتجهیز والتنمیــــــة الاقتصــــــادیة  ــــــل، یــــــدرس معهــــــم الوضــــــع العــــــام للولایــــــة وســــــیما فیمــــــا یتعلــــــق ب ــــــى الأق عل

، والمعـــــــدل بعـــــــدة مراســـــــیم تنفیذیـــــــة إلـــــــى أخـــــــر 31140-82والاجتماعیـــــــة. وبمجـــــــرد صـــــــدور المرســـــــوم رقـــــــم 

، یتعلق 141-15، السابق الذكر، إضافة إلى المرسوم التنفیذي، رقم 240-15) من المرسوم الرئاسي رقم 13-03المواد (أنظر -139

.2015ماي 31، صادرة في 29، ج ر عدد 2015ماي 28بتنظیم المقاطعات على مستوى الولایات المنتدبة، مؤرخ ي 
.1982، لسنة 04ر عدد  جلدائرة، ، المحدد لصلاحیات رئیس ا1982جانفي 23مؤرخ في -140
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وتحــــــــت ســــــــلطة الرئاســــــــیة 141الــــــــدائرةســــــــابق الــــــــذكر، أصــــــــبح رئــــــــیس 215-94مرســــــــوم تنفیــــــــذي رقــــــــم 

یمــــــارس الصــــــلاحیات التالیــــــة: ممارســــــة الرقابــــــة الوصــــــائیة علــــــى الأعمــــــال وخاصــــــة المصــــــادقة 142للــــــوالي

نســـــمة والتـــــي یتعلـــــق موضـــــوعها بمـــــا 50.000علـــــى مـــــداولات المجـــــالس الشـــــعبیة البلدیـــــة التـــــي لا تتعـــــدى 

ت التـــــي تنتمـــــي لـــــنفس الـــــدائرة، تعریفـــــات یلـــــي: المیزانیـــــات والحســـــابات للبلـــــدیات والهیئـــــات مـــــا بـــــین البلـــــدیا

ــــــدة البلــــــدیات، شــــــروط الإیجــــــار التــــــي لا تتعــــــدى  ــــــف الســــــیارات والكــــــراء لفائ ــــــوق مصــــــلحة الطــــــرق وتوق حق

) ســــــــــنوات، تغییــــــــــر تخصــــــــــیص الملكیــــــــــة البلدیــــــــــة المخصصــــــــــة للخدمــــــــــة العمومیــــــــــة، 09مــــــــــدتها تســــــــــع (

ــــــة والمحاضــــــر والإجــــــراءات، الهبــــــات والوصــــــا ــــــى المــــــداولات المناقصــــــات والصــــــفقات العمومی ــــــق عل یا، یواف

ـــــدیین باســـــتثناء المتعلقـــــة منهـــــا بحركـــــات التنقـــــل وإنهـــــاء المهـــــام. تنشـــــیط  ـــــرارات تســـــییر المســـــتخدمین البل وق

ـــــة  ـــــرامج المحلی ـــــى تطبیـــــق الب ـــــدیات والمؤسســـــات العمومیـــــة للإنجـــــاز عل ـــــة وتنشـــــیط البل ـــــك بمراقب التنمیـــــة وذل

ـــــــى تنفیـــــــذ القـــــــوانین والقـــــــرارات ،(PCD)للتنمیـــــــة وخاصـــــــة منهـــــــا المخططـــــــات البلدیـــــــة للتنمیـــــــة  الســـــــهر عل

الإداریة على مستوى الدائرة... .

ــــا ــــولائي-رابع ــــذي ال ــــس التنفی ــــز بینــــه كهیئــــة محلیــــة وكهیئــــة لعــــدم اختصاصــــات المجل : هنــــا یجــــب التمیی

.143التركیز الإداري

كهیئــــــة محلیـــــــة: ویقـــــــوم تحـــــــت ســـــــلطة الـــــــوالي، بتحضـــــــیر دورات المجلـــــــس الشـــــــعبي للولایـــــــة، أي تهیئـــــــة  -أ

القضـــــایا التـــــي یناقشـــــها هـــــذه الأخیـــــر، ممارســـــة الوصـــــایة علـــــى الهیئـــــات والمؤسســـــات العمومیـــــة، التـــــي لا 

یتجـــــاوز نشـــــاطها تــــــراب الولایـــــة، وبصـــــفة عامــــــة، تنفیـــــذ قـــــرارات المجلــــــس الشـــــعبي للولایـــــة...والتي تؤكــــــدها 

.38-69من قانون الولایة رقم 144)148-139، 49المواد (

كهیئــــــــة لعــــــــدم التركیــــــــز الإداري: والتــــــــي تتمثــــــــل فــــــــي الرقابــــــــة علــــــــى مجمــــــــوع النشــــــــاطات القطاعــــــــات  -ب

المســــیرة ذاتیــــا، والشــــركات الوطنیــــة القائمــــة علــــى تــــراب الولایــــة، وفــــي مجــــال التخطــــیط، یقــــوم المجلــــس فــــي 

".مصغر الحقیقيال الوالي"، ""اسعد الطیبیقول عنه الأستاذ -141

- ESSAID Taib, « Chronique de l’organisation administrative pour 1994 », Revue IDARA, n°02, 1994, p-
p, 110- 123, « Un véritable mini wali ».

.203الإداري، المرجع السابق، ص، ، القانون لباد ناصر-142

حول مهام رئیس الدائرة ومصالحها المتدخلة في البلدیة. .aindefla.dz-http://.www.wilayaأنظر أیضا الموقع الإلیكتروني، -
، مبدأ الدیمقراطیة عوابدي عمار، 154والولایة، المرجع السابق، ص، ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة شیهوب مسعود-143

وما بعدها، یتعلق حول (علاقة المجلس التنفیذي 175الإداریة وتطبیقاته في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص، 

  والوالي).
.215-94)، من المرسوم التنفیذي رقم 28، 20، 17، 03أنظر كذلك المواد (-144
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ي مــــن نطــــاق التوجیهــــات الصــــادرة إلیــــه مــــن الحكومــــة بمــــا یلــــي: جمــــع كافــــة الاســــتعلامات والاقتراحــــات التــــ

ـــــــى وضـــــــع المخطـــــــط، الســـــــهر علـــــــى حســـــــن تنفیـــــــذ الأشـــــــغال الخاصـــــــة بـــــــالمخطط،  شـــــــأنها أن تســـــــاعد عل

ــــــة  ــــــرأي حــــــول شــــــروط انجــــــاز وســــــیر العملیــــــات ذات الصــــــبغة الوطنیــــــة والجهوی وتنســــــیق انجــــــازه، إبــــــداء ال

المقـــــــرر انجازهـــــــا فـــــــي الولایـــــــة. وبصـــــــفة عامـــــــة یخـــــــتص بتنفیـــــــذ كـــــــل الأوامـــــــر والتعلیمـــــــات الصـــــــادرة عـــــــن 

.145الحكومة

-94: حســــب المــــادة الخامســــة مــــن المرســــوم التنفیــــذي رقــــم اختصاصــــات الأمــــین العــــام للولایــــة-امســــاخ

، ســـــابق الـــــذكر، تتمثـــــل مهمـــــة الكاتـــــب العـــــام والـــــذي تحـــــت ســـــلطة الـــــوالي فیمـــــا یلـــــي: الســـــهر علـــــى 215

ل ، متابعــــة جمیــــع مصـــــالح الدولــــة الموجــــودة فـــــي الولایــــة، ینســــق أعمـــــاهالعمــــل التربــــوي وضــــمان اســـــتمراریت

المــــــدرین فــــــي الولایــــــة، ینشــــــط عمــــــل الهیاكــــــل المكلفــــــة بالوثــــــائق والمحفوظــــــات والتلخــــــیص وینســــــقها، یتــــــابع 

ــــــوالي بســــــیر أشــــــ ال غعمــــــل أجهــــــزة الولایــــــة وهیاكلهــــــا، ینشــــــط الهیاكــــــل المكلفــــــة بالبریــــــد ویراقبهــــــا، إعــــــلام ال

نفیـــــذها، یتـــــابع المجلـــــس الـــــولائي، ینشـــــط مجمـــــوع بـــــرامج التجهیـــــز والاســـــتثمار فـــــي الولایـــــة ویســـــهر علـــــى ت

تنفیــــــذ مــــــداولات م ش و. والقــــــرارات التــــــي یتخــــــذها مجلــــــس الولایــــــة، یــــــنظم بالتنســــــیق مــــــع أعضــــــاء مجلــــــس 

الولایـــــة المعنیـــــین اجتماعـــــات هـــــذا المجلـــــس ویعـــــدها ویتـــــولى كتابتهـــــا، یتـــــولى لجنـــــة الصـــــفقات فـــــي الولایـــــة، 

.146یكون رصید الوثائق والمحفوظات ویسیره

للمجلـــــس نســــبةفبالالبلــــدي المؤقــــت أو المندوبیــــة التنفیذیــــة للبلدیــــة:اختصاصــــات المجلــــس -سادســــا

، وتتمثـــــل فـــــي 17-89البلـــــدي المؤقـــــت، فنصـــــت مهامـــــه حســـــب المـــــادة الثالثـــــة والرابعـــــة مـــــن القـــــانون رقـــــم 

ومهــــــام  تتمثیــــــل وتســــــییر البلدیــــــة فــــــي كــــــل أعمالهــــــا الإداریــــــة والقانونیــــــة...، وأمــــــا فیمــــــا یخــــــص صــــــلاحیا

ي تمـــــــارس نفـــــــس الصــــــلاحیات التـــــــي كــــــان یمارســـــــها مـــــــن قبــــــل المجلـــــــس المحلـــــــي ، فهــــــالمندوبیــــــة البلدیـــــــة

.147المنتخب

ـــــة-ســـــابعا ـــــام للبلدی ـــــین الع ـــــالاطلاعاختصاصـــــات الأم ـــــى المـــــادة (: فب ـــــم 15عل ـــــة رق ـــــانون البلدی ) مـــــن ق

، والتـــــــي تـــــــنص فـــــــي الماطـــــــة الثالثـــــــة منـــــــه علـــــــى أن: "البلدیـــــــة لهـــــــا إدارة ینشـــــــطها الأمـــــــین العـــــــام 11-10

، المعدل وذلك تحت تسمیة "مجلس الولایة"، مع احتفاظ 215-94أعید تنظیم المجلس التنفیذي الولائي بموجب المرسوم التنفیذي رقم -145

.فیذي الولائيهذا الأخیر بنفس التنظیم وبنفس الصلاحیات التي كان یمارسها سابقا المجلس التن
علاء ، 95، الولایة في القانون الإداري الجزائري، ص، بعلي محمد الصغیر، 221، ص، الإداري، المرجع السابق، القانونلباد ناصر-146

.95، مدخل القانون الإداري، المرجع السابق، ص، الدین عشي
، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في قادري نسیمةوما بعدها، 265و259ص، -، القانون الإداري، المرجع السابق، صلباد ناصر-147

.81و80ص، -النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص
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ــــــذي یضــــــمن أمانــــــة الجلســــــة 29)، وكمــــــا تــــــنص المــــــادة (125المــــــادة (للبلدیــــــة"  ) أن الأمــــــین العــــــام هــــــو ال

والــــذي یكــــون تحــــت إشــــراف رئــــیس المجلــــس الشــــعبي البلــــدي. یتــــولى تحــــت ســــلطة رئــــیس المجلــــس الشــــعبي 

ــــة  ــــس الشــــعبي البلــــدي، تنشــــیط وتنســــیق ســــیر المصــــالح الإداری البلــــدي، بضــــمان تحضــــیر اجتماعــــات المجل

ــــــة الب ــــــق المــــــداولات المتضــــــمنة الهیكــــــل التنظیمــــــي والتقنی لدیــــــة، ضــــــمان تنفیــــــذ القــــــرارات ذات الصــــــلة بتطبی

ــــــي المــــــادة ( )، إعــــــداد محضــــــر واســــــتلام المهــــــام 126ومخطــــــط تســــــییر المســــــتخدمین المنصــــــوص علیــــــه ف

) والتـــــي تتمحـــــور حـــــول انتهـــــاء عهـــــدة رئـــــیس المجلـــــس وتنتهـــــي بمجـــــرد 68المنصـــــوص علیـــــه فـــــي المـــــادة (

ـــــــرئیس الجدیـــــــد، الإ ـــــــة باســـــــتثناء ال ـــــــي للبلدی ـــــــة بالتســـــــییر الإداري والتقن ـــــــائق المتعلق ـــــــة الوث مضـــــــاء علـــــــى كاف

القـــــرارات وهـــــذا بعـــــد تفـــــویض الإمضـــــاء مـــــن رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي. وكمـــــا یتـــــولى الأمـــــین العـــــام 

للبلدیـــــة تحـــــت ســـــلطة رئـــــیس المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي، إعـــــداد مشـــــروع المیزانیـــــة وتقـــــدیمها للتصـــــدیق مـــــن 

)، والتــــي كانــــت مــــن قبــــل یعــــدها رئــــیس المجلــــس حســــب نــــص المــــادة 180حســــب المــــادة (طــــرف المجلــــس

. وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه هــــذه 08-90) مــــن قــــانون رقــــم 152، والمــــادة (24-67) مــــن الأمــــر رقــــم 246(

ـــــة للأمـــــین العـــــام والأخـــــرى مـــــن خـــــلال المـــــواد ( ـــــم 16-13الصـــــلاحیات الموكل ) مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي رق

، سابق الذكر.16-320

ــــي تطعــــن فــــي اســــتقلالیة  ــــة إلــــیهم) مــــن المظــــاهر الت ــــدأ التعیــــین والصــــلاحیات الموكل تعتبــــر هــــذه النقــــاط (مب

ـــــة ســـــواء عضـــــویا أو وظیفیـــــا ـــــي ظـــــل نظـــــام عـــــدم التركیـــــزالجماعـــــات الإقلیمی ، ومـــــن بـــــین ، لأنهـــــا تـــــدخل ف

.148اأیضا الرقابة المشددة الممارسة علیها إداریاستقلالیتاهاالنقاط الأخرى التي تطعن في 

لثالفرع الثا

الرقابة الإداریة المشددة كآلیة طعن في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة:

إن طبیعـــــة الرقابـــــة الوصـــــائیة تتمیـــــز أنهـــــا ترمـــــي إلـــــى حمایـــــة الأشـــــخاص المعنویـــــة الخاضـــــعة 

لهــــــا إلــــــى احتــــــرام مبــــــدأ المشــــــروعیة لا الملائمــــــة، إذ تفــــــرض الســــــلطة الوصــــــیة علــــــى الهیئــــــات اللامركزیــــــة 

احتـــــرام مبـــــدأ التخصـــــص، وهـــــذا مـــــا یمیزهـــــا عـــــن الرقابـــــة الرئاســـــیة، أنهـــــا رقابـــــة اســـــتثنائیة وضـــــیقة وتمـــــارس 

ــــــة والتــــــي تعــــــد فــــــ ي حــــــدود القــــــانون، وتهــــــدف إلــــــى حمایــــــة المصــــــلحة العامــــــة المتمثلــــــة فــــــي مصــــــلحة الدول

ان المشرع الجزائري قد تبنى مبدأ التعیین على المستوى المحلي واضفائه صلاحیات جد هامة یمارسنها على المستوى المحلي، -148

اضافة الى النظام الرقابي الإداري الموسع من وصایة اداریة ورقابة رئاسیة والتي تعتبر من مظاهر الهیمنة للسلطة المركزیة محلیا، 

للتفصیل أكثر نجدها تطعن مباشرة في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة دون التركیز أو البحث الفعلي عن سبل تفعیل الأداء المحلي،

.191ص، المرجع السابق، ت الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، ا، الرقابة على الجماعیمةقادري نسطالع،
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الســــبب الرئیســــي لوجــــود هــــذه الرقابــــة ومصــــلحة الهیئــــات اللامركزیــــة وذلــــك فــــي مواجهــــة ممثلیهــــا فــــي حالــــة 

إهمـــــــالهم وعجـــــــزهم عـــــــن حمایـــــــة مصـــــــالحه وأموالهـــــــا وكـــــــذا مـــــــن تـــــــدخل الســـــــلطات المركزیـــــــة فـــــــي مجـــــــال 

ا المحــــــددة قانونــــــا، كمــــــا تهــــــدف إلــــــى حمایــــــة مصــــــلحة كافــــــة المــــــواطنین، فالرقابــــــة الوصـــــــائیة اختصاصــــــه

تهــــــا لابــــــد أن یــــــتم اتكیــــــف بأنهــــــا رقابــــــة مشــــــروعیة فقــــــط، أي أن تحدیــــــد نطاقهــــــا وأهــــــدافها ووســــــائلها واجراء

ــــــك149بواســــــطة قــــــوانین والتشــــــریعات لاســــــیما المتعلقــــــة منهــــــا الهیئــــــات المحلیــــــة البلدیــــــة والولایــــــة ، وعلــــــى ذل

ـــــالنموذج الفرنســـــي  ـــــة الجزائریـــــة، یتضـــــح مـــــن خـــــلال –التقلیـــــدي -ف هـــــو المعتمـــــد فـــــي نظـــــام الإدارة المحلی

ـــــدیات والولایـــــات ـــــى البل ـــــة شـــــدیدة 150عـــــرض صـــــور الرقابـــــة عل ـــــذلك جســـــد المشـــــرع الجزائـــــري صـــــور رقاب ، ل

ــــى الأعضــــاء  ــــي تتعلــــق فــــي الرقابــــة عل بالرقابــــة ، أو التــــي تتعلــــق (أولا)علــــى الجماعــــات الإقلیمیــــة ســــواء الت

ــــا)، علــــى الأعمــــال  هــــذا بالنســــبة للقــــوانین القدیمــــة .151تمارســــها الســــلطة الوصــــیة علیهــــا بصــــفة دائمــــة(ثانی

أو الجدیــــدة، مــــع العلــــم أن الهیئــــات المحلیــــة عرفــــت نــــوع مــــن الحریــــة فــــي التســــییر وذلــــك مــــن التقلــــیص مــــن 

ـــــم تعمـــــر طـــــویلا، الرقابـــــة الوصـــــائیة الصـــــارمة، والتـــــي تعـــــرف باللامركزیـــــة الواســـــعة، إلا أن  هـــــذه التجربـــــة ل

، لـــــذلك، نتطـــــرق إلـــــى دراســـــة هـــــذه الرقابـــــة مـــــن خـــــلال قـــــوانین الإدارة 152لیعـــــود الأمـــــر إلـــــى مـــــا كـــــان علیـــــه

المحلیة مع المقارنة فیما بینها وذلك،   

ـــــى الأعضـــــاء: -أولا ـــــة عل ـــــى أعضـــــاء المجلـــــس الرقاب ـــــى المجلـــــس ككـــــل، والرقابـــــة عل وتشـــــمل الرقابـــــة عل

بصفة انفرادیة: 

: وتكون في شكل الإیقاف، أو الحل .الرقابة على المجلس ككل -أ

: أو إیقــــاف المجلــــس عــــن العمــــل، وأنــــه كــــان یعتبــــر إجــــراء أقــــل قــــوة مــــن إیقــــاف المجلــــس المحلــــي -1-أ

ــــــــي  ــــــــه، إلا أن المشــــــــرع یحیطــــــــه بــــــــبعض الضــــــــمانات التــــــــي تحــــــــدد مــــــــن تعســــــــف الســــــــلطة التنفیذیــــــــة ف حل

مــــا یكــــون الإنــــذار لكــــي یصــــحح المجلــــس بعــــض الأخطــــاء اســــتخدامه، وإیقــــاف المجلــــس عــــن العمــــل غالبــــا 

.64الأقالیم، المرجع السابق، ص،  ةدینامیكی، نظام الوصایة ودورها في عیمور ابتسام-149
.207المرجع السابق، ص، ، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة الجزائریة، شیهوب مسعود-150
، حسین مصطفى حسینراجع، خاصة قبل التعددیة السیاسیةللمزید حول صور الرقابة المتعددة الممارسة على الهیئات المحلیة-151

، دروس صدوق عمربالنسبة للبلدیة، 166، بالنسبة للولایة، وص، وما بعدها152لمرجع السابق، ص، الإدارة المحلیة المقارنة، ا

، ثابتي بوحانةوما بعدها، 13، المرجع السابق، بن طیفور نصر الدینوما بعدها، 23في الهیئات المحلیة، المرجع السابق، ص، 

مجلة "نظام الرقابة الإداریة على الجماعات المحلیة في الجزائر"، ، بن مشري عبد الحلیم، 196-193ص، -المرجع السابق، ص

وما بعدھا. 111، ص، 06/2009، العددالقضائيالاجتھاد
.114، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، لباد ناصر-152
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، وعلـــــى ذلـــــك ضـــــمن المشـــــرع عملیـــــة 153التـــــي أوجبـــــت صـــــدور قـــــرار الإیقـــــاف وإلا تـــــدخلت الحكومـــــة لحلـــــه

ـــــم  ـــــانون البلدیـــــة رق ـــــاف المجلـــــس ســـــوى فـــــي ق ) والتـــــي تقـــــر "یجـــــرى إیقـــــاف 112، فـــــي المـــــادة (24-67إیق

دا بموجــــب قــــرار مســــبب یصــــدره وزیــــر الداخلیــــة المجلــــس فــــي حالــــة الاســــتعجال لمــــدة لا تتجــــاوز شــــهرا واحــــ

) منـــــه 44، فتـــــنص المـــــادة (38-69بنـــــاء علـــــى تقریـــــر مـــــن عامـــــل العمالـــــة"، وأمـــــا فـــــي قـــــانون الولایـــــة رقـــــم 

ــــس الشــــعبي الــــولائي فــــي حالــــة الاســــتعجال، لمــــدة لا تتجــــاوز شــــهرا واحــــدا،  علــــى أن: "یمكــــن تعطیــــل المجل

الــــوالي"، وأمــــا فــــي قــــوانین الإدارة المحلیــــة بعــــد التعددیــــة بموجــــب قــــرار مــــن وزیــــر الداخلیــــة بنــــاء علــــى تقریــــر

) فلم یتطرق إلیه المشرع إلى هذه العملیة. 07-12، 10-11، 09-90، 08-90السیاسیة رقم (

: یتمثـــــل هـــــذا النـــــوع مـــــن الرقابـــــة بحـــــق الســـــلطات المركزیـــــة حـــــل حـــــل المجلـــــس الشـــــعبي المحلـــــي -2-أ

الرقابــــــــة. والقاعــــــــدة أن لا یكــــــــون هــــــــذا الحــــــــل إلا اســــــــتثناءا المجــــــــالس اللامركزیــــــــة، وهــــــــو أخطــــــــر أنــــــــواع 

تســـــتخدمه الســـــلطة المركزیـــــة إذا ارتـــــأت أن المجـــــالس اللامركزیـــــة قـــــد انحرفـــــت عـــــن هـــــدفها، وعجـــــزت عـــــن 

، وعلـــــــى ذلــــــك فقــــــد نظـــــــم المشــــــرع الجزائـــــــري ســــــواء بعــــــد التعددیـــــــة السیاســــــیة أو قبلهـــــــا 154القیــــــام بمهامهــــــا

یة أو الولائیة وذلك في:إجراءات الحل المجالس الشعبیة البلد

، أن: "یجـــــــــدد المجلـــــــــس 24-67) مـــــــــن الأمـــــــــر رقـــــــــم 111بالنســـــــــبة للبلدیـــــــــة: أكـــــــــدت المـــــــــادة ( -1-2-أ

الشــــعبي بكاملــــه علــــى اثــــر الشــــغور المتتــــابع، والاســــتقالة وكــــل ســــبب أخــــر، وعنــــدما یترتــــب عــــن الحــــالات 

ــــواب، أو نصــــف 110المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة ( ــــدال أكثــــر مــــن ثلــــث الن أعضــــائه حســــب التعــــدیل ) إب

ـــــــس 155)111المـــــــادة ( 09-81رقـــــــم  ـــــــوزیر الداخلیـــــــة"، وأمـــــــا حـــــــل المجل ـــــــرار مـــــــن ال ـــــــس بق ، ویجـــــــدد المجل

.243، دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد-153
،  وقد سبق وأن عوضت المجالس المحلیة البلدیة 93ن الإداري، المرجع السابق، ص، ، الوجیز في القانو محمد جمال الذنیبات-154

، بسبب 1992والولائیة في الجزائر بمجالس مؤقتة محلیة مبنیة على أساس التعیین من طرف الوالي أو وزیر الداخلیة، في سنة 

إعلان حالة یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس المحلیة، وبسبب 1989دیسمبر 17المؤرخ في 89/17صدور قانون رقم 

، 141-92والمراسیم التنفیذیة رقم 09/02/1992المؤرخ ي 44-92الطوارئ إلى أجل غیر محدد بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

. والذي حلت جمیع المجالس المحلیة والتي عوضت بمندوبیات تنفیذیة محلیة، واستمر 11/04/1992المؤرخان في  142-92و

وما 256وما بعدها، وص، 193. لباد ناصر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص، 1997العمل إلى غایة الانتخابات لسنة

بعدها.   
المجلس الشعبي البلدي، والتي تنص: "عندما یصبح ویجدد، التي عددت الحالات التي یحل08-90) من قانون 34أنظر المادة (-155

، الاستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس الشعبي، وجود 29عدد المنتخبین أقل من نصف عدد الأعضاء، وبعد تطبیق أحكام المادة 

، المادة تها..."اختلاف خطیر بین أعضاء المجلس...یحول دون السیر العادي لهیئات البلدیة، حالة ضم بلدیات لبعضها أو تجزئ

) من قانون 46.  المادة (2005، لسنة 50، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2005جویلیة 18مؤرخ في 03-05الأولى من الأمر رقم 

، والتي زادت من حالات الحل والتجدید، "...حالة خرق أحكام دستوریة، عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدر 10-11رقم 
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ــــــدي یكــــــون بمرســــــوم ــــــد الكامــــــل للمجلــــــس 156الشــــــعبي البل ــــــة الحــــــل أو صــــــدور قــــــرار التجدی ــــــي حال ، وأمــــــا ف

جلســــــا مؤقتــــــا الشــــــعبي البلــــــدي أو اســــــتقالة جمیــــــع أعضــــــائه العــــــاملین. یعــــــین عامــــــل العمالــــــة بقــــــرار منــــــه م

یكلـــــف بتســـــییر شـــــؤون البلدیـــــة فـــــي الأیـــــام العشـــــرة التالیـــــة للحـــــل أو القـــــرار التجدیـــــد أو قبـــــول الاســـــتقالة، ثـــــم 

بعـــــد ذلـــــك تجـــــرى انتخابـــــات جدیـــــدة فـــــي مهلـــــة أقصـــــاها شـــــهران مـــــن أجـــــل إبـــــدال المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي 

ـــــرر تجدیـــــده بكاملـــــه...وتنتهي مهـــــام المجلـــــس الم ؤقـــــت بحكـــــم القـــــانون بمجـــــرد المنحـــــل أو المســـــتقیل أو المق

.157)116-113تنصیب المجلس الشعبي البلدي الجدید"، وهذا حسب ما تؤكده المواد (

بالنســـــــبة للولایـــــــة: مثلهـــــــا مثـــــــل البلدیـــــــة فـــــــي حالـــــــة التجدیـــــــد والحـــــــل، وتعیـــــــین المجلـــــــس المؤقـــــــت  -2-2-أ

.38158-69) من الأمر رقم 44-42والوسیلة (المرسوم) وهذا ما تؤكده المواد (

ــــة -ب ــــى الأعضــــاء بصــــفة انفرادی ــــة عل ــــوع مــــن الرقابــــة علــــى أشــــخاص الرقاب : تمــــارس فــــي ظــــل هــــذا الن

، مـــــن طـــــرف الســـــلطة الوصـــــیة، وتتمثـــــل أشـــــكالها 159أعضـــــاء المجـــــالس القائمـــــة علـــــى الوحـــــدات اللامركزیـــــة

، والتي عالجها المشرع في قوانین الإدارة المحلیة.160في الإقالة، التوقیف والإقصاء

، والتــــي تتضـــــمن أن: "كــــل نائـــــب 24-67) مـــــن الأمــــر 55: والتــــي نصـــــت علیهــــا المــــادة (الإقالــــة -1-ب

)90یصــــبح لســــبب طــــارئ بعــــد انتخابــــه فــــي حالــــة مــــن حــــالات عــــدم قابلیــــة الانتخــــاب"، وتضــــیف المــــادة (

مـــــن القـــــانون ذاتـــــه أن: "كـــــل مـــــن تخلـــــف مـــــن أعضـــــاء المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي مـــــن تلبیـــــة ثـــــلاث دعـــــوات 

ــــــدون ســــــ ــــــة ب ــــــه یجــــــوز حضــــــور متتالی ــــــس مشــــــروعا وصــــــحیحا، ان ــــــدیم –بب، یعتبــــــره المجل بعــــــد تكلیفــــــه بتق

إثباتها في التسییر البلدي أو من طبیعته المساس بمصالح المواطنین وطمأنینتهم، حالة إلغاء انتخاب جمیع اختلالات خطیرة تم 

أعضاء المجلس، في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب".
)47لمادة (وا لى تقریر وزیر الداخلیة"والتي تنص "...مرسوم یتخذ في مجلس الوزراء بناء ع،08-90من القانون رقم )35(المادة -156

، والتي تنص "... یكون بمرسوم رئاسي بناء على تقریر وزیر الداخلیة"، أنظر أیضا المادة الأولى من الأمر 10-11من القانون رقم 

.2005، لسنة 50، المتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2005جویلیة 18مؤرخ في  04- 05رقم 
"تكون إجراء انتخابات الجدیدة في مهلة أقصاها .10-11) من القانون رقم 50-48، والمواد (08-90ن رقم ) من القانو 36المادة (-157

، شرح علا الدین عشي، (یعین الوالي متصرفا ومساعدین). 10-11) من قانون 48) أشهر. وأما المجلس المؤقت في المادة (06(

.53، ص، 2011قانون البلدیة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
158

، والذي لا یختلف معه في حالات الحل والتجدید مع البلدیة، أنظر أیضا المواد 09-90) من القانون رقم 45-44أنظر المواد (-

، (سوى تعیین المندوبیة الولائیة من طرف وزیر 09-90قم ، والذي لا یختلف مع قانون ر 07-12) من قانون الولایة رقم 47-50(

) أشهر من تاریخ الحل).03الداخلیة بناء على تقریر الوالي، والانتخابات الجدیدة والتي تجرى في أجل أقصاه (
.93، الوجیز في القانون الإداري، المرجع السابق، ص، محمد جمال الذنیبات-159
.96القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري، المرجع السابق، ص، ، المركزبلفتحي عبد الهادي-160
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) أیـــــام مـــــن 10التصـــــریح باســـــتقالته مـــــن قبـــــل عامـــــل العمالـــــة إلا إذا طعـــــن فـــــي ذلـــــك خـــــلال ( – هإیضـــــاحات

ـــــغ، أمـــــام المحكمـــــة المختصـــــة" ـــــة فـــــأقرت المـــــواد (161التبلی -69) مـــــن الأمـــــر 19-18. وأمـــــا بالنســـــبة للولای

جلـــــس الشــــــعبي الــــــولائي، یصـــــبح لســــــبب حاصــــــل أو مكتشـــــف بعــــــد انتخابــــــه، أن: "كـــــل عضــــــو فــــــي الم38

ــــــه...أو یصــــــبح فاقــــــدا للأهلیــــــة بســــــبب فقــــــدان صــــــفة  ــــــي وضــــــع التعــــــارض للانتخــــــاب أو عــــــدم القابلیــــــة ل ف

الناخــــب، فیقــــدم العضــــو اســــتقالته فــــي مــــدة شــــهر وفــــي حالــــة الامتنــــاع یعتبــــر مســــتقیلا بموجــــب قــــرار وزیــــر 

نــــه مــــن التمتــــع بالثقــــة اللازمــــة لممارســــة نیابتــــه، فیفصــــل بموجــــب مرســــوم الداخلیــــة، وأمــــا فــــي حالــــة لا تمك

)، وذلــــك فــــي 37بعــــد أخــــذ رأي العضــــو مســــبقا وذلــــك فــــي جلســــة مغلقــــة...، إضــــافة إلــــى مــــا تؤكــــده المــــادة (

.162"هحالة تغیب العضو عن دورتین متعاقبتین، فیصرح في أخر الجلسة باستقالت

والمعدلـــــة بموجـــــب المـــــادة 24-67) مـــــن الأمـــــر 92المـــــادة (: فالبنســـــبة للبلدیـــــة، أكـــــدتالتوقیـــــف -2-ب

، والتـــــي تقــــــر: "كـــــل منتخـــــب فــــــي مجلـــــس شـــــعبي بلــــــدي یرتكـــــب خطــــــأ 09-81الأولـــــى مـــــن القــــــانون رقـــــم 

جســــیما، ســــواء أكــــان إخــــلالا بمهمتــــه أم مخالفــــة جزائیــــة تحــــول دون مواصــــلة مهامــــه، یمكــــن توقیفــــه بقــــرار 

ن أن یمـــــدد مفعـــــول هـــــذا الإجـــــراء إلـــــى ثلاثـــــة أشـــــهر بقـــــرار معلـــــل مـــــن الـــــوالي مـــــدة لا تتجـــــاوز شـــــهرا. ویمكـــــ

ـــــولائي" ـــــرأي مكتـــــب مجلـــــس التنســـــیق ال ـــــوالي مرفقـــــا ب ـــــى اقتـــــراح یقدمـــــه ال .163مـــــن وزیـــــر الداخلیـــــة، بنـــــاء عل

والمعدلــــــة حســــــب المــــــادة الأولــــــى مــــــن 24-67) مــــــن الأمــــــر 19وأمــــــا بالنســــــبة للولایــــــة، فتــــــنص المــــــادة (

، والتــــي تقــــر أن: "كــــل منتخــــب فــــي مجلــــس شــــعبي ولائــــي یرتكــــب خطــــأ جســــیم كمــــا 02-81القــــانون رقــــم 

قانونا أو تعتریه للانتخاب، والذي أبقى على الحالة الواحدة فقط ألا وهي (...غیر قابل 08-90) من قانون رقم 31أنظر المادة (-161

: "یعتبر مستقیلا تلقائیا من المجلس الشعبي البلدي، كل ، والتي تقرأن10-11) من قانون رقم 45والمادة (حالة من حالات التنافي)،

عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث مرات دورات عادیة خلال نفس السنة. وفي حالة تخلف المنتخب عن حضور 

بعد سماع المنتخب جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار المجلس حضوریا. ویعلن الغیاب من طرف المجلس الشعبي البلدي 

المعني، ویخطر الوالي بذلك".
سه تحت طائلة فد نجلس شعبي ولائي یجي مف، والتي تنص على أن "یعد كل عضو 09-90) من قانون الولایة رقم 40أنظر المادة (-162

الولائي، ویقوم رئیس ي حالة تناف، منصوصا علیها قانونا یستقیل فورا بموجب مداولة المجلس الشعبي فعدم قابلیة انتخاب أو 

-11هنا المشرع تعامل بازدواجیة مع قانون البلدیة، -، 07-12) من قانون رقم 43، والمادة (الوالي بذلك"المجلس على الفور بإعلام

10.
مكن ، والتي تنص: "عندما یتعرض منتخب إلى متابعة جزائیة تحول دون مواصلة مهامه ی08-90) من قانون رقم 32أنظر المادة (-163

توقیه. فیصدر الوالي القرار المعلل بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وذلك إلى غایة صدور قرار نهائي من الجهة القضائیة"، 

، فتنص: "یوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة 10-11) من قانون رقم 43وأما المادة (

ام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابیة لها صلة بالمال الع

المنتخب  فنهائي بالبراءة، یستأنحكمبصفة صحیحة، إلى غایة صدور حكم نهائي من الجهة القضائیة المختصة. وفي حالة صدور

.وریا ممارسة مهامه الانتخابیة"فتلقائیا و 
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) مــــن هــــذا القــــانون، یمكــــن توقیفــــه عــــن 36هــــو محــــدد فــــي النظــــام الــــداخلي  المنصــــوص علیــــه فــــي المــــادة (

ولــــة مهمتــــه بقــــرار مــــن وزیــــر الداخلیــــة مــــدة لا تزیــــد عــــن ثلاثــــة أشــــهر، بنــــاء علــــى رأي المجلــــس الشــــعبي مزا

.164الولائي بعد الاستماع المنتخب المعني وتمكینه من حق الدفاع عن نفسه"

، والمعــــــــدل حســــــــب المــــــــادة 24-67مكــــــــرر) مــــــــن الأمــــــــر رقــــــــم 92: أ كدتــــــــه المــــــــادة (الإقصــــــــاء -3-ب

، والتـــــــي تــــــنص: "فـــــــي حالــــــة إقصـــــــاء عضـــــــو مــــــن المجلـــــــس الشـــــــعبي 02-81الأولــــــى مـــــــن القــــــانون رقـــــــم 

هــــــا إلــــــى العضــــــو المعنــــــي. ء رأیــــــه فــــــي جلســــــة مغلقــــــة یســــــتمع أثنائاالبلــــــدي، یجتمــــــع المجلــــــس وجوبــــــا لإبــــــد

ع الــــــــوالي رأي المجلــــــــس مرفقــــــــا بملاحظاتــــــــه إلــــــــى وزیـــــــر الداخلیــــــــة بعــــــــد استشــــــــارة مكتــــــــب التنســــــــیق جـــــــویر 

.165الولائي"

مكـــــرر) والمعدلـــــة حســـــب المـــــادة الأولـــــى مـــــن 19، نصـــــت المـــــادة (24-67مـــــر وأمـــــا فـــــي الولایـــــة، ففـــــي الأ

ـــــــولائي یجتمـــــــع 02-81القـــــــانون رقـــــــم  ـــــــس الشـــــــعبي ال ـــــــة إقصـــــــاء عضـــــــو مـــــــن المجل ، علـــــــى أن: "فـــــــي حال

هـــــا إلـــــى تقریـــــر مســـــبب یقدمـــــه الـــــرئیس باســـــم رأیـــــه فـــــي جلســـــة مغلقـــــة یســـــتمع أثناءالمجلـــــس وجوبـــــا لإبـــــداء 

ـــــــات التـــــــي طلبـــــــت  ـــــــس أو الهیئ ـــــــه أن المجل ـــــــذي یمكن الإقصـــــــاء. وكمـــــــا یســـــــتمع إلـــــــى المنتخـــــــب المعنـــــــي ال

یســـــتعین بأحـــــد زملائـــــه للـــــدفاع عنـــــه. ویرفـــــع الـــــوالي رأي المجلـــــس إلـــــى وزیـــــر الداخلیـــــة مرفقـــــا بملاحظاتـــــه. 

.166ویتم الإقصاء بموجب مرسوم"

، والتي تقر أن: "إذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائیة لا تسمح له بمتابعة 09-90) من قانون رقم 41أنظر أیضا المادة (-164

ممارسة مهامه قانونا، یمكن توقیفه. ویتم الإعلان عن التوقیف بقرار معلل صادر عن وزیر الداخلیة حتى صدور قرار الجهة القضائیة 

.10-11مع قانون رقم ازدواجیة المعاملة، والتي كرست07-12) من القانون رقم 45المختصة"، وأما المادة (
، والتي تنص: "یقصى نهائیا من المجلس الشعبي البلدي الذي تعرض لإدانة جزائیة ي 08-90) من القانون رقم 33أنظر المادة (-165

) السابقة. ویعلن المجلس الشعبي البلدي قانونا هذا الإقصاء. ویصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء"، والمادة 32إطار أحكام المادة (

قصى بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس بلدي كان محل إدانة جزائیة نهائیة للأسباب المذكورة ي ) التي تقر أن: "ی44(

)، ویثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب قرار".  43المادة (
) من هذا القانون على كل منتخب38، والتي تنص على أن: "تطبق أحكام المادة (09-90) من القانون رقم 42أنظر المادة (-166

) والتي تقر أن: "في حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس 38تعرض لإدانة جزائیة تسلبه أهلیة انتخاب"، وبالرجوع إلى نص المادة (

الشعبي الولائي أو استقالته أو إقصائه یستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الأخیر. ویثبت المجلس هذا 

، واللتان تنصان على أن: "یقصى بقوة 07-12) من القانون رقم 45و 44یطلع الوالي على ذلك"، والمواد (بمداولة، و  لافالاستخ

القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي یثبت أنه یوجد تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب أو في حالة تناف منصوص علیها 

ها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلیة للانتخاب ویقر المجلس ذلك قانونا. وكل منتخب كان محل إدانة جزائیة نهائیة ل

بموجب مداولة. ویثبت الوزیر المكلف بالداخلیة هذا الإقصاء بموجب قرار. وكما یمكن أن یكون قرار الوزیر المتضمن إقصاء أحد 

.الأعضاء بسبب عدم القابلیة للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة
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ـــــا ـــــى الأعمـــــال-ثانی ـــــة عل ارســـــها : تعـــــد هـــــذه الرقابـــــة أكثـــــر أنـــــواع الرقابـــــة اســـــتعمالا وهـــــي رقابـــــة تمالرقاب

الســـــــلطة التنفیذیـــــــة علـــــــى أعمـــــــال الوحـــــــدات الإیجابیـــــــة والســـــــلبیة، ومقتضـــــــى هـــــــذه الرقابـــــــة تملـــــــك الســـــــلطة 

، واســــــتثناء الحلــــــول لحــــــل 167التنفیذیــــــة الإذن للوحــــــدات للقیــــــام بعمــــــل معــــــین أو التصــــــدیق علیــــــه أو إلغائــــــه

لهــــــذا تشــــــمل هــــــذه الوحــــــدات للقیــــــام بــــــبعض الأعمــــــال التــــــي تمتنــــــع الســــــلطات المحلیــــــة عــــــن القیــــــام بهــــــا. و 

ــــــول، والتــــــي تعــــــد  ــــــى الأعمــــــال كــــــل مــــــن التصــــــدیق (الإذن الســــــابق)، الإلغــــــاء (الإبطــــــال)، الحل الرقابــــــة عل

الأكثـــــر اســــــتعمالا وتــــــأثیرا مــــــن بــــــین الصــــــور التــــــي كرســــــها المشــــــرع، إلــــــى حــــــد إمكانیــــــة المســــــاس بالطــــــابع 

منهــــا شــــریكا فــــي اللامركــــزي للجماعــــة الإقلیمیــــة، بســــبب تمتــــع الجهــــات المركزیــــة الوصــــیة بســــلطات تجعــــل

، ویظهـــــر ذلـــــك مـــــن 168اتخـــــاذ القـــــرار، أو فـــــي مركـــــز ســـــلطة أكثـــــر قـــــوة مـــــن المجلـــــس المنتخـــــب بحـــــد ذاتـــــه

خلال،

: والـــــــذي یقصـــــــد منــــــه الإجـــــــراء الــــــذي تقـــــــوم بـــــــه الســــــلطة الوصـــــــیة لكــــــي تصـــــــبح تصـــــــرفات التصــــــدیق -أ

ونــــــــا إلــــــــى وقــــــــرارات الســــــــلطات المحلیــــــــة نافــــــــذة، بحیــــــــث لا تكــــــــون التصــــــــرفات والقــــــــرارات التــــــــي تحــــــــتج قان

التصــــــدیق نافــــــذة إلا بعــــــد التصــــــدیق علیهــــــا إمــــــا صــــــراحة أو ضــــــمنیا بمــــــرور وقــــــت معــــــین علــــــى صــــــدور 

التصــــــرف المطلــــــوب التصــــــدیق علیــــــه دون الاعتــــــراض مــــــن جهــــــة الوصــــــایة أو أي قرینــــــة تفیــــــد التصــــــدیق 

، وعلـــــى هـــــذا فقـــــد خصـــــص المشـــــرع هـــــذا الإجـــــراء لنفـــــاذ المواضـــــیع التـــــي أخضـــــعها للتصـــــدیق 169الضـــــمني

الســـلطة الوصـــیة مـــن أجـــل نفاذهـــا ســـواء أعمـــال البلدیـــة أو الولایـــة، والـــذي تـــم تأكیـــده ســـواء فـــي مـــن طـــرف 

القوانین القدیمة أو الجدیدة.

ـــــة -1-أ ـــــداولات المجـــــالس الشـــــعبیة البلدی ـــــى م ـــــة الوصـــــیة عل ـــــراوح مركـــــز الســـــلطة تصـــــدیق الهیئ : ت

، 170س الشــــعبیة البلدیـــــةالوصــــیة بــــین التشــــدید والتخفیــــف، فــــي اختصـــــاص التصــــدیق علــــى مــــداولات المجلــــ

، التـــــي تـــــنص: تشـــــمل المـــــداولات التـــــي لا تنفـــــذ إلا بعـــــد 24-67) مـــــن الأمـــــر رقـــــم 107فحســـــب المـــــادة (

.247، دور الدیمقراطیة في تطور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد-167
ص، -، المرجع السابق، ص"يالوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة: المساهمة في اتخاذ القرار المحل"، قادري نسیمة-168

258-274 ،

إن الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة: تتمثل في مباشرة الحكومة المركزیة رقابتها على أعمال هذه الهیئة، وهي أهم مظهر الوصایة -

إداریة لتجعل هذه الهیئات تتماشى مع القوانین، تحوز الحكومة المركزیة مجموعة إمكانیات ووسائل تجعلها في موقع ممتاز للقیام 

، دروس في الهیئات صدوقعمرل تقنیات عدة تتمثل في الإذن المسبق أو الاستشارة، التصدیق، الإلغاء، الحلول، بالإشراف من خلا

.27المحلیة، المرجع السابق، ص، 
.94، المرجع السابق، ص، محمد جمال الذنیبات، 248، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد-169
.274-257ص، -السابق، ص، المرجع قادري نسیمة-170
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ــــــا المســــــئولة: المیزانیــــــات والحســــــابات وكــــــل مــــــا یؤســــــس أو یلغــــــى أو  المصــــــادقة علیهــــــا مــــــن الســــــلطة العلی

العقاریــــــة، القــــــروض، عــــــدد یعــــــدل مــــــن الضــــــرائب والأداءات والرســــــوم، نقــــــل الملكیــــــة والأمــــــلاك والمبــــــادلات

المـــــوظفین وأجـــــورهم، قبـــــول الهبـــــات والوصـــــایا المقیـــــدة بالتزامـــــات أو شـــــروط أو تخصیصـــــات لفائـــــدة البلدیـــــة 

أو المؤسســــــات أو المصــــــالح البلدیــــــة ومحاضــــــر المزایــــــدات والمناقصــــــات، وبصــــــورة أعــــــم جمیــــــع المــــــداولات 

العمــــــل. والتــــــي تعتبــــــر مصــــــادقا التــــــي تخضــــــع لمصــــــادقة الســــــلطة العلیــــــا بمقتضــــــى التشــــــریع الجــــــاري بــــــه

ـــــب 30علیهـــــا بعـــــد إیـــــداعها لـــــدى عامـــــل العمالـــــة بعـــــد ( ) یومـــــا، وكمـــــا یمكـــــن للمجلـــــس الشـــــعبي البلـــــدي طل

). وأمــــــا 108المصــــــادقة مــــــن وزیــــــر الداخلیــــــة إذا رفــــــض عامــــــل العمالــــــة التصــــــدیق علیهــــــا حســــــب المــــــادة (

ار العمالـــــة. بینمـــــا فـــــي قـــــانون رقـــــم ) یومـــــا مـــــن إیـــــداعها لـــــدى د20قـــــرارات المـــــداولات الأخـــــرى فتنفـــــذ بعـــــد (

، قلـــــــص مـــــــن عـــــــدد المـــــــداولات التـــــــي یصـــــــادق علیهـــــــا الســـــــلة الوصـــــــیة والتـــــــي تشـــــــمل المیزانیـــــــات 90-08

30). وأمـــــــا الإجـــــــراءات الأخـــــــرى (المـــــــدة  42والحســـــــابات، إحـــــــداث مؤسســـــــات عمومیـــــــة بلدیـــــــة، المـــــــادة (

) مــــــن ذات 41و 43المـــــواد(یومــــــا) فبقیـــــت علــــــى حالهـــــا حســــــب15یومـــــا والمــــــداولات الأخـــــرى فتنفــــــذ بعـــــد 

، فــــزاد مــــن مواضــــیع المــــداولات التــــي یصــــادق علیهــــا 10-11القــــانون. وأمــــا إذا مــــا رجعنــــا إلــــى قــــانون رقــــم 

) التـــــــي تـــــــنص: المیزانیـــــــات والحســـــــابات، قبـــــــول الهبـــــــات والوصـــــــایا 57الســـــــلطة الوصـــــــیة حســـــــب المـــــــادة (

ــــات التوأمــــة، التنــــازل عــــن الأمــــلاك العقاریــــة للبل ــــة، وأمــــا مــــدة المصــــدقة (الأجنبیــــة، اتفاقی ) یومــــا، أمــــا 30دی

) یومـــــا مـــــن تـــــاریخ إیـــــداعها لـــــدى الولایـــــة. حســـــب المـــــواد 21المـــــداولات الأخـــــرى فتنفـــــذ بقـــــوة القـــــانون بعـــــد (

) من القانون ذاته.56و 58(

) مــــن 56: أكــــدتها المــــادة (تصــــدیق الســــلطة الوصــــیة علــــى مــــداولات المجــــالس الشــــعبیة الولائیــــة -2-أ

ــــــارات ، 24-67الأمــــــر رقــــــم  ــــــروض، المنــــــاقلات وشــــــراءات العق والتــــــي تشــــــمل: المیزانیــــــات والحســــــابات والق

ومبادلتهـــــا، والتـــــي یصـــــادق علیهـــــا مـــــن طـــــرف بقـــــرار مـــــن وزیـــــر الداخلیـــــة خـــــلال شـــــهرین لنفاذهـــــا، وإضـــــافة 

إلـــــى المـــــداولات التـــــي تشـــــمل: الضـــــرائب والرســـــوم، أجـــــور مـــــوظفي الولایـــــة، إحـــــداث المصـــــالح والمؤسســـــات 

ــــات، والتــــي تخضــــع للتصــــدیق بموجــــب قــــرار مــــن أو المقــــاولات ال ــــة أو المســــاهمة فــــي مثــــل هــــذه الهیئ عمومی

، فهـــــي مثلهـــــا مثـــــل 09-90طـــــرف وزیـــــر الداخلیـــــة، الـــــوزیر، أو الـــــوزراء المعنیـــــین، وأمـــــا فـــــي القـــــانون رقـــــم 

)، 50البلدیــــة، فقــــد قلــــص مــــن عــــدد المــــداولات التــــي یصــــادق علیهــــا وزیــــر الداخلیــــة والتــــي تشــــملها المــــادة (

تعلقــــــــة بالمیزانیــــــــات والحســــــــابات أو إنشــــــــاء وإحــــــــداث مصــــــــالح ومرافــــــــق عمومیــــــــة ولائیــــــــة. والتــــــــي یــــــــتم والم

، فالمـــــداولات التـــــي 07-12التصـــــدیق علیهـــــا مـــــن طـــــرف وزیـــــر الداخلیـــــة. وأمـــــا بـــــالرجوع إلـــــى القـــــانون رقـــــم 

تخضــــــع للمصــــــادقة مــــــن طــــــرف وزیــــــر الداخلیــــــة فــــــي مــــــدة شــــــهرین فهــــــي تشــــــمل: المیزانیــــــات والحســــــابات، 
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ل عـــــــن العقـــــــار واقتنائـــــــه وتبادلـــــــه، اتفاقیـــــــات التوأمـــــــة، الهبـــــــات والوصـــــــایا الأجنبیـــــــة، حســـــــب المـــــــادة التنـــــــاز 

)55.(

: أو الإبطــــال هــــو إجــــراء تقــــوم بــــه الجهــــة الوصــــیة وفقــــا لســــلطتها القانونیــــة بقصــــد إزالــــة الآثــــار الإلغــــاء -ب

ـــــى القـــــرارات التـــــي اتخـــــذتها الهیئـــــات المحلیـــــة، وذلـــــك لمخالفتهـــــا لمبـــــ دأ المشـــــروعیة أو مساســـــها المترتبـــــة عل

، ویقـــــع 171بالمصــــلحة العامـــــة، فهـــــي بهـــــذا المعنـــــى تعتبـــــر رقابـــــة مشـــــروعیة ورقابـــــة ملائمـــــة ي نفـــــس الوقـــــت

، فلهــــذا تنــــاول المشــــرع هــــذا الإجــــراء أیضــــا فــــي 172هــــذا الإجــــراء علــــى المــــداولات غیــــر الخاضــــعة للتصــــدیق

كل من قوانین البلدیة والولایة وذلك، 

ـــــي ظـــــل القـــــوانین الإدارة لات المجلـــــس الشـــــعبي البلـــــديبالنســـــبة لإلغـــــاء مـــــداو -1-ب : أكـــــد المشـــــرع ف

المحلیــــــة ســــــواء قبــــــل التعددیــــــة السیاســــــیة أو بعــــــدها بإلغــــــاء بعــــــض المــــــداولات، وعلــــــى ذلــــــك أكــــــدت المــــــواد 

، أن مــــــداولات المجلــــــس الشــــــعبي البلــــــدي باطلــــــة 24-67)، مــــــن الأمــــــر رقــــــم 131) والمــــــادة (102-105(

وضـــــــوعا خارجـــــــا عـــــــن اختصاصـــــــه، أو خلافـــــــا لقـــــــانون أو مرســـــــوم، و/أو بحكـــــــم القـــــــانون التـــــــي تتنـــــــاول م

مشــــــاركة عضــــــو موضــــــوع مداولــــــة لــــــه مصــــــلحة فیهــــــا بصــــــفته أو وكــــــیلا، ویكــــــون الإبطــــــال بموجــــــب قــــــرار 

ــــة. وكمــــا یبطــــل كــــل قــــرار صــــادر 15معلــــل یتخــــذه الــــوالي فــــي مــــدة ( ) مــــن تــــاریخ الإیــــداع محضــــر المداول

ـــــة إبطـــــال قـــــرار بشـــــأن مخالفـــــة لقـــــانون أو لأمـــــر أو لمرســـــوم، أو لأ ســـــباب تخـــــل بالنظـــــام العـــــام، مـــــع إمكانی

، جســــــد هــــــذا الإجــــــراء فــــــي المــــــواد 08-90تنفیــــــذ مداولــــــة أو إیقــــــاف تنفیــــــذها... . وأمــــــا فــــــي القــــــانون رقــــــم 

ـــــنص علـــــى أن تبطـــــل بحكـــــم القـــــانون: المـــــداولات التـــــي تتنـــــاول موضـــــوعا خـــــارج عـــــن 44-45( ـــــي ت )، والت

ــــــة لأحكــــــام الدســــــتور،  ــــــي تخــــــرج عــــــن اجتماعــــــات الشــــــرعیة اختصاصــــــه، المخالف للقــــــوانین والتنظیمــــــات، الت

للمجلــــس الشــــعبي البلــــدي، وتكــــون أیضــــا محــــل بطــــلان المــــداولات التــــي قــــد یشــــارك فــــي اتخاذهــــا أعضـــــاء 

المجلــــــس مــــــن لهــــــم مصــــــلحة شخصــــــیة فــــــي القضــــــیة المطروحــــــة أو كــــــانوا وكــــــلاء. ویصــــــدر الــــــوالي قــــــرار 

ــــداء مــــن  ــــل خــــلال مــــدة شــــهر ابت ــــداع. وتزیــــد المــــادة (الــــبطلان مــــع التعلی ــــاریخ الإی ) أنــــه یمكــــن للــــوالي 80ت

إلغـــــاء القـــــرارات البلدیـــــة أو وقـــــف التنفیـــــذ إذا ارتـــــأى أنهـــــا قـــــد تكـــــون مخالفـــــة للقـــــانون أو قـــــد تمـــــس بالنظـــــام 

)، 60-59، فأكـــــد هـــــذا علـــــى هـــــذا الإجـــــراء أیضـــــا فـــــي المـــــواد (10-11، وأمـــــا فـــــي القـــــانون رقـــــم 173العـــــام.

ــــــــان ــــــــر أن تبطــــــــل بقــــــــوة الق ــــــــوانین والتــــــــي تق ــــــــة للق ون: المــــــــداولات المتخــــــــذة خرقــــــــا للدســــــــتور وغیــــــــر المطابق

.249، المرجع السابق، ص، على عبد العال سید أحمد-171
.274-257ص، -، المرجع السابق، صقادري نسیمة-172
یجوز للمجلس الشعبي البلدي أن یطعن لدى المحكمة المختصة في قرار الوالي القاضي ببطلان المداولة أو المعلن عن إبطالها...، -173

).46المادة (
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والتنظیمـــــات، التـــــي تمـــــس برمـــــوز الدولـــــة وشـــــعاراتها، الغیـــــر المحـــــررة باللغـــــة العربیـــــة، والـــــذي یعـــــاین الـــــوالي 

ــــس أو أحــــد أعضــــائه  ــــیس المجل بطلانهــــا بقــــرار، وكمــــا یكــــون محــــل بطــــلان المــــداولات التــــي یكــــون فیهــــا رئ

حه، ســـــــواء بأســـــــمائهم الشخصـــــــیة أو أزواجهـــــــم أو أصـــــــولهم أو فـــــــروعهم حتـــــــى فـــــــي حالـــــــة تعـــــــارض مصـــــــال

.174الدرجة الرابعة أو كوكلاء مع مصلح البلدیة

ــــولائي -2-ب ــــس الشــــعبي ال ــــداولات المجل ــــاء م ، فقــــد ضــــمنت 24-67: ففــــي الأمــــر رقــــم بالنســــبة لإلغ

قــــرار معلــــل فــــي المــــواد مواضــــیع المــــداولات المجلــــس الشــــعبي الــــولائي التــــي یلغیهــــا وزیــــر الداخلیــــة بموجــــب 

) والتــــــــي تشـــــــــمل كــــــــل مداولـــــــــة لاغیـــــــــة بحكــــــــم القـــــــــانون: إذا تضـــــــــمنت موضــــــــوعا خارجـــــــــا عـــــــــن 59-61(

اختصاصـــــه، والتـــــي اتخـــــذت خلافـــــا لقـــــانون أو مرســـــوم، أو التـــــي یشـــــترك فیهـــــا أعضـــــاء المجلـــــس المعنیـــــون 

وكــــل )، 15ســــواء كــــان باســــمهم الشخصــــي أو بصــــفتهم وكــــلاء ولهــــم مصــــلحة فــــي الموضــــوع، وفــــي مــــدة (

، 09-90مداولــــة تخـــــرج عــــن اجتماعـــــات المجلــــس النصـــــوص علیهــــا فـــــي القــــانون. وأمـــــا فــــي القـــــانون رقـــــم 

ــــــة بموجــــــب قــــــرار مســــــبب، فهــــــي تشــــــمل: المــــــداولات التــــــي تخــــــرق  ــــــر الداخلی فالمــــــداولات التــــــي یلغیهــــــا وزی

القــــــــانون، والتــــــــي تخــــــــص مســــــــألة خارجــــــــة عــــــــن صــــــــلاحیاته، والتــــــــي تكــــــــون خــــــــارج اجتماعــــــــات القانونیــــــــة 

، والمـــــــداولات التـــــــي یشـــــــارك فیهـــــــا أعضـــــــاء المجلـــــــس المعنیـــــــون بقضـــــــیة موضـــــــوع المداولـــــــة إمـــــــا للمجلـــــــس

ـــــــى القـــــــانون رقـــــــم 53-51باســـــــمهم الشخصـــــــي أو وكـــــــلاء. حســـــــب المـــــــواد ( ، 07-12). وأمـــــــا بـــــــالرجوع إل

ـــــي تشـــــمل: المتخـــــذة خرقـــــا 54-53فضـــــمنت المـــــادة ( ـــــوة القـــــانون والت ـــــي تبطـــــل بق ) مواضـــــیع المـــــداولات الت

یــــــر المحــــــررة الغلمطابقــــــة للقــــــوانین والتنظیمــــــات، التــــــي تمــــــس برمــــــوز الدولــــــة وشــــــعاراتها، یــــــر اغللدســــــتور و 

ــــي تتنــــاول موضــــوعا لا یــــدخل ضــــمن اختصاصــــه، المتخــــذة خــــار لغــــبال ــــة  جة العربیــــة، الت اجتماعــــات القانونی

للمجلــــــس والمتخــــــذة خــــــارج مقــــــر المجلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي، وعلــــــى ذلــــــك إذا تبــــــین للــــــوالي أن مداولــــــة مــــــا 

خرقـــــا لهـــــذه المـــــادة، فانـــــه یرفـــــع دعـــــوى أمــــام المحكمـــــة الإداریـــــة المختصـــــة إقلیمیـــــا لإقـــــرار بطلانهـــــا اتخــــذت 

ــــس أو أحــــد الأعضــــاء  21فــــي أجــــل ( ــــة مشــــاركة رئــــیس المجل ــــاریخ اتخــــاذ المداولــــة. وفــــي حال ) یومــــا مــــن ت

ــــة بأســــمائهم أو أزواجهــــم أو أصــــولهم  ــــة یكــــون فــــي وضــــعیة تعــــارض مصــــالحه مــــع مصــــالح الولای فــــي مداول

ــــــة برفــــــع دعــــــوى قضــــــائیة أمــــــام  ــــــوالي إقــــــرار بــــــبطلان المداول أو فــــــروعهم حتــــــى الدرجــــــة الرابعــــــة، فــــــیمكن لل

یمكن لرئیس المجلس الشعبي البلدي...أن یرفع إما تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت -174

بطلا أو رفض المصادقة على مداولة.  
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). وأمـــــا الوســـــیلة التـــــي الأخـــــرى التـــــي تتـــــدخل الســـــلطة 57-56وهـــــذا حســـــب المـــــواد (175المحكمـــــة الإداریـــــة

الوصیة على أعمال المجالس المحلیة هي،

ــــول -ج یــــة وأخطرهــــا، لأنــــه ینطــــوي علــــى حلــــول الســــلطة : یمثــــل الحلــــول أشــــد صــــور الرقابــــة الإدار 176الحل

المركزیـــــــة محـــــــل الهیئـــــــة المحلیـــــــة فـــــــي أداء العمـــــــل الـــــــذي رفضـــــــت القیـــــــام بـــــــه، ولـــــــذلك لا یعـــــــد الحلـــــــول 

ـــــل الاختصاصـــــات الاســـــتثنائیة التـــــي لا یجـــــوز أن  اختصاصـــــا عامـــــا للســـــلطة المركزیـــــة، وإنمـــــا یعـــــد مـــــن قب

ب علــــى الســــلطة المركزیــــة أن تقــــوم بإنــــذار الهیئــــة تلجــــأ إلیهــــا إلا إذا كــــان المشــــرع قــــد نــــص علیــــه، كمــــا یجــــ

المحلیــــة لاتخــــاذ القــــرار أو التصــــرف الــــذي یفرضــــه علیهــــا القــــانون، فــــإذا اقتنعــــت بــــالرغم مــــن ذلــــك مارســــت 

ـــــول ـــــق الأمـــــر 177هـــــذه الســـــلطة اختصاصـــــها فـــــي الحل ـــــول عـــــادة عنـــــدما یتعل ـــــى ذلـــــك یكـــــون هـــــذا الحل ، وعل

أثنــــــاء إعــــــدادها أو أثنــــــاء التنفیــــــذ المصــــــحوب بعجــــــز إضــــــافة بإحــــــداث تــــــوازن میزانیــــــة الجماعــــــات المحلیــــــة 

إلـــــى تســـــجیل النفقـــــات الإجباریـــــة التـــــي لـــــم تصـــــوت علیهـــــا المجـــــالس المنتخبـــــة، وممـــــا یجعلنـــــا أمـــــام أســـــلوب 

ـــــول فـــــي 178عـــــدم التركیـــــز الإداري أو ســـــلطة رئاســـــیة حقیقیـــــة ـــــك فقـــــد عـــــالج المشـــــرع إجـــــراء الحل ـــــى ذل ، وعل

كلا قوانین البلدیة والولایة.

: أكـــد المشـــرع فـــي ســـتة حـــالات تتـــدخل فیهـــا الســـلطة الحلـــول بالنســـبة للمجلـــس الشـــعبي البلـــدي -1-ج

) مــــــــن 271و 251، 250، 249، 234، 233الوصـــــــیة محـــــــل الهیئـــــــات المنتخبــــــــة، وذلـــــــك فـــــــي المـــــــواد (

، والتــــــــي تكمــــــــن فــــــــي: رفــــــــض رئــــــــیس المجلــــــــس الشــــــــعبي البلــــــــدي أو إهمالــــــــه أحــــــــد 24-67الأمــــــــر رقــــــــم 

ه بمقتضــــــــى القــــــــوانین والتنظیمــــــــات، عنــــــــدما یكــــــــون النظــــــــام العــــــــام وســــــــلامة الإجــــــــراءات المفروضــــــــة علیــــــــ

ــــــة عــــــدم درج النفقــــــات الإجباریــــــة، التصــــــویت  الأشــــــخاص والصــــــحة العمومیــــــة مهــــــددة بصــــــورة خطیــــــرة، حال

علــــــى المیزانیــــــة غیــــــر متوازنــــــة، حالــــــة عجــــــز فــــــي تنفیــــــذ المیزانیــــــة، حالــــــة رفــــــض إصــــــدار رئــــــیس المجلــــــس 

، فـــــنص أیضـــــا علـــــى هـــــذه الحـــــالات والتـــــي 08-90فـــــي القـــــانون رقـــــم حـــــوالات الصـــــرف بعـــــد إنـــــذاره. وأمـــــا

ختصاص تكییف في مواجهة المجلس المحلي، ویتجلى ذلك في سحب ا07-12تراجع مركز وزیر الداخلیة والوالي بموجب القانون -175

وتقریر عدم مشروعیة المداولات یر الخاضعة للتصدیق من خلال منح هذا الاختصاص للقضاء الإداري...وهذا ما یدعم أكثر من 

-257ص، -، المرجع السابق، صقادري نسیمةاستقلالیة المجالس الشعبیة الولائیة في أدائها لاختصاصاتها في التسییر المحلي، 

274.
الامتناع، وعدم قیام المجالس الشعبیة المحلیة بالاختصاصات الموكلة لها بموجب القانون، وهذه :بالحلول (الأعمال السلبیة)یقصد -176

.274-257ص، -، المرجع السابق، صقادري نسیمةالأخیرة تكون محل رقابة السلطة الوصیة عن طریق إجراء الحلول.
.251السابق، ص، ، المرجع على عبد العال سید أحمد-177
، "المجموعات المحلیة بین شیهوب مسعود، 27، ، المرجع السابق، ص"في الجزائرإداریةمدى وجود لامركزیة "، تیاب نادیة-178

.132الاستقلال والرقابة"، المرجع السابق، ص، 
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تكمـــــن فـــــي: حالـــــة عـــــدم اتخـــــاذ إجـــــراءات الحفـــــاظ علـــــى الأمـــــن والســـــلامة العمـــــومیین بعـــــد الإنـــــذار، حالـــــة 

تهدیـــــد النظـــــام العـــــام، حالـــــة رفـــــض رئـــــیس المجلـــــس أو إهمالـــــه اتخـــــاذ القـــــرارات المفروضـــــة علیـــــه بمقتضـــــى 

ار، عــــدم تســـــجیل النفقــــات الإجباریـــــة فــــي میزانیــــة البلدیـــــة، حالــــة المیزانیـــــة القــــوانین والتنظیمــــات بعـــــد الإعــــذ

.179الغیــــر المتوازنــــة، حالــــة عجــــز فــــي تنفیــــذ المیزانیـــــة، حالــــة رفــــض رئــــیس المجلــــس إصــــدار نفقــــة لازمـــــة

، فضــــمن هــــو كــــذلك هــــذه الحــــالات والتــــي تشــــمل: حالــــة عــــدم اتخــــاذ 10-11وبــــالرجوع إلــــى القــــانون رقــــم 

ـــــــة والســـــــكینة العمومیـــــــة ودیمومـــــــة الســـــــلطات البلدیـــــــة الإ ـــــــة بالحفـــــــاظ علـــــــى الأمـــــــن والنظاف جـــــــراءات المتعلق

المرفـــــــق العـــــــام، وســـــــیما أیضـــــــا التكفـــــــل بالعملیـــــــات الانتخابیـــــــة والخدمـــــــة الوطنیـــــــة والحالـــــــة المدنیـــــــة. حالـــــــة 

ـــــة  ـــــه بمقتضـــــى القـــــوانین والتنظیمـــــات وبعـــــد اعـــــذراه، حال ـــــة ل ـــــس اتخـــــاذ القـــــرارات الموكل امتنـــــاع رئـــــیس المجل

ـــــــى المیزانیـــــــةاخـــــــتلال ـــــــدي یحـــــــول دون التصـــــــویت عل ـــــــس الشـــــــعبي البل ـــــــى الحـــــــالات 180المجل ، إضـــــــافة إل

الأخــــــرى، حالــــــة المیزانیــــــة الغیــــــر المتوازنــــــة، حالــــــة عــــــدم درج النفقــــــات الإجباریــــــة، حالــــــة وجــــــود عجــــــز فــــــي 

.181تنفیذ المیزانیة

ســــــییر : لــــــم یكــــــرس المشــــــرع الحلــــــول فــــــي مجــــــال التالحلــــــول بالنســــــبة للمجلــــــس الشــــــعبي الــــــولائي -ب

الإداري فــــي الولایــــة كــــون القــــائم علیهــــا هــــو الــــوالي، الــــذي هــــو هیئــــة معینــــة، یخضــــع فــــي قراراتــــه لرغبــــات 

ـــــة ـــــة 182الســـــلطة المركزی ـــــر الداخلیـــــة ســـــوى فیمـــــا یخـــــص التســـــییر المـــــالي، لأن الصـــــورة الغالب ، ویتـــــدخل وزی

لســـــلطة الوصـــــیة، للحلـــــول هـــــي فـــــي عملیـــــات تـــــوازن المیزانیـــــة وإدراج المصـــــاریف الإلزامیـــــة، حیـــــث تتـــــدخل ا

فتـــــدرج بنفســـــها النفقـــــات الإلزامیـــــة التـــــي یـــــرفض إدراجهـــــا المجلـــــس المحلـــــي بـــــالرغم مـــــن تنبیهـــــه، أو تضـــــبط 

ـــــة بالطریقـــــة التـــــي یحـــــددها القـــــانون ـــــك فبـــــالرجوع إلـــــى أحكـــــام 183بنفســـــها المیزانیـــــة غیـــــر المتوازن ـــــى ذل ، وعل

، والـــــذي نـــــص علـــــى الحـــــالات التـــــي یتـــــدخل وزیـــــر الداخلیـــــة ووزیـــــر المالیـــــة محـــــل 38184-69الأمـــــر رقـــــم 

المجلــــس الشــــعبي الــــولائي وذلــــك فــــي: حالــــة عجــــز المنتخبــــون إضــــافة وتعــــدیل النفقــــات التــــي یراهــــا إلزامیــــة، 

والـــــذي ضـــــمن 09-90حالـــــة وجـــــود عجـــــز فـــــي المیزانیـــــة ولـــــم یســـــتدركه المجلـــــس. وأمـــــا فـــــي القـــــانون رقـــــم 

.09-90) من القانون رقم 157-154) والمواد (83-81أنظر المواد (-179
.10-11) من القانون رقم 102-100(أنظر المواد -180
، المرجع نفسه. )184-183(أنظر المواد-181

م إن الحلول الإداري یتعلق بالإجراءات الإداریة التي یجب على السلطة المحلیة اتخاذها، أما الحلول المالي یتعلق بإجراءات تسییر وتنظی-

وتوازن المیزانیة المحلیة.
.277-254ص، -السابق، ص، المرجع قادري نسیمة-182
.132، ، المرجع السابق، صشیهوب مسعود-183
.38-69) من الأمر رقم 105-104أنظر المواد (-184
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، والتــــي تتمحــــور فــــي: حالــــة عــــدم التصــــویت علــــى النفقــــات الإجباریــــة فــــي المیزانیــــة 185أیضــــا هــــذه الحــــالات

مــــن طــــرف المجلــــس الشــــعبي الــــولائي، حالــــة وجــــود عجــــز فــــي تنفیــــذ المیزانیــــة ولــــم یمــــتص لتحقیــــق التــــوازن 

المیزانیـــــة أو لـــــم یســـــتدركه المجلـــــس الشـــــعبي الـــــولائي. فیتـــــولى وزیـــــر الداخلیـــــة ووزیـــــر المالیـــــة أخـــــذ التـــــدابیر 

ــــدها وإعطــــاء الإذن بإزالــــة العجــــز. وأمــــا فــــي القــــانون رقــــم وت ــــدخل وزیــــر 07-12حدی ــــذي كــــرس أیضــــا ت وال

الداخلیــــــة والمالیــــــة محــــــل الهیئــــــة المنتخبــــــة الولائیــــــة فــــــي تســــــییر وتنظــــــیم میزانیــــــة الولایــــــة وذلــــــك فــــــي حالــــــة 

ذ مـــــن طـــــرف المجلـــــس، وحالـــــة وجـــــود عجـــــز فـــــي تنفیـــــ186اخـــــتلال وعـــــدم التصـــــویت علـــــى المیزانیـــــة لمـــــرتین

المیزانیة وعدم امتصاص العجز وضمان التوازن. 

إن هـــــــذه الرقابـــــــة الصـــــــارمة والواســـــــعة علـــــــى الأعضـــــــاء والأعمـــــــال التـــــــي ترجمهـــــــا المشـــــــرع فـــــــي نصـــــــوص 

ــــدي للرقابــــة  ــــة فــــي الجزائــــر مســــتوحاة مــــن النمــــوذج الفرنســــي التقلی ــــى الهیئــــات المحلی القــــانون وممارســــتها عل

، ومـــــــا یزیـــــــد مـــــــن الأمـــــــر تعقیـــــــدا مالیـــــــة 1985187ور لســـــــنة قبـــــــل ضـــــــمانة مبـــــــدأ الإدارة الحـــــــرة فـــــــي الدســـــــت

الجماعــــات المحلیـــــة والتــــي تعـــــرف نقــــص فـــــي المــــوارد المحلیـــــة ســــواء جبائیـــــة أو غیــــر جبائیـــــة والتــــي تـــــؤثر 

، ضف إلى ذلك الرقابة المالیة الممارسة علیها من قبل السلطة الوصیة.  استقلالیتاهاعلى 

المطلب الثاني:

ستقلالیة المالیة:المظاھر التي تطعن في الا

إضـــــافة إلـــــى المظـــــاهر التــــــي تطعـــــن فـــــي الاســـــتقلالیة الإداریــــــة للجماعـــــات الإقلیمیـــــة، هنــــــاك 

أیضــــا مظــــاهر تطعــــن فــــي الاســــتقلالیة المالیــــة لهــــذه الجماعــــات الإقلیمیــــة نظــــرا لغیــــاب مالیــــة مســــتقلة ذاتیــــة 

تتمتــــــع بهــــــا هــــــذه الجماعــــــات لمواكبــــــة الاختصاصــــــات المحلیــــــة الموكلــــــة لهــــــا، وهــــــذا بــــــالرغم مــــــن اعتــــــراف 

لمشـــــرع أن لهـــــذه الجماعـــــات مـــــوارد ذاتیـــــة وخارجیـــــة ترجـــــع إلیهـــــا مـــــن أجـــــل تحقیـــــق التنمیـــــة المحلیـــــة، لهـــــذا ا

ثــــــم إلــــــى الإشــــــكالات التــــــي تعتــــــرض المالیــــــة (فــــــرع أول)،نتطــــــرق إلــــــى تبیــــــان المــــــوارد التــــــي تتمتــــــع بهــــــا 

حلیـــة (الداخلیــــة ، ثـــم التعـــرض إلـــى الرقابــــة المالیـــة المشـــددة الممارســـة علــــى المالیـــة الم(فـــرع ثــــان)المحلیـــة 

(فرع ثالث). والخارجیة) 

.09-90) من القانون رقم 146-141أنظر المواد (-185
استثناءا یقوم الوالي باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غیر عادیة للمصادقة على المیزانیة لمرة ثانیة . -186
.132، ، المرجع السابق، ص"والرقابةالجماعات المحلیة بین استقلال "، شیهوب مسعود-187
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الفرع الأول

عن محتوى مالیة الجماعات الإقلیمیة:

ـــــــي. وبهـــــــا یتأكـــــــد هـــــــذا  ـــــــر عنصـــــــرا مـــــــن عناصـــــــر الاســـــــتقلال المحل إن المـــــــوارد المالیـــــــة تعتب

الاســــــتقلال بحیــــــث إذا لــــــم یكــــــن للوحــــــدات المحلیــــــة مــــــوارد مالیــــــة مســــــتقلة فــــــان الاســــــتقلال لهــــــذه الوحــــــدات 

ناقصــــــا ویحــــــول دون ممارســــــة الاختصاصــــــات لأن الإدارة تعنــــــي فــــــي حقیقتهــــــا إنفــــــاق أمــــــوال علــــــى یعتبــــــر 

مشــــروعات تهــــم جمهــــور الأفــــراد المنتفعــــین بهــــا. لــــذا فــــان تــــدعیم اللامركزیــــة الإداریــــة وازدیــــاد قــــدرتها علــــى 

ل .وعلـــــــى هـــــــذا یعتبـــــــر التمویـــــــ188القیـــــــام باختصاصـــــــاتها إنمـــــــا یعتمـــــــد علـــــــى المـــــــوارد المالیـــــــة المتاحـــــــة لهـــــــا

المحلـــــي أداة تحقیـــــق التنمیـــــة المحلیـــــة وتســـــییر المصـــــالح المحلیـــــة فـــــي المقاطعـــــات الإقلیمیـــــة فـــــي الجزائـــــر، 

فالتمویـــــل المحلـــــي یمثـــــل كـــــل المـــــوارد المالیـــــة المتاحـــــة والتـــــي یمكـــــن توفیرهـــــا مـــــن مصـــــادر مختلفـــــة لتمویـــــل 

عــــات الإقلیمیــــة ، وعلــــى ذلــــك فمحتــــوى مصــــادر مــــوارد الجما189المشــــاریع التنمویــــة علــــى المســــتوى المحلــــي

.(ثانیا)، إضافة إلى الموارد الغیر الجبائیة (أولا)تتمثل في الموارد الجبائیة 

تعتبـــــر هـــــذه الإرادات مـــــن أهـــــم مصـــــادر تمویـــــل الجماعـــــات الإقلیمیـــــة، بحیـــــث :190المـــــوارد الجبائیـــــة -أولا

وعلــــى ذلــــك أكــــدت ، 191بالمائــــة إذا تــــم مقارنتهــــا مــــع الإیــــرادات الغیــــر الجبائیــــة90تقــــدر مســــاهمتها حــــوالي 

، علــــــــى أن الولایــــــــات 1992) مــــــــن قــــــــانون الضــــــــرائب المباشــــــــرة والرســــــــوم المماثلــــــــة لســــــــنة 197المــــــــادة (

.25، دیمقراطیة الإدارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة، المرجع السابق، ص، محمد أنس جعفر قاسم-188

، وأنظر أیضا، 269، ص المرجع السابق،،"ي الجزائرفتشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة "، عولمي بسمة-189

- YELLES Chaouche Bachir, « Pour une revalorisation des ressources financières locales, Revue Idara, Alger,

01/1995, p,19 etc.
"، جامعة "اشكالیة الجبایة المحلیة في تمویل البلدیات والجماعات المحلیة الواقع الرھان والتحدیاتشریف اسماعیل، أنظر أیضا، -190

.http://www.asjp.cerist.dzمتوفر على الموقع الإلیكتروني، د س ن، ، 23الجزائر، ص،

فرع التحلیل –الاقتصادیة، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وأفاق، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم خنفري خیضر-191

.101، ص، 2011-2010، 03، جامعة الجزائر -الاقتصادي

، اشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، تخصص: علو وداد - 

وما بعدها. 15، ص، 2016بجایة، –قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
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ـــــــوفر علـــــــى الضـــــــرائب بصـــــــفة كلیـــــــة وجزئیـــــــة ـــــــدیات والصـــــــندوق المشـــــــترك للجماعـــــــات المحلیـــــــة تت 192والبل

وذلك،

: والذي خلف المهنيالرسم على النشاط :الضرائب والرسوم المخصصة بكاملها للجماعات المحلیة هي -أ

،  معدل بقانون رقم 1996193على النشاط التجاري والصناعي والذي أحدث بموجب قانون المالیة لسنة 

یث یوزع على ) ح%2)، معدله الحالي (217ة (حسب الماد2002دیسمبر سنة 24، مؤرخ في 02-01

: الذي یقوم بدفعه الجزافيالدفع ، %0.11، الصندوق المشترك %0.59، الولایة %1.30البلدیة 

الأشخاص الطبیعیین والمعنویون والمؤسسات الأجنبیة المستقرة بالجزائر وتقوم بدفع أجور ومرتبات 

للصندوق المشترك %70، والباقي %30وزع على أساس، البلدیة )، وی%3تعویضات وأتعاب، معدله (و 

)، كان هذا الرسم %100(المجموع %20، صندوق التضامن %60، البلدیة %20یة یوزع على الولا

، لم یعد الدفع 2006فیفري 01، لكن منذ 2005یمثل موردا هاما في میزانیة البلدیة والولایة إلى غایة 

الرسم العقاري ، 194%1بدلا من %0ات المحلیة لأن المعدل أصبح الجزافي أي دور في میزانیة الجماع

الرسم سنویا على الملكیات المبنیة على مستوى التراب الوطني، باستثناء : یطبق هذا على الملكیات المبنیة

) على أساس القاعدة الخاضعة للضریبة الناتجة عن %3یة صراحة، ومعدله یشمل (الملكیات المبنیة المعف

%10للضریبة، والذي عرف القیمة الضریبیة للمتر المربع المتعلقة بالملكیة المبنیة على المساحة الخاضعة 

، أما 1967جوان 02المؤرخ في 83-67، وقد تأسس بموجب الأمر 2002195في قانون المالیة لسنة 

: یطبق كل سنة باستثناء التي تعفى من الرسم صراحة،المطبق على الملكیات الغیر المبنیةالرسم العقاري

الغیر المبنیة والمحدد بالمتر للملكیات الإیجاریة(مثلا المرفق العام)، ویحسب هذا الرسم على أساس القیمة 

طبقا ، وهذا الرسم مخصص بكاملة للبلدیات،196المربع للأراضي الغیر الزراعیة والهكتار للأراضي الزراعیة

المتضمن قانون 2010دیسمبر سنة 29المؤرخ في 11-10والرسوم المماثلة، معدل ومتمم بالقانون رقم الضرائبانونقأنظر -192

.2011، برتي للنشر، نصوص القوانین مدعمة بنصوص تطبیقیة ومحینة إلى غایة قانون المالیة لسنة 2011المالیة لسنة 

.108، ، ص2003الثالث جوان ، العدد مجلة الفكر البرلماني، "الإصلاح الضریبي"بودربالة عبدو-193

لیة في الجزائر واقع وأفاق، ، تمویل التنمیة المحخنفري خیضر، 05-16، بقانون رقم 2006ملغى بموجب قانون المالیة لسنة -194

.192المرجع السابق، ص، 

) من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، المرجع السابق. 248المادة (-195

) من قانون 261، أنظر المادة (271، المرجع السابق، ص،"ارة والمالیة المحلیة في الجزائرتشخیص نظام الإد"، عولمي بسمة-196

ودورها في تحقیق التنمیة المحلیة في الجزائر دراسة ، الجبایة یوسفي نورالدینأنظر أیضا الضرائب والرسم المماثلة، المرجع السابق.
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: یؤسس سنویا على الملكیات رسم التطهیر) من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 248للمادة (

والذي حدده قانون المالیة لسنة فر على مصالح لإزالة القمامات المنزلیةالمبنیة المتواجدة بالبلدیات والتي تتو 

دج، والذي یقدره  100000دج الى  500، یفرض على الملاك والمستأجرین للملك وحسابه یبدأ من 2002

: یطبق هذا الرسم رسم الإقامة.197المجلس الشعبي البلدي عن طریق مداولة والذي یوجه لصالح البلدیات

ع رسم فالأشخاص الغیر المقیمین داخل البلدیة وعلى الذین لا یملكون تأشیرة إقامة، إذ یجب علیهم دعلى 

20ولا یتعدى  جد 10عقاري للبلدیة المعنیة، ویتم حسابه على كل شخص ولكل یوم على أن لا یقل عن 

بلدیات أو مجموع لصالح ال1998دج لكل عائلة، تم تأسیس هذا الرسم في سنة 50دج للیوم الواحد، و

:رسم الإسكانالبلدیات المصنفة كمحطات سیاحیة أو مناخیة أو حمامات معدنیة سیاحیة أو المختلطة، 

یطبق هذا الإسكان على ولایة الجزائر، وهران، عنابة، قسنطینة. وامتد إلى جمیع البلدیات لمقرات الدوائر 

دج بالنسبة 1200رات ذات الطابع السكني، ودج بالنسبة للعما330سیة الحضریة، وتعریفه یقدر یالرئ

الرسم ، 2003للمحلات ذات الطابع التجاري، غیر التجاري الحرفي وغیرها، الذي أتى به قانون المالیة لسنة 

: یدفع هذا الرسم عند إصدار الرخص والشهادات المقررة ویتغیر حسب طبیعة الخاص على الرخص العقاریة

. الرسم الخاص بالإعلانات واللوائح المهنیة: ان 2000198قانون المالیة لسنة ) من55العملیة حسب المادة (

، وهو محدد بحسب مقاییس وطبیعة الإعلان 2000) من قانون المالیة لسنة 56هذا الرسم أكدته المادة (

دج إلى  20والملصقات أو طبیعة اللوحة المهنیة وأبعادها ویقدر هذا الرسم طبقا لمقاییس الإعلانات یبدأ من 

.199دج، وهو یخصص كامله للبلدیة750

ــــا إلــــى الجماعــــات المحلیــــة -ب : تتمثــــل هــــذه الضــــرائب الضــــرائب والرســــوم التــــي یخصــــص جــــزءا منه

: ویطبـــــق علـــــى عملیـــــات بیـــــع الأشـــــغال العقاریـــــة الرســـــم علـــــى القیمـــــة المضـــــافةوالرســـــوم فـــــي كـــــل مـــــن: 

وأصــــبح 2002وق قــــانون المالیــــة لســــنة والخــــدمات وقــــد تــــم تعــــدیل معــــدلات الرســــم علــــى القیمــــة المضــــافة 

مع دراسة حالة ولایة البویرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة فرع: اقتصادیات المالیة 2008-2000تقییمیة للفترة 

.2010-2009بومرداس، والبنوك، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة 

.الرسوم المماثلة، المرجع السابق) من قانون الضرائب و 3مكرر 263-263المواد (-197

دج،  8000 إلى 800دج، رخصة تقسیم قطعة أرض من أجل البناء من  20000 إلى 1500مثلا رخصة البناء تعریفه یتراوح بین -198

دج،  8000 إلى 3000دج، التقسیم من أجل النشاط التجاري والصناعي یبدأ من  4000 إلى 800التقسیم من أجل الإسكان  بین 

دج بالنسبة للموافقة،  2500 إلى 500د للمتر المربع، شهادة الموافقة الخاصة بالتجزئة والعمران فتعریفها، من 100رخصة التهدیم 

  ة.     دج بالنسبة لشهادة التجزئة والعمران، ویخصص كامله للبلدی500من 

.112ص، - ص المرجع السابق،"،الإصلاح الضریبي"، بودربالة محمد عبدو-199
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مـــــن المـــــوارد الجبائیـــــة فـــــي %85، وهـــــو یمثـــــل نســـــبة %07والمعـــــدل المـــــنخفض %17المعـــــدل العـــــادي 

%5تــــوزع بــــین البلدیــــة %15یــــة أمــــا النســــبة الباقیــــة میزانیــــة الدولــــة ویعــــد ثــــان مــــورد بعــــد الجبایــــة البترول

عنـــــــدما یتعلــــــق الأمــــــر بالعملیــــــات المنجــــــزة عنـــــــد وهــــــذا  % 10شــــــترك للجماعــــــات المحلیــــــة والصــــــندوق الم

تخصـــــــــص كاملـــــــــة للصـــــــــندوق المشـــــــــترك %15فـــــــــي الـــــــــداخل فـــــــــان النســـــــــبة الإســـــــــتراد، أمـــــــــا العملیـــــــــات

: هــــذا الرســــم یحصــــل لصــــالح البلــــدیات بمناســــبة ذبــــح وســــلخ الأنعــــام رســــم الــــذبح.200للجماعــــات الإقلیمیــــة

دج  5.1دج للكیلـــــو غـــــرام مـــــن اللحـــــم، یخصـــــص منـــــه 05والمواشـــــي...وتعریفه الحـــــالي النافـــــذ للرســـــم هـــــو 

ــــــم  ــــــي الحســــــاب رق أمــــــوال الحمایــــــة الصــــــحیة للأنعــــــام، 302-070لصــــــندوق الأمــــــوال الخاصــــــة المقیــــــدة ف

: یخضــــع لهــــذا الرســــم الأشــــخاص الرســــم علــــى الذمــــة المالیــــةدیــــة. دج یخصــــص للبل5.3والمبلــــغ البــــاقي 

الطبیعیـــــة التــــــي تملــــــك عنوانــــــا ضــــــریبیا بــــــالجزائر والتـــــي لهــــــا أمــــــوالا وحقوقــــــا بــــــالجزائر أو خارجهــــــا، والــــــذي 

ملیــــــون دج  وناتجــــــه یتــــــوزع 50علــــــى أســــــاس ضــــــریبي یفــــــوق %5معدلــــــه الهامشــــــي أكثــــــر مــــــن یكــــــون

ــــــة، %60الأتي: كــــــ مخصــــــص لحســــــاب التخصــــــیص %20لمیزانیــــــات البلــــــدیات و%20لمیزانیــــــة الدول

الدمغـــــة الجبائیـــــة .201المعنـــــون الأمـــــوال الوطنیـــــة للســـــكن302-050الخـــــاص المقیـــــد فـــــي الحســـــاب رقـــــم 

ـــــى الســـــیارات ـــــك ســـــیارة، تعریفعـــــه یتغیـــــر عل ـــــوي یمل : یخصـــــص لهـــــذا الرســـــم كـــــل شـــــخص طبیعـــــي أو معن

ــــــ ــــــدأ اســــــتعمالها حســــــب جــــــدول لا یت ــــــى 300راوح مــــــن حســــــب نــــــوع الســــــیارة وســــــنة ب ــــــاتج دج، 15000ال ن

ـــــى أســـــاس  الباقیـــــة تـــــدفع %20إلـــــى مصـــــلحة الأمـــــوال المشـــــتركة للجماعـــــات المحلیـــــة و%80الدمغـــــة عل

ــــة المخصصــــةإلــــى میزانیــــة الدولــــة.  للجماعــــات المحلیــــة بمقتضــــى قــــانون المنتوجــــات الضــــریبیة المحلی

أســـــاس تصـــــریح وصـــــریح فـــــي : یـــــدفع رســـــم الاســـــتخراج علـــــى ضـــــریبة الاســـــتخراجویشـــــمل،202المنـــــاجم

یــــوزع مــــارس مــــن كــــل ســــنة طبقــــا للســــنة المالیــــة الماضــــیة لقــــابض الضــــرائب المخــــتص،31تــــاریخ أقصــــاه 

لمصـــــــلحة الأمـــــــوال %20منجمیـــــــة العامـــــــة والبـــــــاقي لصـــــــالح أمـــــــوال الذمـــــــة ال%80هـــــــذا الرســـــــم بنســـــــبة 

ل هـــــذا الرســـــم : یحصـــــالمســـــاحة المنجمیـــــةالرســـــم علـــــى حـــــق اســـــتغلالالمشـــــتركة للجماعـــــات المحلیـــــة، 

طبقــــــا لرســــــم جــــــدول، حیــــــث یــــــدفعها أصــــــحاب رخــــــص الاســــــتغلال وحــــــائزي ســــــندات الامتیــــــازات المنجمیــــــة 

لصــــــالح %50تص، ویــــــوزع ناتجــــــه بنســــــبة ویــــــدفع علــــــى مســــــاحة الامتیــــــاز إلــــــى قــــــابض الضــــــرائب المخــــــ

الضـــــریبة علـــــى أربـــــاحلصـــــالح الأمـــــوال المشـــــتركة للجماعـــــات المحلیـــــة، %50عمومیـــــة وأمـــــوال الذمـــــة ال

یـــــة، ویحـــــدد معدلـــــه بنســـــبة : تخضـــــع لهـــــذه الضـــــریبة كـــــل المؤسســـــات التـــــي تســـــتغل المنـــــاجم المعدنالمنـــــاجم

وما بعدها. 271"، المرجع السابق، ص، جزائري الفتشخیص نظام الإدارة والمالیة المحلیة "، عولمي بسمة-200

) من قانون الضرائب والرسوم المماثلة. 282-274المواد (-201
.115ص، المرجع السابق،،بودربالة محمد عبدو-202
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الضــــــــریبة لصــــــــالح الجماعــــــــات المحلیــــــــة. %3لصــــــــالح میزانیــــــــة الدولــــــــة، %30وهــــــــو مــــــــوزع 33%

، تؤســـــس ضـــــریبة جزافیـــــة وحیـــــدة 20324-06) مـــــن القـــــانون رقـــــم 282: حســـــب المـــــادة (الجزافیـــــة الوحیـــــدة

النظــــام الجزافــــي للضــــریبة علــــى الــــدخل وتعــــوض علــــى الــــدخل الإجمــــالي والرســــم علــــى القیمــــة تحــــل محــــل 

ــــین الممارســــین  ــــى الأشــــخاص الطبیعی ــــي، ویطبــــق هــــذا الرســــم عل المضــــافة وكــــذا الرســــم علــــى النشــــاط المهن

ن دج وهــــــذا باقتطــــــاع ملایــــــی03للنشــــــاطات التجاریــــــة والحــــــرفیین الــــــذین لا یتجــــــاوز رقــــــم أعمــــــالهم الســــــنویة 

بالنســــــبة للأشــــــخاص الطبیعیــــــین الممارســــــین %12ذه الضــــــریبة لترتفــــــع إلــــــى تمثــــــل قیمــــــة هــــــ%6نســــــبة

تجــــــه لأنشـــــطة وخــــــدمات تابعــــــة لفئـــــة أربــــــاح الصــــــناعیة والتجاریـــــة بــــــنفس رقــــــم الأعمـــــال الســــــابق، ویــــــوزع نا

. وترجـــــــع %5مشـــــــترك للجماعـــــــات المحلیـــــــة ، الصـــــــندوق ال%5، والولایـــــــة %40علـــــــى البلدیـــــــة بنســـــــبة 

ـــــة. للد % 50 ولـــــة وللغرفـــــة التجاریـــــة والصـــــناعیة والغرفـــــة الوطنیـــــة للصـــــناعة التقلیدیـــــة والحـــــرف بنســـــبة قلیل

) مـــن القـــانون 60: هـــي رســـوم أحـــدثت بموجـــب المـــادة (الأطـــر المطاطیـــة والزیـــوت والشـــحومالرســـم علـــى

15ى الأطـــــر المطاطیـــــة یـــــوزع نســـــبة للرســـــم علـــــالبف، 2006المتضـــــمن قـــــانون المالیـــــة لســـــنة  16-05رقـــــم 

ـــــة العمومیـــــة، % ـــــة للصـــــندوق 10للصـــــندوق الـــــوطني للبیئـــــة و%50للبلـــــدیات و%25للخزین بالمائ

دج عــــــن  12500) ب 61الــــــوطني للتــــــراث الثقــــــافي أمــــــا الرســــــم علــــــى الزیــــــوت والشــــــحوم حددتــــــه المــــــادة (

للصـــــــندوق الـــــــوطني البیئـــــــة %50للبلدیـــــــة و%35للخزینـــــــة العمومیـــــــة، %15كـــــــل طـــــــن تعـــــــود منهـــــــا 

.204ثوإزالة التلو 

:205الموارد الغیر الجبائیة (الخارجیة)-ثانیا

تتكـــــون هـــــذه المـــــوارد مـــــن الأمـــــلاك والقـــــروض والإعانـــــات التـــــي تقـــــدمها الدولـــــة، تـــــأتي عملیـــــة 

الاعتمــــــاد علــــــى هــــــذه المــــــوارد الخارجیــــــة كمرحلــــــة ثانیــــــة أو اســــــتثنائیة تلجــــــأ إلیهــــــا الســــــلطات المحلیــــــة عنــــــد 

.2006دیسمبر سنة 26) من قانون الضرائب والرسوم المماثلة، المرجع السابق، مؤرخ في 6مكرر حتى مكرر 282المادة (-203
مدى "، ابراهیم یامة، 29، اشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، المرجع السابق، ص،علو وداد-204

ص، -، ص2016لعدد السادس ، امجلة العلوم الإنسانیة"حقیق التنمیة على المستوى المحليفاعلیة مصادر مالیة میزانیة البلدیة في ت

وما بعدها. 93، اللامركزیة في الجزائر واقع وأفاق، المرجع السابق، سي یوسف أحمد، راجع أیضا، 253-269
57اشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، المرجع السابق، ص، ، علو ودادتفصیل أكثر راجع، -205

الجماعات وما بعدها، "ان الموارد المالیة غیر كافیة لتحقیق التنمیة المحلیة وهذا راجع لعدم وجود عدالة توزیع الموارد الجبائیة بین الدولة و 

لبلدیات الى الموارد الجبائیة، ومن ثم اختلال التوازن المالي للجماعات المحلیة، الأمر الذي نتج عنه المحلیة، مما أدى الى افتقار معظم ا

، أنظر أیضا، تدخل الأجهزة المركزیة للنهوض بالتنمیة المحلیة"

- YELLES Chaouche Bachir, « Pour une revalorisation des ressources financières locales, Op.cit. p,24, etc.
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ــــــــة لا تكفــــــــي لتغطیــــــــة نفقــــــــات التجهیــــــــز والاســــــــتثمار فــــــــي المیزانیــــــــة الضــــــــرورة إذا كانــــــــت  المــــــــوارد الداخلی

مــــوارد المتحصــــل علیهــــا مــــن الأمــــلاك المتنــــازل علیهــــا للبلــــدیات، ، وهــــي تتمثــــل أساســـا فــــي: 206المحلیـــة

، وتتمیــــز هــــذه المــــوارد بــــالجزائر رغــــم تنوعهــــا الكبیــــر بقلــــة 207الاحتیاطــــات العقاریــــةوالمــــوارد الناتجــــة عــــن

16.5بالنســــــبة للبلــــــدیات 1999-1995، إذ لــــــم تتجــــــاوز عائــــــدات هــــــذه الأمــــــلاك بــــــین ســــــنتي اهــــــمردودیت

ملیــــــــار دج، وتعتبــــــــر هــــــــذه المردودیــــــــة ضــــــــعیفة وأســــــــبابها هــــــــي قلــــــــة 1.1ملیــــــــار دج وبالنســــــــبة للولایــــــــات 

: تلجــــــأ المجموعــــــات المحلیـــــــة 209القــــــروض، 208الاهتمــــــام بــــــالأملاك المحلیــــــة وإهمالهــــــا وســــــوء اســـــــتغلالها

ة نفقــــات المشــــاریع إلــــى قــــروض الصــــندوق الــــوطني للتــــوفیر والاحتیــــاط الــــذي أنشــــئ ســــنة مــــن أجــــل تغطیــــ

هنــــــــاك نظامــــــــان للقــــــــروض تســــــــتفید منهــــــــا الجماعــــــــات المحلیــــــــة، 1975، وابتــــــــداء مــــــــن ســــــــنة 1964210

القــــــرض الــــــذي یمنحــــــه الصــــــندوق الــــــوطني للتــــــوفیر والاحتیــــــاط والقــــــرض الــــــذي یمنحــــــه القــــــرض الشــــــعبي 

، المتضــــــمن إنشـــــاء بنـــــك التنمیــــــة 30/04/1985مـــــؤرخ فـــــي  85-85قــــــم الجزائـــــري، وبصـــــدور المرســـــوم ر 

: بســـــــبب الإعانـــــــات.211المحلیـــــــة والـــــــذي أصـــــــبح یمـــــــول الجماعـــــــات المحلیـــــــة بمختلـــــــف أشـــــــكال القـــــــروض

مــــن 134، وحســــب المــــواد (212ضــــعف المــــوارد الذاتیــــة تلجــــأ الجماعــــات المحلیــــة إلــــى الإعانــــات المركزیــــة

ــــــم  ــــــانون رق ــــــانون رقــــــم 148، و08-90ق ــــــات إعانــــــات مــــــن أجــــــل 09-90مــــــن الق ) تقــــــدم للبلــــــدیات والولای

ــــــة، الأهــــــداف  ــــــة للنفقــــــات الإجباری ــــــة المالی ــــــدیات والولایــــــات، عــــــدم كفای غــــــرض: عــــــدم مســــــاواة مــــــداخیل البل

الرامیــــة للحاجیــــات المتناســــبة والمهــــام المخولــــة لهــــا قانونــــا اســــتنادا إلــــى مخطــــط الولایــــة والبلدیــــة، وهــــذا مــــا 

) تقـــــدم الإعانـــــات مـــــن طـــــرف 07-12مـــــن قـــــانون 154، 10-11قـــــانون مـــــن 172تؤكـــــده أیضـــــا المـــــواد (

الدولـــــة لعـــــدم كفایـــــة المـــــداخیل البلدیـــــة والولایـــــة مقارنـــــة بمهامهـــــا وصـــــلاحیاتها، النفقـــــات الإجباریـــــة، النفقـــــات 

  .273و 272ص، -، المرجع السابق، ص"ارة والمالیة المحلیة في الجزائرتشخیص نظام الإد"، عولمي بسمة-206
.166-165ص، -، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة في الجزائر، المرجع السابق، صمسعود شیهوب-207

.102، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة؟، المرجع السابق، ص، یسمبال رمضانت-208
، 24-67من الأمر 259القروض لتغطیة نفقات المشاریع، حسب المواد ( إلىأكدت قوانین الإدارة على أن البلدیات والولایات تلجأ -209

، 10-11من القانون رقم 170، 09-90من القانون رقم 132، 08-90من القانون رقم  163و 146، 38-69من الأمر رقم 114

.97، اللامركزیة في الجزائر واقع وأفاق، المرجع السابق، ص، سي یوسف أحمد، )07-12من القانون رقم 151

یمكن للجماعات الإقلیمیة الحصول على القروض لتمویل مشروعاتها وسد حاجیتها، وذلك بشروط، متعلقة بالمشروع (المشاریع التنمویة -

والذي یدخل فوائد)، ومتعلقة بالجماعة الإقلیمیة طالبة القرض (استشارة الدولة والسلطة الوصیة)، والرقابة الممارسة من طرف الدولة 

، "مدى وجود لامركزیة اداریة في الجزائر"، المرجع شكلاط رحمةوما بعدها، 73، المرجع نفسه، ص، علو ودادرض، لمنح هذا الق

وما بعدها.  32السابق، ص، 
.167المرجع السابق، ص، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقا على البلدیة والولایة في الجزائر،،مسعود شیهوب-210
.102المرجع السابق، ص، ، یسمبال رمضانت-211
.351، ، المرجع السابق، ص"لیة الجماعات المحلیة في الجزائرأثر التمویل المركزي في استقلا"، كراجي مصطفى-212
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ــــا، نقــــص القیمــــة  ــــوب بتلبیــــة الاحتیاجــــات المخولــــة لهــــا قانون المرتبطــــة بقــــوة قــــاهرة، لأهــــداف المســــتوى المطل

جبائیـــــة البلدیـــــة والولایـــــة وســـــیما فـــــي إطـــــار التشـــــجیع علـــــى الاســـــتثمار، وهـــــذا وتوجـــــه مـــــن أجـــــل لـــــلإرادات ال

P)إعانــــات المخططــــات للتنمیــــة الغــــرض. وتتمثــــل هــــذه الإعانــــات:  C D): لقــــد عرفــــت مخططــــات

التنمیــــــة المحلیــــــة تطــــــورات قانونیــــــة، كــــــان الهــــــدف منهــــــا اعتمــــــاد بــــــرامج تنمویــــــة للقضــــــاء علــــــى التــــــدهور 

الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي المـــــوروث عـــــن الفتـــــرة الاســـــتعماریة كبرنـــــامج التنمیـــــة الصـــــناعیة وبرنـــــامج نفقـــــات 

لتــــــي ســــــجلت عنــــــد تنفیــــــذ هــــــذه التجهیــــــز المحلــــــي وبرنــــــامج التشــــــغیل الكامــــــل، ونظــــــرا للنتــــــائج المتفاوتــــــة ا

ــــا مــــن خــــلال المخطــــط البلــــدي ومخطــــط الحــــدیث  ــــى توحیــــدها قانونی ــــرامج لجــــأت الســــلطة إلــــى العمــــل عل الب

ــــــــق بشــــــــروط تســــــــییر 09/08/1973المــــــــؤرخ 136-73الحضــــــــري وكــــــــان ذلــــــــك بالمرســــــــوم رقــــــــم  ، المتعل

ــــــولى المشــــــرع  ــــــة، مــــــن خــــــلال هــــــذا الإطــــــار القــــــانوني ت ــــــد شــــــروط وانجــــــاز المخططــــــات للبلدیــــــة للتنمی تحدی

المالیــــــة لفائــــــدة الــــــوالي ضــــــمن رخصــــــة البرنــــــامج لكــــــل ولایــــــة الاعتمــــــاداتالتســــــییر والإنجــــــاز فــــــي تســــــجیل 

، وتبلــــغ الإعانــــة 213والتــــي تشــــكل الحــــد الأعلــــى للنفقــــات المســــموح بهــــا اســــتعمالها مــــن قبــــل الأمــــر بالصــــرف

لمشــــــروع ومبلغــــــه المالیــــــة إلــــــى رئــــــیس البلدیــــــة عــــــن طریــــــق مقــــــرر اعتمــــــاد الــــــدفع الــــــذي یحــــــدده مضــــــمون ا

ـــــد خصـــــص لشـــــروط الإنجـــــاز مـــــن خـــــلال  ـــــاني مـــــن المرســـــوم فق ـــــغ الســـــنوي. أمـــــا القســـــم الث الإجمـــــالي والمبل

تحدیـــــد طـــــرق الإنجـــــاز كالاســـــتغلال المباشـــــر أو عـــــن طریـــــق المنافســـــة بـــــدعوة المؤسســـــات العمومیـــــة. ومـــــن 

ـــــــى ا ـــــــا كانـــــــت هـــــــذه الإعانـــــــة مشـــــــروطة ومركزیـــــــة بحیـــــــث یقتصـــــــر دور الجماعـــــــات المحلیـــــــة عل قتـــــــراح هن

ـــــوطني ـــــي یجـــــب أن تتماشـــــى وأولویـــــات المخطـــــط ال ـــــى هـــــذه الإعانـــــات، 214المشـــــاریع الت ، وهـــــذا ویضـــــاف إل

P)إعانــــات البــــرامج القطاعیــــة للتنمیــــة S D) ، هــــي إعانــــات ومســــاعدات تقــــدم للولایــــات فــــي إطــــار

مــــــــن النــــــــاتج الــــــــداخلي الخــــــــام الإجمــــــــالي وتســــــــتهدف هــــــــذه %3اعیــــــــة اللاممركــــــــزة، بنســــــــبة البــــــــرامج القط

أوت  15ي فصادر 15، المتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت  15، المؤرخ ي 21-90) من القانون رقم 06المادة (-213

1990.
وما بعدها.250، ، المرجع السابق، ص"لیة الجماعات المحلیة في الجزائرأثر التمویل المركزي على استقلا"، كراجي مصطفى-214

وكل هذه الشروط تعبر عن مدى تدخل السلطات المركزیة في الشؤون المالیة المحلیة، مما یزید من تبعیة الجماعات المحلیة لها الى -

المرجع شكلاط رحمة، درجة أنه یتعذر في بعض الحالات على البلدیة التفكیر في مشروع تنموي الا اذا تأكدت من مساعدات الدولة لها، 

أونیسي تفصیلا أكثر، حول المخطط البلدي للتنمیة، من حیث، تعریفه وأهدافه، اعداده وتنفیذه، التمویل والتقییم، طالع، ،33السابق، ص، 

، 2016جوان -العدد التاسع–، جامعة خنشلة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، "المخطط البلدي للتنمیة ودوره في تنمیة البلدیة"، لیندة

.243-226ص، -ص

، "دور تلو الطیبامحول دور المنتخب في التنمیة المحلیة والوطنیة (المشارك فقط)، إضافة إلى مصادر هذه التنمیة (الضعیفة)، راجع، -

وما بعدها.  124، ص، 2006أفریل 12، العدد الفكر البرلمانيمجلةالمنتخب في التنمیة"، 
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ــــة والــــري والطــــرق الولائیــــة والتجهیــــز والتزویــــد بمیــــاه الشــــربالإ ــــات أساســــا الفصــــول المتعلقــــة بالتربی .215عان

وغنـــــــى عـــــــن البیـــــــان أن مســـــــاعدات الدولـــــــة تقـــــــع مـــــــن أجـــــــل ســـــــد العجـــــــز المـــــــالي المحلـــــــي. حیـــــــث تســـــــمح 

ة "مــــن المســــاعدات بإعــــادة تــــوازن المیزانیــــة ولكنهــــا تهــــدد فــــي نفــــس الوقــــت الاســــتقلال المحلــــي تطبیقــــا لقاعــــد

»یــدفع یقــود"  Ce lui qui paie commande ــات الصــندوق. یضــاف إلــى هــذا أیضــا، 216« إعان

، یتمتـــــع 218: یعتبـــــر هـــــذا الصـــــندوق مؤسســـــة عمومیـــــة ذات طـــــابع إداري217المشـــــترك للجماعـــــات المحلیـــــة

ــــــة. یتــــــولى هــــــذا الصــــــندوق  ــــــر الداخلی بالشخصــــــیة المعنویــــــة واســــــتقلال المــــــالي ویخضــــــع إلــــــى وصــــــایة وزی

ــــــنقص تســــــییر  ــــــدیات والولایــــــات. وتتكفــــــل صــــــنادیق الضــــــمان بتغطیــــــة ال صــــــنادیق الضــــــمان والتضــــــامن للبل

فــــي حصـــــیلة الضــــرائب المتوقعـــــة وكــــل مـــــا یتقــــدم بقســـــم التســــییر بینمـــــا صــــنادیق التضـــــامن بتغطیــــة نفقـــــات 

التجهیـــــز والاســـــتثمار ومـــــنح الإعانـــــات الاســـــتثنائیة وتخصیصـــــات الخدمـــــة العمومیـــــة الإجباریـــــة. ومـــــا یهـــــم 

عانــــــات التــــــي یمنحهــــــا الصــــــندوق هــــــي إعانــــــات التجهیــــــز والاســــــتثمار بهــــــدف تحقیــــــق بــــــرامج التنمیــــــة مــــــن إ

ة. للجماعـــــــات المحلیــــــة الفقیـــــــر الاعتمــــــاداتعلــــــى أن یــــــدفع ربـــــــع هــــــذه %40لمحلیــــــة وتقــــــدر نســـــــبتها ب ا

نظــــــرا %25تســــــتفید الولایــــــات بنســــــبة مــــــن مجمــــــوع الإعانــــــات فــــــي حیــــــث %75وتســــــتفید البلــــــدیات ب 

ـــــــة الصـــــــندوق المشـــــــترك لقـــــــدرة التم ـــــــذي یجعـــــــل إعان ـــــــدیات. إن الشـــــــيء ال ـــــــة بالبل ـــــــوفرة لهـــــــا مقارن ـــــــل المت وی

للجماعـــــات المحلیـــــة إعـــــادة مركزیـــــة ومشـــــروطة هـــــو الإجـــــراءات والشـــــروط المرتبطـــــة بمـــــنح هـــــذه الإعانـــــة. 

ومنهـــــا علــــــى ســـــبیل المثــــــال مراعـــــاة مســــــاحات الجماعـــــات المحلیــــــة ووضـــــعیة الممتلكــــــات المنتجـــــة ومعــــــدل 

.103، استقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر: وهم أم حقیقة؟، الرجع السابق، ص، تیسمبال رمضان-215
.168، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة والولایة، ص، مسعود شیهوب-216
"اشكالیة الجبایة المحلیة في تمویل البلدیات والجماعات المحلیة الواقع الرھان والتحدیات"، المرجع السابق، شریف اسماعیل، أنظر -217

، 2012الى 2001وما بعدھا، فیما یخص تدخل الصندوق في اطار مھمة الضمان والتضامن للجماعات المحلیة من سنة 31ص، 

، "موقع الجبایة من میزانیة شباب سیھاملتحصیل وتعویض ناقص القیمة الجبائیة، ومساھمتھ لإعادة التوازن مالیا وتغطیة العجز في ا

، أطلع علیھ یوم http://www.asjp.cerist.dzمتوفر على الموقع الإلیكتروني،وما بعدھا،111ص، البلدیات في الجزائر"، 

على مستوى الصندوق المشترك للجماعات الإقلیمیة، "ان العدد المتزاید والكبیر للبلدیات العاجزة، ، وحول العجز 2018فیفري 15

وان كانت ھذه الظاھرة متواجدة على ثلاثة قرون تقریبا الا أن الجدید فیھا أنھا بلغت مستویات لا یمكن بأن حال من الأحوال 

بلدیة عجزا موازیا، لیرتفع العدد ویبلغ 52المستوى الوطني حققت بلدیة على 1541ومن مجمل 1986التغاضي عنھا ففي سنة 

بلدیة عجزا في 460فقد سجلت 2012بلدیة عاجزة مالیا، وحتى بالأمس القریب والمقصود 1200ب 2000مستوى قیاسیا سنة 

زانیتھ، الغء ضریبة الدفع من می%40میزانیتھا، تكلیف الصندوق بدفع اعانات تسییر الحرس البلدي والتي تتعدى في الغالب 

من إیراداتھ".%70الجزافي حیث كانت تستأثر حصة الأسد ب 

عدد ر ج ، المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة المشترك وعمله،  1986نوفمبر 04المؤرخ في 266-86المرسوم رقم -218

.98لجزائر واقع وأفاق، المرجع السابق، ص، ، اللامركزیة في اسي یوسف أحمد، راجع أیضا، 1986نوفمبر 05، صادر في 45
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لــــــــي. كمــــــــا تتخــــــــذ وزارة الداخلیــــــــة تعلیمــــــــات ســــــــنویة تحــــــــدد اجــــــــراءات مــــــــنح الإعانــــــــة تتماشــــــــى النمــــــــو المح

وأولویــــات المخطــــط الــــوطني ویبقــــى اختصــــاص الهیئــــات المحلیــــة فــــي هــــذا المجــــال بــــاقتراح المشــــاریع التــــي 

مــــع المصــــالح التقنیــــة التــــي تخــــتص بوضــــوح الاســــتثمارات التقنیــــة للمشــــروع فــــي انجازهــــا بالاشــــتراكترغــــب

ف المــــالي المحتمــــل. وتقیــــد الإعانــــة عنــــد الموافقــــة باســــم الــــوالي وتــــدفع للهیئــــات المحلیــــة بمقــــرر مــــن والغــــلا

.219الوالي یحدد مضمون المشروع وغلافه المالي

نيالفرع الثا

أسباب عدم فعلیة مالیة الجماعات الإقلیمیة:

ـــــــة لهـــــــا مـــــــوارد  ـــــــأن للجماعـــــــات المحلی ـــــــالرغم مـــــــن اعتـــــــراف المشـــــــرع ب ـــــــل فـــــــي ب خاصـــــــة تتمث

الضـــــــــرائب الذاتیـــــــــة والغیـــــــــر الذاتیـــــــــة، إلا أن ذلـــــــــك یبقـــــــــى بعیـــــــــد المنـــــــــال نظـــــــــرا لعـــــــــدم مواكبتهـــــــــا للتنمیـــــــــة 

ـــــــى المـــــــداخیل الجبائیـــــــة، حیـــــــث أن هـــــــذه 220المحلیـــــــة ـــــــدیات بشـــــــكل أساســـــــي عل ، فمـــــــثلا ترتكـــــــز مالیـــــــة البل

10ات أملاكهــــا نســــبة بالمائــــة مــــن میزانیــــة البلــــدیات، بینمــــا لا تتعــــدى إیــــراد90الأخیــــرة تشــــكل أكثــــر مــــن 

ـــــتقلا"، كراجــــــي مصــــــطفى-219 ـــــى اسـ ــــــل المركــــــزي علـ ــــرأثــــــر التموی ــ ـــي الجزائ ـــ ـــات المحلیــــــة ف ــابق،،"لیة الجماعـــ ص،  -ص المرجــــــع الســــ

350-351.

ــتبدل بصـــــندوق - ـــات الإقلیمیـــــة، فقـــــد اســـ ـــندوق المشـــــترك للجماعــ ــر مـــــن ســـــنة علـــــى انشـــــاء الصــ الضـــــمان ان المشـــــرع الجزائـــــري بعـــــد أكثـــ

ــدما أكـــــدت المـــــادة 2015مـــــن قـــــانون المالیـــــة التكمیلـــــي لســـــنة 70والتضـــــامن صـــــراحة بموجـــــب المـــــادة  مـــــن المرســـــوم التنفیـــــذي  3و2بعـــ

ــــم  ـــه وســـــیره، ج ر عـــــدد 116-14رقـ ـــات المحلیـــــة ویحـــــدد مهامـــــه وتنظیمــ ــــامن والضـــــمان للجماعــ ـــندوق التضـ ــاء صــ 19، المتضـــــمن انشـــ

ــة تقنیــــة  .، یــــدیر هــــذا الصــــندوق مجلــــس توج2017لســــنة  ــام معــــین بمرســــوم مــــن طــــرف وزیــــر الداخلیــــة ومــــزود بلجنــ یــــه ویســــیره مــــدیر عــ

ــــر الداخلیــــة أو ممثلــــه ویضــــم  ـــكل مــــن 20ویرأســــه وزی ــــة تتشـ ـــر الداخلیــــة 9عضــــو ولــــه لجنــــة تقنی ـــتم تعییــــنهم مــــن طــــرف وزیـ أعضــــاء یـ

ــاریع الصــــندوق ل ــرامج ومشــ ـــذ بــ ــــى تنفیـ ــــة اللاحقــــة عل ــرار ، وتكلــــف اللجنــــة بممارســــة الرقاب ــذ التخصــــیص بقــ ــــس التوجیــــه، تنفیــ ــاب مجل حســ

ــــالي للتســـــــییر  ـــتثمار %60الإجمــ ــــز والاســـ ــمان، %40، التجهیـــ ــــندوق الضـــــ ـــن طـــــــرف صـــ ـــــیم الجبائیـــــــة مـــ ــــص القــ ــویض نقــ ، وضـــــــعیات تعـــــ

ــة للبلــــدیات والولایــــات، والتــــي تحــــدد نســــبتها كــــل  ــاهمات الســــنویة الإجباریــ ــة فــــي المســ ویتكفــــل صــــندوق الضــــمان بتحصــــیل مــــوارده المتمثلــ

ــــنة بقــــــرار ــات فــــــي صــــــندوق ســ ـــبة مســــــاهمات البلــــــدیات والولایــــ ـــددت نســـ ــــد حـــ ـــة ووزیــــــر المالیــــــة، وقــ ــترك مــــــن وزیــــــر المكلــــــف بالداخلیـــ مشــــ

ــنة  ــــــة بالنســــــبة لســــ ــات المحلی ـــمان للجماعــــ ـــــوي %2ب  2015الضـــ ــــة التــــــي تحتـ ـــــرادات الجبائیــ ــدیرات الإیـ ـــب تقــــ ــذه النســـ ــــــق هــــ ـــــث تطب حیـ

ــة؟، ــي تبلغهــــا مصــــالح الضــــرائب للولایــ ـــا بطاقــــة الحســــاب التــ ـــأهم العملیــــات المالیــــة لصــــالح البلــــدیات علیهـ ـــوم الصــــندوق التضــــامن بـ ویقـ

ـــات المالیـــــة  ــع المخصصــ ــة الموضـــــوعة تحـــــت تصـــــرفها، توزیـــ ــة للجماعـــــات المحلیـــ ـــائل المالیـــ ـــات، العمـــــل علـــــى تعاضـــــد الوســ وكـــــذا الولایــ

ــــدة ــة لفائ ـــنح اعانــــات مالیــ ــة، مـ ــــدة الجماعــــات المحلیــ ـــة  لفائ ــاطة البنكیـ ــــة والوســ ــــل الدول ـــق المدفوعــــة مــــن قب ــل المرفـ ــــدیات لإعــــادة تأهیــ البل

ــام المحلـــــي،  ــمان ودوره فـــــي تمویـــــل البلـــــدیات فـــــي الجزائـــــر"، عصـــــام صـــــیافالعـــ ــــات ، "صـــــندوق التضـــــامن والضـــ مجلـــــة الباحـــــث للدراسـ

وما بعدها.    967،  ص، 2017جوان 11، 1جامعة باتنة ،الأكادیمیة
من هذا البحث. 143أنظر أیضا الملحق المتعلق بإصلاح الجبایة والمالیة المحلیتین في الصفحة -220
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ــــــدیاتجــــــبالمائــــــة، فأهمیــــــة إشــــــكالیة النظــــــام الجبــــــائي تتحــــــدد بح ــــــى میزانیــــــة البل 221م نســــــبة هــــــذه المــــــوارد إل

ــــــي  ــــــائي المحل ــــــة النظــــــام الجب ــــــة بمحدودی ــــــك توجــــــد أســــــباب عــــــدم فعلیــــــة مالیــــــة الجماعــــــات المحلی ــــــى ذل وعل

، اضـــــافة الـــــى اشـــــكالیة تنظـــــیم وتســـــییر مالیـــــة (ثانیـــــا)، إضـــــافة إلـــــى ضـــــعف المـــــوارد الغیـــــر الجبائیـــــة (أولا)

(ثالثا).الجماعات المحلیة 

للجنـــــة الوطنیـــــة حســـــب التقریـــــر النهـــــائي:222أولا: أســـــباب متعلقـــــة بالنظـــــام الجبـــــائي المحلـــــي الـــــذاتي

ــــائي للدولــــة یشــــكل 1989للإصــــلاح الجبــــائي المقــــدم ســــنة  ــــد الجب ــــة 75خلصــــت إلــــى أن نســــبة العائ بالمائ

بالمائــــــة مــــــن مجمــــــوع الإیــــــرادات قبــــــل 25بینمــــــا النســــــبة المخصصــــــة للجماعــــــات المحلیــــــة لا تمثــــــل ســــــوى 

ـــــــة بـــــــدأت تعـــــــرف هـــــــذ1992الإصـــــــلاح الجبـــــــائي ســـــــنة  ـــــــه وبعـــــــد الإصـــــــلاحات الجبائی ه النســـــــبة ، غیـــــــر أن

ـــــــى حـــــــدود  ـــــــاض إل ـــــــأي حـــــــال مـــــــن الأحـــــــوال نســـــــبة 2003بالمائـــــــة ســـــــنة 19انخف 24، دون أن تتعـــــــدى ب

، وعلیـــــه تبقـــــى هیمنـــــة الدولـــــة علـــــى المـــــوارد الجبائیـــــة مســـــتقرة ودون مراجعـــــة، فكیـــــف 2006بالمائـــــة ســـــنة 

ـــــة ـــــى المصـــــادر المالی ـــــة عل ـــــاء علـــــى هیمنـــــة الدول ـــــة بالإبق ـــــى هـــــذا 223یمكـــــن إحـــــداث تنمیـــــة محلی یقـــــول ،فعل

كــــــأداة تســــــاهم فــــــي تحقیــــــق متطلبــــــات قــــــد أفــــــرغ محتــــــوى الاســــــتقلال المــــــاليالجبــــــائيأحــــــدهم، أن المشــــــرع

ـــــــى أهـــــــم المـــــــوارد 224نتیجـــــــة المـــــــردود الضـــــــعیف للجبایـــــــة المحلیـــــــةالتنمیـــــــة، ، وبـــــــدلیل اســـــــتحواذ الدولـــــــة عل

ــــــى  ــــــد التحصــــــیل مــــــثلا (الرســــــم عل القیمــــــة الجبائیــــــة والأكثــــــر مردودیــــــة والتــــــي تأخــــــذ نســــــبة أكبــــــر منهــــــا عن

، إضـــــــافة إلـــــــى هـــــــذا ظهـــــــور 225المضـــــــافة، الضـــــــریبة علـــــــى أربـــــــاح النـــــــاجم، الضـــــــرائب علـــــــى الأجـــــــور...)

ـــــــا للجماعـــــــات الإقلیمیـــــــة  ـــــــى المـــــــوارد المخصصـــــــة كلی ـــــــة بالنســـــــبة إل ـــــــة ضـــــــعیفة للجماعـــــــات الإقلیمی مردودی

، فمــــــن خــــــلال ســــــنة 226والتحصــــــیل (التهــــــرب والغــــــش الضــــــریبي)مردودیتاهــــــاوالســــــبب فــــــي ذلــــــك ضــــــعف 

221
.، المرجع السابق"رقات التنمیة المحلیة في الجزائرالجماعات الإقلیمیة ومفا"، شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین-
تفصیلا أكثر حول الأسباب الداخلیة "الذاتیة" لتفاقم العراقیل المالیة للجماعات المحلیة، والتي تكمن في عدم فعالیة الرقابة على -222

، اشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في علو ودادالمیزانیة وزیادة حجم النفقات مقارنة بالموارد المالیة المحلیة، 

وما بعدها.  105جزائر، المرجع السابق، ص، ال
حول تطور وثقل النظام الضریبي بودربالة محمد عبدونفسه، أنظر أیضا ، المرجع شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین-223

لجماعات المحلیة، ص، الیة ا) من الملحق المتعلق بإصلاح ودعم م3المخصص للجماعات المحلیة، المرجع السابق، أنظر أیضا الجدول (

140.
.31لمرجع السابق، ص، ، ا"ي تحقیق التنمیة المحلیة بالمغربدور الجبایة ف"، منار مصطفى-224
، "حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعات الإقلیمیة في علو وداد، أنظر أیضا، من الفرع الأول من المطلب الثانيأنظر (أولا) -225

. حول التعقیدات الجبائیة المحلیة في الجزائر.  295-270ص، -الجزائر"، المرجع السابق، ص
وما بعدها.114، المرجع السابق، شباب سیهام، 273، ، المرجع السابق، صعولمي بسمة، 109، نفسه، ص، تیسمبال رمضان-226
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، ویضـــــاف إلـــــى هـــــذا 1090227بلدیـــــة إلـــــى 52، ارتفعـــــت البلـــــدیات العـــــاجزة مـــــن 2012ســـــنة إلـــــى  1997

لــــم یوجــــد معیــــار موضــــوعي فــــي توزیــــع الجبایــــة المحلیــــة، لأن الدولــــة هــــي التــــي تحتكــــر فــــي تحدیــــد وتوزیــــع 

ـــــر  ـــــة إلـــــى أكث المـــــوارد الجبائیـــــة للجماعـــــات المحلیـــــة لتمویـــــل میزانیاتهـــــا. فمـــــثلا حـــــین ارتفعـــــت میزانیـــــة الدول

، لــــــــــم تتجـــــــــاوز لــــــــــم تتجـــــــــاوز المیزانیــــــــــات المحلیـــــــــة إلا بنســــــــــب قلیلـــــــــة. كمــــــــــا أن اســــــــــتثمار %100مـــــــــن 

ـــــى وهـــــو المجموعـــــات المحلیـــــة لا ی ـــــه القـــــوانین، بســـــبب صـــــرف %20تجـــــاوز الحـــــد الأدن ـــــنص علی ـــــذي ت ال

مـــــــن المصـــــــادر %10المحلیـــــــة ســـــــوى الجماعـــــــاتولا تتلقـــــــىمواردهـــــــا فـــــــي الخـــــــدمات الأخـــــــرى العادیـــــــة. 

مـــــن هـــــذه المصـــــادر، وأمـــــا مـــــن ناحیـــــة تأســـــیس الضـــــریبة فلقـــــد %90تنفـــــرد الدولـــــة ب فـــــي حـــــین المالیـــــة 

ــــات والرســــوم وتحدیــــد أساســــها ونســــبها للســــلطة  أوكــــل المؤســــس الدســــتوري مســــألة إحــــداث الضــــرائب والجبای

التشــــریعیة، فالضــــریبة تخضــــع لقواعــــد محــــددة فــــي إطــــار قــــانون المالیــــة الــــذي یؤكــــد مشــــروعیة الضــــریبة ثــــم 

ـــــد وعائهـــــا ممـــــا یـــــأتي دور ال ـــــي تأســـــیس الضـــــریبة وتحدی قـــــوانین العادیـــــة، فالجماعـــــات المحلیـــــة لا یـــــد لهـــــا ف

یـــــــؤدي إلـــــــى تبعیـــــــة الضـــــــرائب المحلیـــــــة للســـــــلطة المركزیـــــــة ویبقـــــــى دور المنتخبـــــــین المحلیـــــــین فـــــــي مجـــــــرد 

ــــــى النســــــب المحــــــددة مــــــن طــــــرف الدولــــــة، وأمــــــا مــــــن ناحیــــــة تحصــــــیل الضــــــرائب (الإرادات)  التصــــــویت عل

أمـــــین خزینـــــة البلدیـــــة وأمـــــین خزینـــــة ســـــواء 228ى الجهـــــاز المعـــــین التـــــابع للســـــلطة المركزیـــــةفأمرهـــــا یقـــــع علـــــ

)10-11مـــــــــن قـــــــــانون  206و205، والمـــــــــواد 08-90مـــــــــن قـــــــــانون رقـــــــــم 172الولایـــــــــة حســـــــــب المـــــــــواد (

. وعلــــــى ذلــــــك 09-90مــــــن قــــــانون رقــــــم 155، والمــــــادة 07-12مــــــن قــــــانون الولایــــــة رقــــــم 173والمــــــادة 

المنتخبــــین المحلیــــین لا دخــــل لهــــم فــــي تحصــــیل الضــــریبة المحلیــــة وهــــذا فیــــه مســــاس یتــــبن مــــن خــــلال دور 

بالاســــــتقلالیة المحلیــــــة، علــــــى اعتبــــــار أن المیزانیــــــة مــــــن مرحلــــــة إعــــــدادها إلــــــى غایــــــة التنفیــــــذ محتكــــــرة مــــــن 

.229طرف الدولة

تعاني الرسوم المحلیة من عدم تناسق تأسیسها وتحصیلها، والذي أظهر خلل مالي ذا طابع هیكلي هو المتسبب في دیون البلدیات -

، الوزیر المنتدب لدى وزیر ةدحو ولد قابلیوالذي تم امتصاصه بفضل مساهمة الدولة، محاضرة 2000ملیار دج في عام 22والمقدر ب 

وما بعدها. 103، ص، 2003، العدد الثالث جوان مجلة الفكر البرلمانيالداخلیة والجماعات المحلیة، مكلف بالجماعات المحلیة، 
الجزائریة المجلة، )بائیة كخیار استراتیجي لتغطیة العجز المالي للبلدیات الجزائریةجتعبئة الموارد ال(، شوقي جباري، عولمي بسمة-227

، أطلع علیه یوم ouargla.dz-http://www.revues.univ، متوفر على الموقع الإلیكتروني 2015جوان 20، والتنمیةالاقتصادیة

ئیة للسلطة المركزیة وأثارھا على عجز البلدیات ، "تبعیة الموارد الجباعولمي بسمة، مھري عبد المالك، أنظر أیضا، 2017جوان 05

وما بعدھا، حول أثار احتكار السلطة المركزیة لتوزیع الموارد الجبائیة على 130ص، ،الإشارة الى بلدیات ولایة تبسة"ب –في الجزائر 
ماي 10أطلع علیھ یوم وما بعدھا،130، ص، http://www.asjp.cerist.dzعجز البلدیات، متوفر على الموقع الإلیكتروني،

2018.
.257-244ص، -، المرجع السابق، ص"لمنتخبین في تسییر مالیة البلدیةمحدودیة  دور ا"،برازة وهیبة-228
"ان الجماعات المحلیة وعلى الرغم من تمتعها بمصادر خاصة بها وحقها في تسییر شؤونها المالیة، فان الدولة تمتلك السلطة في -229

تأسیس الضرائب وتحدید القاعدة الخاضعة للضریبة المحلیة، ومنه لا یبقى هناك أي معنى للجبایة المحلیة؟ مما حتم على الجماعات 
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لجماعــــات الغیــــر الجبائیــــة المكرســــة لإن المــــواردأســــباب متعلقــــة بضــــعف المــــوارد الغیــــر الذاتیــــة: -ثانیــــا

رادات لــــم تتجــــاوز منــــذ یــــ، إضــــافة إلــــى ذلــــك أن هــــذه الإ230الإقلیمیــــة یقــــول أحــــدهم فیهــــا: تبقــــى شــــبه منعدمــــة

مـــــن إیـــــرادات التســـــییر ومـــــن هنـــــا یفـــــرض تحیـــــین وتثمـــــین %6.95نســـــبة 2000إلـــــى ســـــنة 1995ســـــنة 

، إضـــــــافة إلـــــــى هـــــــذا ظهـــــــور العجـــــــز علـــــــى مســـــــتوى الصـــــــندوق المشـــــــترك للجماعـــــــات 231المـــــــوارد المحلیـــــــة

ـــــة 232لمحلیـــــةا ـــــات الجماعـــــات المحلی ـــــوازن لمیزانی ـــــه مهمـــــة إعـــــادة الت ـــــت ل ـــــرة، والـــــذي أوكل ـــــة الأخی ـــــي الآون ف

والممـــــــول أصـــــــلا مـــــــن بعـــــــض الاقتطاعـــــــات الإجباریـــــــة مـــــــن المیزانیـــــــات المحلیـــــــة ونســـــــب بعـــــــض الرســـــــوم 

والضــــــــرائب، ظهــــــــر هــــــــذا العجــــــــز لأســــــــباب ثلاثــــــــة: العــــــــدد المتزایــــــــد والكبیــــــــر للبلــــــــدیات العــــــــاجزة، تكلیــــــــف 

مــــن میزانیتــــه، إلغـــــاء %40التــــي تتعــــدى علــــى الغالــــب ع إعانــــات تســــییر الحــــرس البلــــدي و الصــــندوق بــــدف

كانـــــت  1993إلــــى  1986. فمــــن ســــنة %70كــــان یســــتأثر بحصــــة الأســــد ضــــریبة الــــدفع الجزافــــي حیــــث 

ـــــة أي أن الصـــــندوق  ـــــة مطلق ـــــداء مـــــن %100كـــــان یغطـــــي العجـــــز بنســـــبة نســـــبة التغطی بـــــدأت 1994وابت

إلــــــى  1994ویعــــــزى هــــــذا الصــــــندوق هــــــذا التراجــــــع مــــــن ســــــنة %68لــــــى حــــــدود تغطیــــــة تتراجــــــع إنســــــبة ال

المؤرخـــــة 52تحملـــــه لأعبـــــاء الحـــــرس البلـــــدي التـــــي أوكلـــــت إلیـــــه بموجـــــب التعلیمـــــة الوزاریـــــة المشـــــتركة رقـــــم 

التــــــي تحــــــدد إجــــــراءات التكفــــــل بنفقــــــات الحــــــرس البلــــــدي إلــــــى أن وصــــــلت نســــــبة 1995جــــــانفي  21فــــــي 

ـــــى حـــــدود  ـــــة إل الإعانـــــات ، ومـــــا یهـــــدر الاســـــتقلالیة المحلیـــــة أیضـــــا 1999233ئـــــة ســـــنة بالما56.51التغطی

"الإعانــــات التــــي تقــــدمها الدولــــة للجماعــــات المحلیــــة تأخــــذ مكانــــة ، لأن التــــي تقــــدم مــــن طــــرف الدولــــة

ـــى تبعیـــة اتجـــاه  هامـــة جـــدا فـــي میزانیتهـــا. ومـــن الطبیعـــي أن تجـــر هـــذه الإعانـــة الجماعـــات المحلیـــة إل

ادر أخرى كالإعانات وذلك من أجل التخفیف من حدة الصعوبات التي تعاني منها عن اصلاح الجبایة المحلیة المحلیة اللجوء الى مص

، "البلدیة بین التبعیة بن ورزق هشامالأمان لا في تنمیة محلیة ناجمة".، أنظر أیضا، واعطائها مكانتها في تحویل التنمیة المحلیة ضمان 

، والذي یقول: "أن اشكالیة تبعیة المالیة للبلدیات نحو السلطة المركزیة، عجز وقلة الموارد 13، ص، ابقالمرجع السوالاستقلالیة المالیة"، 

وتطور الأعباء، التوزیع الغیر العادل للإیرادات الجبائیة، تبعیة البلدیة على مستوى تأسیس أو قبض الضرائب وذلك أن فرض الضریبة من 

المتضمن التنظیم الإقلیمي للبلاد الوضعیة المالیة السلبیة لعدد كبیر من 09-84قانون اختصاص حصري للسلطة التشریعیة، تجاهل

البلدیات، تحت تأثیر مجموعة من العوامل السیاسیة والعشائریة...".  
ــي الراشــــدنظــــرة المنتخــــب لإصــــلاحات ا"، مــــاتلو الطیــــب-230 ، العــــدد الثالــــث جــــوان مجلــــة الفكــــر البرلمــــاني، "لمالیــــة مــــن التســــییر المحلــ

.132-129ص، -، ص2003
ـــام 1984، أدى عشـــــوائیة التقســـــیم الإقلیمـــــي للـــــبلاد لســـــنة 112، المرجـــــع الســـــابق، ص، تیســـــمبال رمضـــــان-231 ، ونقـــــائص النظــ

ــــة أیضــــا،  ــــاقم العراقیــــل للجماعــــات المحلی ــــى تف ــــي ال ــــو ودادالجبــــائي المحل ـــیات الحكــــم عل ــــة ومقتضـ ، اشــــكالیة تمویــــل الجماعــــات الإقلیمی

ـــا، الجــــــدول (144الراشــــــد فــــــي الجزائــــــر، المرجــــــع الســــــابق، ص،  ــر أیضـــ ــــلا2ومــــــا بعــــــدها، أنظــــ ــق بإصــ ح ودعــــــم ) مــــــن الملحــــــق المتعلــــ

.وما بعدها140الجماعات المحلیة، ص، 
.بعدها اوم140ص، من الملحق المتعلق بإصلاح ودعم مالیة الجماعات المحلیة،)1(أنظر الجدول -232
233

.، المرجع السابق"المحلیة في الجزائرالجماعات الإقلیمیة ومفارقات التنمیة "، شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین-
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اعتمـــــدت الجماعـــــات المحلیـــــة علـــــى  2007إلـــــى  2001، فمـــــن خـــــلال ســـــنوات 234الدولـــــة التـــــي مولتهـــــا"

ـــــة بنســـــبة  ـــــدمها الدول ـــــي تق ـــــات الت ـــــرة بمعـــــدل لا یقـــــل مـــــن هـــــذه الإعان ـــــة %80كبی ـــــداتها الجبائی ـــــة بعائ مقارن

ـــــل فقـــــط والأمـــــلاك والتـــــ ـــــة  مـــــن هـــــذه 235مـــــن المـــــوارد%20ي تمث ، إضـــــافة أن اســـــتفادة الجماعـــــات المحلی

یكــــــون ضــــــمن إطــــــار قــــــانوني محــــــدد مســــــبقا یتجلــــــى فــــــي تحدیــــــد إجــــــراءات مــــــنح الإعانــــــات المركزیــــــة إنمــــــا

الإعانـــــة وكیفیـــــة إنفاقهـــــا وأشـــــكال الرقابـــــة علیهـــــا لضـــــمان حســـــن اســـــتغلالها بمـــــا یتماشـــــى والصـــــالح العـــــام. 

وتهــــــدف الســــــلطة المركزیــــــة إلــــــى التعبیــــــر عــــــن الاســــــتقلالیة المحــــــدودة للهیئــــــات المحلیــــــة باحتفاظهــــــا بحــــــق 

»قـــــد أحســـــن الأســـــتاذ الإشـــــراف والتوجیـــــه و  Pizani عنـــــدما عبـــــر عـــــن ذلـــــك بقولـــــه "یعلـــــم أن الدولـــــة لا «

لقــــرار ا: توجیــــه 236تمــــول إلا إذا تحكمــــت"، ومــــن هنــــا یظهــــر أثــــر ذلــــك فــــي الاســــتقلالیة مــــن خــــلال مــــایلي

ــــــــي ــــــــات(مــــــــثلا التمویــــــــل المركــــــــزي للاســــــــتثمارات والتهیئــــــــة المحلیــــــــة)، ،المحل مــــــــثلا ،تخصــــــــیص الإعان

الاختصــــــاص المــــــالي الســــــنوي الموجــــــه لقســــــم التســــــییر والتجهیــــــز والاســــــتثمار للجماعــــــات الإقلیمیــــــة حســــــب 

، والتعـــــــدیل الأخیــــــر لقـــــــانون 09-90مــــــن القـــــــانون رقــــــم 152، 08-90مـــــــن القــــــانون رقـــــــم 167المــــــواد (

تخطــــــیط )، 07-12مــــــن القــــــانون رقــــــم 177، 10-11مــــــن القــــــانون 212الإدارة المحلیــــــة حســــــب المــــــواد 

وإدراجهــــا ضــــمن المخطــــط الــــوطني مــــن حیــــث الاســــتثمارات المحلیــــة وتحدیــــد الأولویــــات ،التنمیــــة المحلیــــة

علــــى ســــبیل المثــــال الرقابــــة ،رقابــــة النشــــاط التنمــــويوضــــمن عملیــــة التهیئــــة العمرانیــــة)، ضــــف إلــــى ذلــــك 

تابعتهـــــا. كمـــــا التقنیـــــة التـــــي تمارســـــها المصـــــالح التقنیـــــة مـــــن خـــــلال التأشـــــیرة التقنیـــــة علـــــى كـــــل المشـــــاریع وم

یلتـــزم كـــل مـــن رئـــیس البلدیـــة والـــوالي فـــي إطـــار المخططـــات البلدیـــة للتنمیـــة بإرســـال تقـــاریر دوریـــة للســـلطة 

المالیــــــة ونســــــبة الإنجــــــاز المــــــادي للمشــــــروع، أمــــــا فــــــي إطــــــار الاعتمــــــاداتالوصــــــیة عــــــن نســــــبة اســــــتهلاك 

تابعـــــة إعانـــــات التجهیــــــز إعانـــــة الصـــــندوق المشـــــترك للجماعــــــات المحلیـــــة، أنشـــــأ المشـــــرع لجنــــــة مركزیـــــة لم

والاســــتثمار تضــــم ممثلــــین عــــن وزارة الداخلیــــة والمالیــــة والتخطــــیط والتهیئــــة العمرانیــــة وذلــــك بالإضــــافة إلــــى 

التقاریر الدوریة . 

مــــن بــــین هــــذه الأســــباب ســــبب، إشــــكالیة التنظــــیم الإقلیمــــي أســــباب متعلقــــة بــــالتنظیم والتســــییر: -ثالثــــا

ـــــة: حیـــــث جـــــاء  التقســـــیم الإقلیمـــــ بإضـــــافة مجموعـــــة مـــــن الولایـــــات والبلـــــدیات، 1984ي للدولـــــة لســـــنة للدول

234- DE LAUBADERE André et VENEZIA Jean Claude et GUDEMET Yves, Droit administratif, Op.ci, p, 148,
« Les subvention de l’Etat aux collectivités local, entraine une place très importante dans les budget des
collectivités. Naturellement cette aide entraine une dépendance à l’égard de l’Etat qui la fournit ».

235
.113، المرجع السابق، ص،تیسمبال رمضان-

من هذا البحث.   145و144ص، -، ص2014أنظر الملحق المتعلق ببرنامج دعم الجماعات الإقلیمیة لسنة -

، اشكالیة تمویل علو وداد، 348ص، -، ص"زائرأثر التمویل المركزي على استقلالیة الجماعات المحلیة في الج"، كراجي مصطفى-236

وما بعدها.79الجزائر، المرجع السابق، ص، الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في 
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)، بحیــــث ســــاد 1985دولار (ســــنة 40ولقــــد اتخــــذ هــــذا الإجــــراء فــــي الوقــــت الــــذي قــــارب فیــــه برمیــــل الــــنفط 

أن أي نقــــــص فــــــي الجبایــــــة العادیــــــة تعــــــوض عــــــن الجبایــــــة البترولیــــــة. غیــــــر أن التقســــــیم الإداري الاعتقــــــاد

ـــــى أي فـــــالجدیـــــد أفـــــرز عـــــدة ســـــلبیات منهـــــا: زیـــــادة  ـــــدخل لا ترتكـــــز عل ـــــة عدیمـــــة ال ـــــدیات القروی ي عـــــدد البل

ـــــــاة اقتصـــــــادیة أو مالیـــــــة  بلدیـــــــة اصـــــــطناعیة 600البلـــــــدیات العـــــــاجزة ریفیـــــــة، ظهـــــــور أكثـــــــر مـــــــن 2/3حی

ي هــــذه البلــــدیات وبالتــــالي فــــإلــــى توظیــــف جدیــــد، لــــم یصــــاحب هــــذا الإجــــراء وســــائل لترقیــــة اســــتثمار تحتــــاج 

والـــــذي أدى إلــــــى انخفــــــاض 1986خلـــــق العمالــــــة. انخفــــــاض الحـــــاد لأســــــعار البتــــــرول الـــــذي شــــــهدته ســــــنة 

 فبالمائـــــة انعكـــــس ســـــلبا علـــــى المســـــاعدات المخصصـــــة مـــــن طـــــر 54.16عائـــــدات الجبایـــــة البترولیـــــة إلـــــى 

ـــــة ل ـــــى الدول ـــــوزع عل ـــــت ت ـــــي كان ـــــم تشـــــتیت الحصـــــیلة الجبائیـــــة حیـــــث أن الحصـــــیلة الت لجماعـــــات المحلیـــــة. ت

ولایـــــــة. فهـــــــذه الإجـــــــراءات الجدیـــــــدة 48بلدیـــــــة و1541ولایـــــــة أصـــــــبحت تتشـــــــارك فیهـــــــا 31بلدیـــــــة و704

ـــــــداء مـــــــن ســـــــنة  ـــــــدیات العـــــــاجزة ابت ـــــــى ظهـــــــور عـــــــدد مـــــــن البل 36، 52ب  1988، 1987، 1986أدت إل

دأ العجــــــز ینمــــــو عــــــام بعــــــد عــــــام وأعبــــــاء الصــــــندوق المشــــــترك للجماعــــــات المحلیــــــة بلدیــــــة . وهكــــــذا بــــــ 96و

، مــــن خلالــــه 1990تتزایــــد لمواجهــــة هــــذا العجــــز ولكــــن دون جــــدوى بحیــــث بــــدأ یتضــــاعف ابتــــداء مــــن ســــنة 

بینمـــــا  2005إلــــى  1990مــــرات مــــن ســــنة 07یظهــــر جلیــــا أن عــــدد البلــــدیات العــــاجزة تضـــــاعف بحــــوالي 

مـــــرة، كمـــــا أن الولایـــــات لـــــم تســـــلم أیضـــــا مـــــن هـــــذا 45العجـــــز إلـــــى قرابـــــة فـــــي نفـــــس الفتـــــرة تضـــــاعف مبلـــــغ

العجــــــز وان كــــــان بنســــــب أقــــــل . ویعتبــــــر العجــــــز المــــــالي حــــــادث اســــــتثنائي لمیزانیــــــات  الولایــــــات قلــــــیلا مــــــا 

ــــر عــــدد مســــجل كــــان ســــنتي  ــــة واحــــدة لســــنوات  1998و 1997یحــــدث أكب بســــبع حــــالات لیــــتقلص إلــــى حال

ـــــــدیات العـــــــاجزة بهـــــــذه الكثافـــــــة لـــــــولا التقســـــــیم ، مـــــــا كـــــــان لیحـــــــ2005و 2003، 2002 دث تزایـــــــد عـــــــدد البل

الإداري الجدیــــــد الـــــــذي أحـــــــدث بلـــــــدیات جدیـــــــدة عـــــــاجزة بالنشـــــــأة، بلـــــــدیات لا تســـــــتند إلـــــــى  مـــــــورد مـــــــالي أو 

نشــــاط اقتصــــادي، بحیــــث كــــان القصــــد توســــیع أجهــــزة الدولــــة لتشــــمل كــــل التــــراب الــــوطني، وتقریــــب الإدارة 

ــــــي تفــــــاقم أزمــــــة والخدمــــــة العمومیــــــة مــــــن المــــــواط ن... فالتقســــــیم الإداري الجدیــــــد قــــــد ســــــاهم بقــــــدر كبیــــــر ف

أنـــــه قـــــانون 1984" فـــــي شـــــأن قـــــانون كاشـــــیر عبـــــد القـــــادر، لـــــذلك یقـــــول الأســـــتاذ "237البلـــــدیات العـــــاجزة

ــــــات مالیــــــة أو بجبایــــــة  ــــــدیات وولایــــــات بــــــدون وســــــائل وإمكانی ــــــف والــــــذي أتــــــى بمشــــــاكل، فقــــــد أنشــــــأ بل التخل

ــــدأ الحیطــــة محلیــــة ویضــــیف إلــــى ذلــــك أن هــــذ ــــة التقســــیم الإداري بمب ا التقســــیم الجدیــــد لــــم یأخــــذ أثنــــاء عملی

": أن التنظـــــیم علـــــي زیـــــان محنـــــد واعمـــــر، لیزیـــــد عـــــن ذلـــــك الأســـــتاذ "238والـــــذي هـــــو أســـــاس لكـــــل تقـــــدم

237
، وهناك تطور ، المرجع السابق"رقات التنمیة المحلیة في الجزائرالجماعات الإقلیمیة ومفا"، شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین-

وازن.  ، ومما أدى بتدخل الصندوق المشترك لإعادة الت2005الى سنة 1996) ولایات من سنة 09عجز المیزانیة في (
-144ص، -، ص2003جوان 03، العدد مجلة الفكر البرلماني، "صلاحات المالیة والجبایة المحلیةحول الإ"، كاشیر عبد القادر-238

145.
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ـــــة البلـــــدیات للدولـــــة 1984الإقلیمـــــي الـــــذي شـــــرعت فیـــــه الســـــلطات العمومیـــــة فـــــي  ، أنـــــه تنظـــــیم كـــــرس تبعی

دیثا مجـــــردة مـــــن كـــــل شـــــيء هـــــي لا تملـــــك طاقـــــات تولیدیـــــة للمـــــوارد ولا تراثـــــا كـــــون أن البلـــــدیات المنشـــــأة حـــــ

. ومـــــن خـــــلال هـــــذا ظهـــــر علـــــى 239معتبـــــرا ولا تعـــــیش إلا بفضـــــل المســـــاعدات المالیـــــة التـــــي تقـــــدمها الدولـــــة

ـــــة نحـــــو الســـــلطة  ـــــه وســـــلبیاته والـــــذي كـــــرس تبعیـــــة الجماعـــــات المحلی مســـــتوى التقســـــیم الإداري الجدیـــــد عیوب

عــــن هــــذا أیضــــا وجــــود أســـباب تتعلــــق بالتســــییر وذلــــك بســــوء وضــــعف التــــأطیر البشــــري المركزیـــة، ومــــا یزیــــد

المخصصـــــة الاعتمـــــاداتعلـــــى مســـــتوى الجماعـــــات المحلیـــــة والتركیبـــــة البشـــــریة وثقـــــل أعبائهـــــا فمـــــثلا تمثـــــل 

بالمائـــــــة مـــــــن میزانیـــــــة التســـــــییر حســـــــب إحصـــــــائیات المدیریـــــــة 75لأجـــــــور ومرتبـــــــات المـــــــوظفین الـــــــدائمین 

ــــــف ا ــــــة مــــــن أجــــــل العامــــــة للوظی ــــــوطني للدراســــــات التطبیقی ــــــى الملاحظــــــات المركــــــز ال لعمــــــومي. إضــــــافة إل

ـــــم  ـــــذ والـــــتحكم ل ـــــر مـــــن الأعـــــوان التنفی 90مـــــن التكـــــوین نحـــــو  ایســـــتفیدو التخطـــــیط والـــــذي أقـــــر أن عـــــدد أكب

ــــــه أن المــــــوارد المحلیــــــة لهــــــا ســــــوء التنظــــــیم 2009.240بالمائــــــة مــــــنهم خــــــلال ســــــنة  ویضــــــاف إلــــــى هــــــذا كل

ـــــاتلواحســـــب رأيوالاســـــتغلال ( ـــــب م ـــــه 1981) هـــــذا خاصـــــة ســـــنة الأســـــتاذ الطی ، التنـــــازل الـــــذي قامـــــت ب

الجماعــــات المحلیــــة لأملاكهــــا العقاریــــة والتــــي كانــــت تنــــتج لهــــا مــــداخیل ذاتیــــة معتبــــرة، بموجــــب القــــانون رقــــم 

ـــــي أثـــــرت نتائجهـــــا فـــــي أزمـــــة المیزانیـــــة المحلیـــــة07/02/1981المـــــؤرخ ي 81-01 ، إضـــــافة إلـــــى 241والت

ســــــوء اســــــتغلال الأمــــــلاك العقاریــــــة المتبقیــــــة للجماعــــــات المحلیــــــة غیــــــر مســــــتقلة ومهملــــــة وبعضــــــها الأخــــــر 

ملیار دج. 18.850مستغل بطریقة سیئة قد أدى سوء التسییر والتبذیر المنتخبین إلى عجز وصل 

الفرع الثالث

الرقابة المشددة على مالیة الجماعات الإقلیمیة:

جماعــــــات المحلیــــــة إلــــــى رقابــــــة ســــــابقة وبعدیــــــة تمارســــــها الأجهــــــزة الوصــــــیة تخضــــــع مالیــــــة ال

، 12242-90علیهــــا مــــن طــــرف القــــانون، وعلــــى ذلــــك تــــنص المــــادة الأولــــى الفقــــرة الأولــــى مــــن القــــانون رقــــم 

علـــــى أن: "یحـــــدد هـــــذا القـــــانون الأحكـــــام التنفیذیـــــة العامـــــة التـــــي تطبـــــق علـــــى المیزانیـــــات والعملیـــــات المالیـــــة 

والمجلــــــــس الدســــــــتوري والمجلــــــــس الــــــــوطني ومجلــــــــس المحاســــــــبة والمیزانیــــــــات الملحقــــــــة الخاصــــــــة بالدولــــــــة 

ماتلو ، أنظر أیضا في هذه النقطة، 114ص، ، المرجع السابق،"المحلیةنظرة حول المالیة العمومیة "، علي زیان محند واعمر-239

.105، ص، 2003جوان 03، العدد مجلة الفكر البرلماني، "مكانة المالیة المحلیة في إصلاحات الدولة"، الطیب
240

نفسه.  ، المرجع شریف مصطفى، بن شعیب نصر الدین-
، حول النقص النوعي 182، أسس الإدارة المحلیة وتطبیقها على البلدیة  والولایة في الجزائر، ص، مسعود شیهوبأنظر أیضا، -241

للوظیف العمومي إضافة إلى نفقاته المرتفعة في قسم التسییر.  
.1990.، لسنة 35، ج ر عدد 1990أوت  15مؤرخ في -242
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والجماعــــــات الإقلیمیــــــة والمؤسســــــات ذات طــــــابع الإداري"، وعلــــــى ذلــــــك تتمثــــــل هــــــذه الأجهــــــزة القبلیــــــة التــــــي 

ــــة المالیــــة فــــي المحاســــب العمــــومي والمراقــــب المــــالي  ــــل (أولا)تمــــارس هــــذه الرقاب ، وأمــــا الرقابــــة البعدیــــة تتمث

.(ثانیا)في المفتشیة العامة ومجلس المحاسبة 

:)244والمراقب المالي243المحاسب العمومي(الرقابة القبلیة على مالیة الجماعات المحلیة -أولا

)، مـــــــن القـــــــانون الســـــــابق، ودوره 36، 35یتمثـــــــل دور المحاســـــــب العمـــــــومي حســـــــب المـــــــواد (

دفع، أي تســــدید النفقــــات التــــي التــــزم بهــــا الأمــــر بالصــــرف وفقــــا لشــــروط محــــددة یكــــون أساســــیا فــــي عملیــــة الــــ

ــــة علــــى  ــــة تحصــــیل بعــــض الإیــــرادات الخاصــــة بالبلدیــــة، ویتــــولى الرقابــــة المالی ــــى عملی قانونــــا، بالإضــــافة إل

كــــل العملیــــات المالیــــة فــــي البلدیــــة أثنــــاء تنفیــــذیها باســــتثناء بعــــض العملیــــات المالیــــة التــــي یــــتم دفعهــــا بــــدون 

ر مســـــبق والتـــــي تكـــــون موضـــــوع تســـــویة بعـــــد الـــــدفع، وتتمثـــــل هـــــذه اختصاصـــــات الرقابیـــــة فـــــي: مطابقـــــة أمـــــ

،245العملیة مع القوانین واللوائح، التأشیر على الأمر بالدفع، وفي منح التأشیرة للنفقات أو رفضها

وأمــــــا بالنســــــبة للمراقــــــب المــــــالي، یمــــــارس الرقابــــــة الســــــابقة للنفقــــــات الملتــــــزم بهــــــا مــــــن طــــــرف 

مــــر بالصـــــرف للبلدیــــة عنـــــد البــــدء فـــــي تنفیــــذ میزانیـــــة البلدیــــة والقیـــــام بمختلــــف التصـــــرفات المالیــــة وأثنـــــاء الأ

مرحلــــــة الالتــــــزام تحدیــــــدا، وهــــــي تهــــــدف إلــــــى احتــــــرام شــــــرعیة النفقــــــات الملتــــــزم بهــــــا وبــــــذلك تســــــتبعد جمیــــــع 

أشـــــــیرة الإیــــــرادات مـــــــن مجـــــــال تطبیـــــــق هـــــــذه الرقابـــــــة خلافــــــا لرقابـــــــة المحاســـــــب العمـــــــومي. كمـــــــا تخضـــــــع لت

ــــــات 246374-09) مــــــن المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم 7، 6، 5المراقــــــب المــــــالي حســــــب المــــــواد ( بالنســــــبة للنفق

.07-12) من القانون رقم 205، والمادة (08-90) من القانون رقم 172قد ضمنته المادة (-243

وما 103، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، قادري نسیمةللتفصیل أكثر راجع، -

قویة رقابة الجهة الوصیة حول اعداد المیزانیة وتنفیذها ومالیة الجماعات بعدها، والتي تأكد ضعف رقابة مجالس الشعبیة المنتخبة بت

المحلیة، وحول الرقابة القبلیة للمراقب المالي والتي تعتبر محدودیة الفعالیة، والمحاسب العمومي الذي یراقب تنفیذ المیزانیة (الصرف

صفقات العمومیة للجماعات الإقلیمیة (الداخلیة والخارجیة) ومدى والتحصیل)، وأیضا حول دور رقابة اللجان والمصلحة المتعاقدة على 

وما بعدها، 288، نظام استقلالیة الجماعات المحلیة في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، ص، برازة وهیبةتأثیرها، وأنظر أیضا، 

لیمیة؟. حول محدودیة دور المجالس المنتخبة في تسییر وتنفیذ مالیة الجماعات الإق
، لسنة 82تزم بها، ج ر عدد ، المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یل1992نوفمبر  11ي فالمؤرخ 414-92المرسوم التنفیذي رقم -244

، المعدل والمتمم. 1992
یة ونقدیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في علوم دراسة تحلیل، الرقابة المالیة على البلدیة في الجزائر:عبد القادر موفق-245

.151، ص، 2015-2014التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
لق بالرقابة السابقة والمتع414-92، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر  16ي فمؤرخ 374-09مرسوم تنفیذي رقم -246

.2009نوفمبر 19، صادر في 67للنفقات التي یلتزم بها، ج ر عدد 
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وقبــــــل التوقیــــــع علیهــــــا: مشــــــاریع قــــــرارات التعیــــــین والترســــــیم والتــــــي تخــــــص أیضــــــا الحیــــــاة المهنیــــــة ومســــــتوى 

داول المرتبـــــــات للمســـــــتخدمین، مشـــــــاریع الجـــــــداول الأســـــــمیة التـــــــي تعـــــــد عنـــــــد قفـــــــل كـــــــل ســـــــنة مالیـــــــة، الجـــــــ

وكــــــذا المعدلــــــة خــــــلال الســــــنة المالیــــــة، مشــــــاریع الصــــــفقات الاعتمــــــاداتالأصــــــلیة الأولیــــــة التــــــي عنــــــد فــــــتح 

ـــــة الملائمـــــة حـــــول ظـــــروف تســـــییر المیزانیـــــة كـــــل  ـــــر ســـــنوي فـــــي إطـــــار رقاب العمومیـــــة والملاحـــــق ویعـــــد تقری

) أشـــــهر ویرســـــله إلـــــى الـــــوزیر المكلـــــف بالمیزانیـــــة والأمـــــر بالصـــــرف فـــــي أن واحـــــد... . وهكـــــذا نســـــتنتج 03(

ي لهــــــم دور كبیــــــر فــــــي تنفیــــــذ التصــــــرفات المالیــــــة التــــــي تقــــــوم بهــــــا أن المحاســـــب العمــــــومي والمراقــــــب المــــــال

الجماعات المحلیة. وهذا ویضاف إلى ذلك، 

:على مالیة الجماعات الإقلیمیةالرقابة البعدیة للمفتشیة العامة ومجلس المحاسبة-ثانیا

المـــــؤرخ فـــــي أول 53-80فبالنســـــبة للمفتشـــــیة العامـــــة والتـــــي أحـــــدثت بموجـــــب المرســـــوم رقـــــم 

ــــــــق والمؤسســــــــات 1980مــــــــارس  ، والــــــــذي أســــــــندت لهــــــــا صــــــــلاحیة الرقابــــــــة التســــــــییر المــــــــالي لكــــــــل المراف

والجماعــــــات العامــــــة والمحلیــــــة وهــــــذا حســــــب المــــــادة الثانیــــــة منــــــه،  والتــــــي تقــــــوم بــــــدورها بإعــــــداد التقــــــاریر 

ـــــــ ـــــــى مجلـــــــس المحاســـــــبةى الوإرســـــــالها إل ـــــــذكر ســـــــلطات الوصـــــــیة وال ـــــــك عـــــــدل المرســـــــوم ســـــــابق ال ، بعـــــــد ذل

، والـــــذي یـــــنص فـــــي المـــــادة الثانیـــــة منـــــه علـــــى أن: "تراقـــــب المفتشـــــیة 272247-08بالمرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم 

العامـــــــة للمالیـــــــة التســـــــییر المــــــــالي والحســـــــابي فـــــــي مصـــــــالح الدولــــــــة، والجماعـــــــات العمومیـــــــة اللامركزیــــــــة، 

التالیـــــة..."، ومـــــن مهامهـــــا: التـــــدقیق والتقیـــــیم، مهمـــــة التحقیـــــق والخبـــــرات، كـــــل التصـــــرفات المالیـــــة والهیئـــــات 

والــــذي أتــــى بــــه 249وأمــــا فیمــــا یتعلــــق برقابــــة مجلــــس المحاســــبة.248القانونیــــة التــــي تقــــوم بهــــا البلدیــــة والولایــــة

ة ، والمـــــــاد1989) مـــــــن دســـــــتور 160)، والـــــــذي عـــــــوض بالمـــــــادة (190فـــــــي المـــــــادة (1976فـــــــي دســـــــتور 

ــــــى أخــــــر تعــــــدیل للدســــــتور الجزائــــــري لســــــنة 1996) مــــــن دســــــتور 170( ، والــــــذي تــــــنص المــــــادة 2016، إل

) منـــــه علــــــى أن: "یكلـــــف مجلــــــس المحاســــــبة بالرقابـــــة البعدیــــــة لأمــــــوال الدولـــــة والجماعــــــات الإقلیمیــــــة 192(

.2008سبتمبر 07، صادر في 50، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، ج ر عدد 2008سبتمبر 06مؤرخ في -247
وما بعدها.160الجزائري، المرجع السابق، ص، ، الرقابة على الجماعات الإقلیمیة في النظام القانوني قادري نسیمة-248
،صادر 10، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف مجلس المحاسبة، ج ر عدد 01/03/1980، مؤرخ في 05-80أنشئ بقانون -249

، 53د ، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیره، ج ر عد04/12/1990، مؤرخ في 32-90، معدل ومتمم بالقانون رقم 04/03/1980

، 39، یتعلق بمجلس المحاسبة، ج ر عدد 17/07/1995، مؤرخ في 20-95، معدل ومتمم بالقانون رقم 05/12/1990صادر في 

، صادر في 50،ج ر عدد 26/08/2010، مؤرخ في 02-10، معدل ومتمم بموجب أمر رقم 23/07/1995صادر في 

مجلس المحاسبة نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإداریة، بحث ، أمجوج نوار، تفصیلا أكثر في الموضوع راجع، 01/09/2010

.، 2007-2006، مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع: المؤسسات السیاسیة والإداریة، كلیة الحقوق جامعة منتوري قسنطینة

.، وما بعدها11ص، 
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یرفعــــه إلــــى والمرافــــق العمومیــــة، وكــــذا رؤوس الأمــــوال التجاریــــة التابعــــة للدولــــة... والــــذي یعــــد تقریــــر ســــنوي 

رئـــــیس الجمهوریـــــة والــــــى رئـــــیس مجلــــــس الأمـــــة ورئـــــیس المجلــــــس الشـــــعبي الــــــوطني والـــــوزیر الأول"، وكمــــــا 

ــــــم 157، والمــــــادة 08-90مــــــن القــــــانون رقــــــم 176ضــــــمنته مــــــواد الإدارة المحلیــــــة ( -90مــــــن القــــــانون رق

ــــــــى أن تخضــــــــع حســــــــابات 07-12مــــــــن القــــــــانون 175، و10-11مــــــــن القــــــــانون رقــــــــم 210، و09 )، عل

ــــــا لالبل ــــــس المحاســــــبة وطبق ــــــىدیــــــة والولایــــــة لمجل ــــــه، هــــــذا لتشــــــریع الســــــاري المفعــــــول، وعل ــــــةتبقــــــىكل الرقاب

من طرف السلطة المركزیة .وواسعة المجالة مشددةالبعدیة على مالیة الجماعات المحلیو  القبلیة
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كرس المؤسس الدستوري الجزائري سواء قبل أو بعد الانفتاح السیاسي مسألة النظام اللامركزي 

المترجم في صورة الجماعات الإقلیمیة وذلك في ظل النظام شكل الدولة البسیطة، هذا من أجل الإداري 

أي توزیع المسؤولیات بین مساندة ومساعدة النظام المركزي الإداري في تسییر أمور الدولة (الوظیفة الإداریة) 

السلطات المحلیة والمركزیة على السواء.

في مفهوم هذا النظام الإداري اللامركزي، یعتبر تقنیة اداریة ثانیة الى جانب النظام المركزي 

بین الهیئات المحلیة والهیئات المركزیة في ظل وجود رقابة الإداري وكأداة لتوزیع السلطات والوظائف الإداریة 

لطة المركزیة على هذه الهیئات المحلیة كأعضاء وكأعمال، غرضا من عدم خروجها عن الستار القانوني الس

الموجود في تلك الدولة والحفاظ على مبدأ المشروعیة والذي هو غرض من وجود هذه الرقابة. 

ري، لهذا النظام اللامركزي الإداري أهداف ومن خلاله یحققها والذي یتمثلان في الهدف الإدا

ده، من خلال وجود سلطات ووظائف اداریة تمارس على المستوى والهدف السیاسي وهو الغرض من وجو 

المحلي ضمن نطاق جغرافي محدد.

في اطار نظام استقلالیة الجماعات الإقلیمیة، فهذه الأخیرة تتمتع بمظاهر استقلالیة أو بما 

لیمیة، التمتع بالشخصیة المعنویة، وجود مجلس ، من خلال، وجود وحدات اق-مبدأ الإدارة الحرة –یسمى 

الاختصاصاتلمواكبة تلك ذاتیةالمحلیة (التقریریة والتنفیذیة)، التمتع بموارد المالیةالاختصاصاتمنتخب، 

الیها، ضف الى ذلك تخفیف الرقابة المركزیة على الهیئات المحلیة (ضیق مجال تدخل السلطة المحالة

ه الجماعات المحلیة) وهذا غرضا للحفاظ من استقلالیة الجماعات المحلیة وعدم المركزیة على مستوى هذ

التبعیة نحو السلطة المركزیة والتي تشبه بهیئات عدم التركیز الموجود في النظام المركزي الإداري سلطویا 

ورقابیا.

لجزائري فمن خلال تحقق من الدساتیر الجزائریة المعروفة، لم یتطرق المؤسس الدستوري ا

أي أنه لم یضمن مبدأ الإدارة الحرة، بل أتى بالنظام الى تبیان المركز الدستوري لهذه الجماعات الإقلیمیة،

الإداري اللامركزي بشكل عام فلم یربطه بنظام استقلالیته على أساس مبدأ المساواة الى جانب النظام المركزي 

ضف الى ذلك على مكانة السلطات وعدم تداخلها)،الإداري والذي فصل فیه بشكل مفصل ومعمق (الحفاظ 
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ة (البرلمان) في التخصص في شأن التشریع في النظام القانوني المتعلق یغموض دور المؤسسة التشریع

رغم اقراره بهذا ولكن لیس بشكل صریح العبارة، عكس القانون المقارن سواء الفرنسي، بالإدارة المحلیة 

التونسي والمغربي. 

فتطبیقا لمبدأ تدرج القانون، فالمشرع لا یشرع فیما لا یؤسس علیه، فتكریسا لعدم تضمین مبدأ 

الإدارة الحرة دستوریا، وغموض مركز السلطة التشریعیة في شأن الإدارة المحلیة، فقد ضمن المشرع نظام 

لمحلیة، أي الجماعات استقلالیة الجماعات المحلیة بشكل نسبي والذي نستنجه من خلال قوانین الإدارة ا

الإقلیمیة بین اللامركزیة الإداریة وعدم التركیز ضف ذلك التبعیة الإداریة والمالیة نحو السلطة المركزیة. 

، خاصة الاستقلالمنذ عرف التنظیم اللامركزي الإداري في الجزائر تطبیقاته على أرض الواقع 

المتعلق بالولایة، واللذان 38-69بالبلدیة والأمر رقم المتعلق24-67منذ اصدار أوامر الإدارة المحلیة رقم 

من حیث وجودها المادي سواءنظما الإدارة المحلیة على المستویین، فقد جسد المشرع مظاهر استقلالیة

المتمثل في: اقراره لوجود وحدات محلیة على المستویین البلدیة والولایة، والذي بأسلوب وحدة النمط مثله مثل 

الإقلیمي للبلاد ومع لفرنسي والتونسي والمغربي، أین أقر أیضا باختصاص المشرع بعملیة التقسیم النظام ا

تمتع هذه الجماعات الإقلیمیة بالشخصیة المعنویة اضافة الى وجود مجلس منتخب خاضع الى نظام انتخابي 

ة تقریریة والتي ومن جهة أخرى اعترف المشرع بتمتعها باختصاصات محلیفي ظل نظام الحزب الواحد،

یتداول علیها المجلس الشعبي المحلي واختصاصات تنفیذیة یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي والذي 

یصدر قرارات فردیة من أجل تنفیذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، وتنظیمیة من أجل الحفاظ على النظام 

موارد مالیة محلیة. العام، اضافة الى تمتع هذه الأخیرة بمیزانیة مستقلة و 

وأما بعد التعددیة السیاسیة في ظل القوانین الجدیدة، فأبقت قوانین الإدارة المحلیة على مادیة 

واختصاص المشرع بعملیة التقسیم الإقلیمي الجماعات الإقلیمیة من حیث وجود وحدات محلیة بلدیة وولایة

وجود مجلس منتخب في ظل نظام التعددیة السیاسیة للبلاد، مع تمتع هذه الأخیرة بالشخصیة المعنویة، وفي 

والذي یحقق مبدأ الدیمقراطیة الإداریة، اضافة الى ذلك، أبقى المشرع الجزائري بمنح اختصاصات محلیة 

تقریریة وتنفیذیة ذات شكل عام، والإبقاء على المیزانیة المستقلة التي تتمتع بها الجماعات المحلیة والموارد 
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ف لها، اضافة الى أن المشرع كرس من ضیق مجال تدخل السلطة المركزیة في ظل قوانین المحلیة المعتر 

.1990الإدارة المحلیة لسنة 

من جهة أخرى عرفت هذه الجماعات الإقلیمیة مظاهر التبعیة نحو السلطة المركزیة اداریا 

والتي تتمثل في مبدأ التعیین ومالیا، والتي تعتبر من المظاهر التي تطعن في استقلالیة الجماعات المحلیة 

ها على الذي جسده المشرع على مستویین الإدارة المحلیة واضفائه اختصاصات معتبرة وواسعة یمارسن

المستوى المحلي اضافة الى تشدید الرقابة الإداریة على الهیئات المحلیة كأعضاء وكأعمال مما یهدر مبدأ 

ضف الى ذلك أن المالیة المحلیة المعترفة بها لهذه الجماعات تمثیل الهیئات المنتخبة للناخبین المحلیین؟،

الإقلیمیة من موارد ذاتیة وغیر ذاتیة، أصبحت غیر كافیة لتغطیة النفقات الملقاة على عاتق الهیئات المحلیة 

الذي  ، نظرا لأسباب تتعلق بالنظام الجبائي المحلي وأسباب متعلقة بالموارد الغیر الذاتیة اضافة الى الأسباب

اضافة السیاسي،الانفتاحسببته اشكالیة التنظیم والتسییر على مستوى الجماعات الإقلیمیة سواء قبل أو بعد 

ة الجماعات المحلیة قبلیا وبعدیا مما یهدر احداث أیة تنمیة محلیة على ید الى الرقابة المشددة على مالی

المنظومة القانونیة المتعلقة بالإدارة ذا ما استنتج منوه الهیئات المنتخبة واقرارها في ید السلطة المركزیة؟،

الموجودة في هذا المیدان. مختلف الدراسات و  المحلیة

یجب على المؤسس الدستوري الفرعي (المشرع) الجزائري، تكریسا لمبدأ تدرج القوانین، أن 

نظام استقلالیة الجماعات یضمن مبدأ الإدارة الحرة في الدستور، لكي یأتي المشرع من جهة أخرى لیفصل في

لجماعات االإقلیمیة، ولأنه مبدأ لا یطعن في مبدأ وحدة القانون أو نظام شكل الدولة، لكي لا تبقى هذه 

تابعة تبعا تاما الى السلطة المركزیة من خلال المحلیة مجرد هیئات استشاریة فقط على المستوى المحلي

ت عامة محلیة فعلیة وحقیقیة تمثل الناخبین المحلیین لأنها لها تكریس ألیات تجعلها هكذا؟، وارجاعها كسلطا

من یدوتكون لها اختصاصات تقریریة وتنفیذیة خارج،1الشرعي الشعبي وتطبیق تعددیة سیاسیة فعلیةالتمثیل 

ــه، فـــان -1 ــة تعنـــي حكـــم الشـــعب لنفسـ ــد هـــذا المبـــدأ مـــن خـــلال مشـــاركة أبنـــاء الشـــعب فـــي ممارســـة إن الدیمقراطیـ الإدارة المحلیـــة تجسـ

ــــة، المســـــؤو  ــــلطة، الرقابـ ـــة..السـ ــ ـــرارات المحلی ــــاذ القــ ــي اتخـ ـــــار،،.لیة فـــ ــابوضـــــیاف عم ـــ ــــة، شـــــرح ق ،63ص،المرجـــــع الســـــابق،نون الولایـ

ــــات  ــــتجابتها لرغبــ ـــاكل المــــــواطنین ومــــــدى اســ ـــة و تفتحهــــــا علــــــى مشـــ ــدا بــــــالبعض إلــــــى القــــــول: "أن دیمقراطیــــــة الإدارة المحلیـــ لهــــــذا مــــــا حــــ

ـــؤولیة وبقــــــاء المؤسســـــات خاضــــــعة للرقابــــــة  ــــواطنین فــــــي المســ ـــراك المــ ـــي إشــ ــــدى رغبــــــة القیـــــادة فـــ ــم ومــ ــــوع الحكـــ ــــف علـــــى نــ ــــعب، تتوقــ الشـ

ــــات الســــــكان ــات ورغبـ ــــعبیة المعبــــــرة عــــــن حاجــــ ـــن نــــــوع الحكــــــم المطلــــــق أو الشـ ـــي الدولـــــة مـــ ــــیة فـــ ــلطة السیاســ ــــت الســــ المحلیــــــین. فــــــإذا كانـ
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3نالى ید الهیئات المحلیة المستقلة في اطار قانو 2من أجل ارجاع مسؤولیة التنمیة المحلیةالسلطة المركزیة

بالتشریع في (البرلمان) بصفتهم ممثلین ومنتخبین الشعب والجماعات المحلیةتختص به السلطة التشریعیة

ـــة المركزیـــــة و  ــ ــــیمن علـــــى الأجهـــــزة الإداری ــاملة، وبالتـــــالي تهـ ــــعة و شـــ ـــي أن تتمتـــــع إدارتهـــــا بصـــــلاحیات واسـ ــــان مـــــن الطبیعــ المركـــــزي، كـ

ــتحكم فــــي مجــــرى الأمــــور وإخضــــاع كــــل شــــيء لموافق ــي تســــاعدها علــــى الــ ــا تتخــــذ الإجــــراءات التــ تهــــا. أمــــا إذا كــــان نظــــام الحكــــم دیمقراطیــ

ـــــراف  ـــــي بالإشــ ـــة أن تكتفــ ــــ ـــیمكن للدول ـــــوا بحریـــــــة تامـــــــة، فــــ ــ ـــطو ویعمل ـــــاركو وینشــــ ــــــات أن یشــ ــراد والجماعـ ـــــدول للأفـــــ ــ ـــــه ال ـــمح فیــ ــذي تســــ ـــــ وال

ـــذه الحالـــــة  ـــي هــ ـــات وطنیـــــة محلیـــــة.  وفــ ــة أو هیئــ ــات منظمـــ ــــین أیـــــدي مجموعـــ ــي تضـــــعها بـ ــــلطتها كـــ ــازل عـــــن بعـــــض سـ ــه، و تتنـــ والتوجیـــ

ــوم الإ ــتوى الدولــــةتقــ ــى مســ ــة بواجباتهــــا وفقــــا للنظــــام المعمــــول بــــه علــ ــیم الإداري قاســــم،جعفــــرأنــــسΩѧѧѧѧϣΣϣ، دارة المحلیــ أســــس التنظــ

.23الإدارة المحلیة في الجزائر، المرجع السابق، ص، و 

ــــین ال-2 ـــمن توزیــــع الوظیفــــة الإداریــــة ب ــة (اللامركزیــــة) كأســــلوب مــــن أســــالیب التنظــــیم المحلــــي، یتضـ ــــة الإدارة المحلیــ ـــة المركزی حكومـ

ــالي  ــــ ــــة. وبالت ــ ـــــة الســــــلطة المركزی ـــراف ورقابـ ــــا مــــــن اختصاصــــــات تحــــــت إشـــ ـــاط لهــ ـــ ـــــارس مــــــا ین ــــــة ومســــــتقلة، وتمـ ـــة منتخب ـــ وهیئــــــات محلی

ــذه الأخیـــــرة ــاتق الهیئـــــات المحلیـــــة تقـــــع علـــــى هـــ ـــاة علـــــى عـــ ـــــاجي عبـــــد ، فمســـــؤولیة التنمیـــــة المحلیـــــة فـــــي تلـــــك الوظیفـــــة الإداریـــــة الملقــ ن

ــل دور "النـــــور، ــنحـــــو تفعیـــ ـــي) الجزائریـــــة لتحقیـــــق التنمیـــــة المســـ جامعـــــة –قســـــم العلـــــوم السیاســـــیة ، "تدامةالإدارة المحلیـــــة (الحكـــــم المحلــ

ــر –عنابـــــة  ـــي، تـــــم ، الجزائـــ ــال الیكترونــ ـــلاعمقـــ ـــنة  1م علیـــــه یـــــو  الاطــ ـــتاذ -دون تـــــرقیم،، 2017جـــــانفي لســ عبـــــد المطلـــــب یـــــرى الأســ

التــــي تــــدعم جهــــود لهمــــا: یتعلــــق بالمشــــاركة الشــــعبیة و اســــیین، أو "أن التنمیــــة المحلیــــة ترتكــــز علــــى عنصــــرین أسعبــــد الحمیــــد،

ـــة ـــع الجهـــود او  التنمیـــة المحلی ـــم مشـــاركة الأهـــالي أنفســـهم فـــي جمی ـــذل لتحســـین مســـتوى معیشـــتهم و مـــن ث ـــي یب ـــاة لت ـــة الحی نوعی

لــــف الخــــدمات فیتمثــــل فــــي تــــوفیر مختالتــــي یعیشــــونها معتمــــدین بقــــدر الإمكــــان علــــى مبــــادرتهم الذاتیــــة ، أمــــا العنصــــر الثــــاني: 

ـــة بأســـلوب یشـــجع هـــذه المو  ـــة المحلی ـــة بالتنمی ـــنفس و المشـــروعات المتعلق ـــى ال ـــادرة والاعتمـــاد عل ـــد المشـــاركة"،ب ـــب عب ـــد المطل عب

13، ص، 2001ط، الإسكندریة، مصر، التنمیة المحلیة، د.التمویل المحلي و ،الحمید

ــى - ــفتها علــ ـــة فــــي التنمیــــة تقــــوم فلســ ــا، بالإضــــافة إذن فــــدور الإدارة المحلیـ ــات والاعتبــــارات التــــي دفعــــت الــــدول إلــــى الأخــــذ بهــ الحاجــ

ــتمرار،  ــا البقــــــاء والاســــ ــب لهــــ ــــ ـــــا حتــــــى یكت ـــا أن تتكیــــــف معهـ ـــان علیهـــ ــي كـــ ــــ ــــا والت ــة تكوینهــ ــــ ــــي مرحل ــــا فــ ـــل التــــــي تــــــأثرت فیهــ إلــــــى العوامـــ

ــــات ـــتثمار طاقـ ـــي الحاجـــــة لتفجیـــــر واســ ــــدول إلـــــى تبنـــــي الإدارة المحلیـــــة تكمـــــن فــ ــــي دفعـــــت الـ ـــا فالاعتبـــــارات التـ ــة بمــ الجماعـــــات المحلیـــ

ــمة عــــن طریــــق منحهــــا الحــــق فــــي  ــدر مــــن الثقــــة بــــین هــــذه الجماعــــات والحكومــــة المركزیــــة فــــي العاصــ یحقــــق النفــــع العــــام لهــــا وتحقیــــق قــ

ـــیم ــة الجماعـــــات للتنظــ ـــن ملائمـــ ــیم بـــــدلا مــ ، دور ΩѧѧѧѧѧϣΣ�Ωϳѧѧѧѧѧγ�ϝΎѧѧѧѧѧόϟ�ΩѧѧѧѧѧΑϋ�ϰѧѧѧѧѧϠϋ، إدارة شـــــئونها المحلیـــــة وبـــــذلك تتحقـــــق ملائمـــــة التنظـــ

.170طور نظام الإدارة المحلیة، المرجع السابق، ص، الدیمقراطیة في ت

قبل السلطة السیاسیة للحفاظ على في الدولة منوالاقتصادیةوالاجتماعیةة وسیلة للحكم وضبط العلاقات السیاسیة یلأن القاعدة القانون-3

، 28، تأثیر النظام الانتخابي الجزائري في تسییر الجماعات الإقلیمیة، المرجع السابق، ص، یوسفي فایزةالتوازنات الأساسیة في المجتمع، 

.، وعلى هذا یجب 49، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، المرجع السابق، ص، كایس شریفنقلا عن، 

في اطار نظام  قانوني وشكل -الاستقلالیة–كانة نظام الجماعات الإقلیمیة الحمایة الدستوریة للجماعات الإقلیمیة لكي ترجع متكریس 

بة الى الدولة البسیطة، ولأن القاعدة القانونیة بحد ذاتها یضعها المشرع لتنظیم سلطة أو هیئة... معینة ولیس التقیید علیها ومما یجعلها قری

عدم الفعلیة؟. 
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بالجماعات الإقلیمیة بصریح العبارة وازالة غموض مركز السلطة التشریعیة (البرلمان)شأن الإدارة المحلیة

.4واضفاء المكانة الدستوریة لهذه الجماعات المحلیةوابراز دورها فیها، وهذا لتجسید

الإبقاء على من طرف المؤسس الدستوري على تأسیس مبدأ الإدارة الحرة، وذلك،بإقراروذلك 

لها بالشخصیة المعنویة الاعترافالوحدات الإقلیمیة كما هي البلدیة والولایة أو زیادة مستوى ثالث ان أمكن، 

(القانونیة)، ووجود مجلس منتخب في تسییر الجماعات الإقلیمیة في اطار الإلزامیة، اضافة الى تكریسه الى 

فیما بین الجماعات الإقلیمیة وبین الدولة تكریسا لأولویة المحلي على الاختصاصاتمبدأ التفریع لتوزیع 

الاختصاصاتات بمیزانیة مستقلة وموارد مالیة معتبرة تواكب بتمتع هذه الجماعالاعترافالمركزي، ومع 

على الرقابة على هذه السلطات 5المحالة الیها من طرف السلطة المركزیة وتكریس الرقابة القضائیة الإداریة

المحلیة وارجاع المراقب الإداري (الوالي) والمراقب المالي، والمراقب التقني (المختص برقابة على الصفقات 

لعمومیة المحلیة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة مع المتعاقدین) القیام فقط بالرقابة المشروعیة على أعضاء ا

وأعمال الجماعات المحلیة للحفاظ على مبدأ المشروعیة واحالة ذلك الى القضاء الإداري والذي ینظر في 

ما یدعم  وهذا ات وتكریس دولة القانونمدى مشروعیتاها للقانون وهذا ما یحافظ على مبدأ الفصل بین السلط

.6في الدولة نظام الحكم الراشدویكرس من ...

على  "لأن اللامركزیة هي شكل اداري للدولة، مقررة بالسیاسة ومؤسسةة المركزیة، ویكون ذلك بإرادة سیاسیة من طرف السلط-4

أنظر في ذلك،  قانون"،ال

- « La décentralisation est ainsi une forme d’organisation administrative de l’Etat ? Décidée par politique est
fondé sur le droit », THOMOULLOU Marc, Op.cit. p, 09.

، مما لتفادي مخالفة القانونلأن القاضي الإداري عند تمكینه من توجیه أوامر للإدارة (المحلیة) أي قیامه بالرقابة"-5

، "مبدأ عدم توجیه القاضي الإداري عبد الكریمبودریوه"،یشكل تطبیقا فعلیا لمقتضیات دولة القانون وحمایة مبدأ المشروعیة

.54المرجع السابق، ص، أوامر للإدارة.، تقلید أم تقیید"، 
ــــه لا یمكــــن -6 ــــك أن ـــم الراشــــد. ذل ـــة مــــن مؤشــــرات الحكـ ــــة والإدارة المحلیـ ــــة داخــــل الدول ـــین الســــلطة المركزی ــائف بـ ــع الوظــ یعتبــــر توزیــ

ـــغالاتهم إلا  ــــام بانشــــــ ــــــواطنین والاهتمـــــ ـــات المـــ ــــــ ــــــتجابة لطلب ـــــن الاســـ ـــب الإدارة مــــ ــــــ ــــــام الإداري وتقری ـــــة النظـــ ــــید لامركزیــــ ـــلال تجســـــ ــــن خــــــ مـــــ

ــن وصـــــف إدارة  ـــرار المحلـــــي. كمـــــا أن لا یمكـــ ـــنع القــ ـــي صــ ــال المشـــــاركة فــ ــواطنین مجـــ ـــل للمـــ ـــزي یكفــ ــام اللامركــ المـــــواطنین. كمـــــا أن النظـــ

ــدأ اللامركزیـــة فــــي تســـییر شــــؤون الدولــــة وفـــي إشــــراك ــم یجســــد مبــ ــا بالرشـــاد إلا إذا كــــان نظــــام الحكـ ــي صــــنع القــــرارحكـــم مــ ،المــــواطنین فـ

ما بعدها .و  160لولایة، المرجع السابق، ص، ، شرح قانون ابوضیاف عمار
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حول اصلاح المالیة والجبایة المحلیتین: - أولا

09في اطار اصلاح المالیة والجبایة المحلیتین، وطبقا لتوجیهات وتعلیمات الحكومة، تم بتاریخ 

یة المحلیتین. یندرج هذا الإصلاح بإصلاح المالیة والجباانشاء لجنة وزاریة مشتركة مكلفة 2007جویلیة 

مؤسسة على تشخیص للنظام الحالي وتفكیر معمق یشرك كافة القطاعات المعنیة ضمن رؤیا متعددة السنوات 

وینفذ تدریجا مع احتراك مستلزمات توفیر الوسائل الضروریة. وفي هذا الإطار، قدمت هذه اللجنة اقتراحات 

ح القصیر والمدى الطویل من أجل تنفیذ اصلاتتضمن أعمالا یجب القیام بها فورا وورقة عمل على المدى

عمیق قصد تصحیح النقائص والاختلالات المسجلة على مستوى مالیة الجماعات المحلیة، وذلك في،

21حول تشخیص النظام الحالي: تمت الدراسة حول النقاط التالیة، فسیفساء من الضرائب والرسوم ( -أ

مناطق الصناعیة وأو ضریبة ورسم)، اختلافات كبیرة في مستوى الضرائب والرسوم، نظام ضریبي في صالح ال

، ووصلت التجاریة، المداخیل الضعیفة للضرائب الناجمة عن الأملاك، ضعف الموارد البشریة المحلیة.

الى،الدراسة 

: لقد تم التكفل ببعض الأعمال من قبل السلطات المحلیة من أجل تحسین التوصیات المتكفل بها -ب

الإجراءات التالیة: الوضعیة للجماعات المحلیة والتي تجسدت من خلال 

اجراءات موجهة الى تحسین الموارد المالیة للجماعات المحلیة، مثلا عن رفع مستوى الإیرادات -1

الضریبیة...، منح التخصیصات من میزانیة الدولة... . 

تسییر الجماعات المحلیة وعصرنتها، مثلا ترخیص للبلدیات بدفع نفقات اجراءات موجهة لتأسیس عقلنة -2

ذات طابع اجباري...، تحسین تأطیر المصالح المالیة للجماعات المحلیة...، ضبط تكالیف النفقات...، 

ت المعالجة المعلوماتیة للمعطیات المادیة والمالیة للمیزانیات المحلیة...، وضع الرقابة القبلیة على النفقا

الملتزم بها على مستوى البلدیات... . 

یر المیزانیاتي للجماعات المحلیة، مثلا تم تنظیم أیام دراسیة من طرف اجراءات موجهة لتحسین التسی-3

وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة حول المیزانیة الجدیدة للبلدیات لفائدة الإطارات المحلیة (الأجهزة 

كوین حول المیزانیة الجدیدة...، اعداد برنامج ألي موجه للأمرین بالصرف...، وضع برنامج تالمالیة)...، 

المتعلقة بالعملیات المالیة للبلدیات... .C1تحیین التعلیمة 
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برنامج دعم الجماعات الإقلیمیة:-ثانیا

10-11للقانون رقم 212و 211اصلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، فتطبیقا لأحكام المواد  -أ

المتعلق بالولایة، تم اصلاح 07-12من القانون رقم 179الى  176المتعلق بالبلدیة وكذا أحكام المواد من 

المتضمن انشاء صندوق 116-14الصندوق المشترك للجماعات المحلیة من خلال المرسوم التنفیذي رقم 

التضامن والضمان للجماعات المحلیة، مهامه وسیره.

،2014الجماعات المحلیة المشترك خلال سنة تدخلات صندوق  -ب

، خصص الصندوق المشترك للجماعات 2015تخصیص منحة معادلة التوزیع بالتساوي، خلال سنة -1

36ملیار لفائدة 10بلدیة، 1442ملیار دج لفائدة 72ملیار دج وزعت كما یلي: 82المحلیة بالتساوي ب: 

ولایة.

الجبائیة: یعد هذا التخصیص السنوي كتعویض مقابل الغاء الدفع تخصیص تعویض نقص القیمة -2

ملیار 94.8، ب 2014الجزافي وتخفیض نسبة الرسم على النشاط المهني، ویقدر مبلغ هذا التخصیص لسنة 

ملیار دج لفائدة 6.7ملیار دج لفائدة الولایات و1.10ملیار دج لفائدة البلدیات و57.16دج موزعة كما یلي: 

التضامن والضمان للجماعات المحلیة.صندوق

والتي تتمثل في، انجاز ملحقات بلدیة، في اطار تقریب الإدارة الإعانات المالیة للتجهیز لفائدة البلدیات: -3

من المواطن، تم اطلاق ملحقات اداریة بلدیة ممولة من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلیة 

ملحقة اداریة في المناطق الریفیة والمناطق الحضریة بقیمة اجمالیة تقدر 1200ویتضمن هذا البرنامج انجاز

ملیار 40.16بلدیة، برنامج تعزیز الحضائر بالعتاد المتنقل وخصص مبلغه 776ملیار دج لفائدة 9.4ب 

لى وحدة، برنامج انجاز وتجهیز المكتبات وقاعات المطالعة ع8691دج لدعم الحضائر البلدیة باقتناء 

بلدیة بمبلغ 1115مكتبة وقاعة مطالعة لفائدة 1176مستوى البلدیات ویمثل هذا البرنامج عملیة انجاز 

بمبلغ اجمالي یقدر ب 2001ملیار دج، كما تم تجهیز هذه الهیاكل بدایة من سنة 14.71اجمالي یقدر ب 

حضانة 487رنامج عملیة انجاز ملیار دج، برنامج انجاز حضانات على مستوى البلدیات ویمثل هذا الب3.5

ملیار دج.5.4بمبلغ اجمالي یقدر ب 

ملیار دج لفائدة جمیع الولایات 6تخصیص الخدمة العمومیة: منح هذا التخصیص بقیمة تقدر ب -4

للتكفل بنفقات وصیانة وكراء حافلات النقل المدرسي على مستوى البلدیات. 
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لم یسجل أي عجز في میزانیات البلدیات مثلما 2015ت: خلال سنة الإعانات الاستثنائیة لفائدة البلدیا-5

تعرفه سابقا.

ملیار دج لغرض 15.25تخصیص صیانة وحراسة المدارس الابتدائیة: منح هذا التخصیص المقدر ب -6

التكفل بالنفقات المتعلقة لصیانة وحراسة المدارس الابتدائیة من طرف البلدیات. 

ار دج لفائدة ملی65.97ر مستخدمین الجماعات المحلیة: منح تخصیص یقدر ب التكفل بزیادة أجو -7

58.02عون في الإدارة الإقلیمیة، 285000المیزانیات المحلیة، لغرض التكفل بزیادة الأجور لما یتجاوز 

یات.ملیار دج للمستخدمین المسجلین في المیزانیات اللامركزیة للولا1.95ملیار دج لمستخدمي البلدیات، 

ضف الى ذلك ما كشف عنه وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة السید "نور الدین بدوي" یوم -

ملیار دج خلال سنة 15.25، في رده على سؤال نائب بالمجلس أنه تم تخصیص ما یقارب 29/12/2016

یةالابتدائللجماعات المحلیة، من أجل صیانة المدارس من طرف صندوق الضمان والتضامن 2016

ملاییر دج للنقل 6وحراستها وكذا التكفل بالإطعام على مستواها، كما خصص نفس الصندوق حوالي 

المدرسي. وفي ذات  السیاق، ذكر السید الوزیر بأن بلدیات الوطن استفادت من مبلغ اجمالي یقدر ب 

لمدارس ، خصص للتكفل بالصیانة الدوریة ل2015الى غایة سنة 2007ملیار دج منذ سنة 136.6

والمطاعم وأعوان الحراسة، وأوضح السید الوزیر أن توزیع هذه المخصصات على البلدیات یتم بالاعتماد على 

معاییر متعلقة بالوضعیة المالیة لكل بلدیة، عدد الأقسام والمطاعم المدرسیة لكل بلدیة وكذا وضعیة استهلاك 

.1ت المالیة السابقةالاعتمادات المالیة الممنوحة لكل بلدیة بعنوان السنوا

1 - page fondamentale de ministre de l’intérieur et collectivités territoriales, site web,
http://www.intérieur.gov.dz , consulté le 13/05/2018.

المحلیة، الانتخابات:ما یليمن بین مهام ومجالات تدخل وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة في الشأن المحلي -

التعاون ما بین البلدیات، اجتماعات مع الولاة في شأن البرامج الأعمال اللامركزیة ورقابة القرارات المحلیة، التنمیة المحلیة، المالیة المحلیة،

المحلي...، الصفحة الرئیسیة المتعلقة بوزارة الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة العمرانیة، الاستثمارز االتنمیة المحلیة، التدخل بالجه

.الموجود أعلاه
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ومبلغ الإعانة المقدم الیھا لإعادة 2012الى سنة 1986الجدول التالي یبین عدد البلدیات العاجزة من سنة -

توازن میزانیاتھا من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة. 

مبلغ الإعانة (د ج)عدد البلدیات العاجزةالسنة

19865231.000.000.00

19876376.000.000.00

198896108.000.000.00

1989//

1990164250.000.000.00

19916201.563.000.000.00

19926601.563.000.000.00

19937923.304.000.000.00

19947793.500.000.000.00

19959296.500.000.000.00

199619906.711.002.400.00

199711597.945.100.002.00

199812498.868.526.000.00

199912408.824.474.844.00

200013004.000.000.000.00

200113704.000.000.000.00

200211626.000.000.000.00

200311267.500.000.000.00

200412487.500.000.000.00

2005112711.227.000.00
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2006113810.000.000.00

20079199.406.400.000

20089298.212.417.000

20094173.309.500.000

20101159134.000.000.00

2011//

2012109011.600.000.00

، 2006، 1994حصیلة النشاطات والتدخلات المالیة للصندوق المشترك للجماعات المحلیة لسنة المصدر: 

2008 ،2012 ،http://www.CNES.dz.

(الوحدة الجدول التالي یبین نسبة الإرادات الأملاك العمومیة وضعفھا مقارنة مع الموارد الجبائیة العامة-

.ون دج)ملی

الفرقالمجموعایرادات أملاك عمومیةایرادات جبائیةالسنة

19953830676004590630706

19963763379374557029696

19973947172224669332249

19984356497875335133777

19994765588875654238768

20005298265985958046384

20015405573506140546705

20025343380006143345433
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20035623085006473047730

20046681790007581757817

200573843120008584361843

200675192018453393653567387

CNESالمصدر: حواصل المعلومات المدیریة العامة للضرائب، وزرة المالیة،  : « L’évolution à

imprimer à la gestion financière locales dans un perspective d’économie de

marché ».juin 2001, 2006.

الجدول التالي یبین نسبة الجبایة الوطنیة ذات المردود الكبیر مقارنة بنسبة الجبایة المحلیة ذات المردود 

الضعیف، (الوحدة ملیون دج). 

الفرقالجبایة المحلیة  ة)الجبایة العامة (الدولالسنة

199835000078562271438

199938010085157294943

200038075090737290013

200141584095722320118

2002541350114102427248

2003615390121352494038

2004665800144023521777

2005736830154304582526

2006751920184133567787

CENAPالمصدر:  : « La réforme des finances et de la fiscalité », Rapport final

synthèse », janvier 2008, non publie.
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:* باللغة العربیة

أولا/ الكتب:

مصطفى، الوسیط في القانون الإداري، د ط، مصر، د س ن.أبوزید فھمي-1

، نظریة الإدارة العامة العملیة الإداریة في الجھاز الإداریي، الطبعة الثالثة، دار المعارف، أحمد رشید-2

مصر، د س ن.

.1984، الاتجاھات الحدیثة في علم الإدارة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، بوحوش عمار-3

.2004، القانون الإداري، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، بعلي محمد الصغیر-4

.2004قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر،،--------------------5

.2005القرارات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، ،--------------------6

.2003، الوجیز في القانون الدستوري، د ط، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بودیار حسني-8

، تطور المؤسسات الدستوریة في الجزائر منذ الاستقلال من خلال الوثائق والنصوص بوكرا ادریس-9

.2005الرسمیة، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، د م ج، الجزائر، 

، القانون الدستوري والنظم السیاسیة المقارنة، الجزء الأول، الطبعة العاشرة، د م ج، بوالشعیر سعید-10

.2009الجزائر 

.2012، شرح قانون البلدیة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ضیاف عماربو-11

.2012شرح قانون الولایة، الطبعة الأولى، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ،----------------12

ازعات الإداریة، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمن،----------------13

.2013جسور للنشر والتوزیع، 

، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوالشعیر سعید-14

.2013، الجزء الثاني، الطبعة الثانیة، د م ج، 1989

ر والتوزیع، عنابة، ، دار العلوم للنش، الولایة في القانون الإداري الجزائريبعلي محمد الصغیر-15

.2014الجزائر، 

، مدخل الى العلوم القانونیة، الجزء الأول، الوجیز في نظریة القانون، الطبعة جعفور محمد السعید-16
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، النظام القانوني للوالي المنتدب في القانون الإداري الجزائري، مذكرة لنیل شھادة بن أمزال لحسن-3
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مجلة الباحث، "صندوق التضامن والضمان ودوره في تمویل البلدیات في الجزائر"، عصام صیاف-30

.981-960ص، -، ص2017جوان 1/11، العددللدراسات الأكادیمیة

، "الوصایة المشددة على أعمال الجماعات الإقلیمیة: المساھمة المركزیة في اتخاذ القرار قادري نسیمة-31

.274-259ص، -، ص01،2016/ عدد13، المجلد ة للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیالمحلي"، 

، "أثر التمویل المركزي في استقلالیة الجماعات المحلیة في القانون الجزائري"، كراجي مصطفى-32

ص، -، ص1996-02، رقم 34، الجزء المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة

344-358.

/03، العدد مجلة الفكر البرلماني، "حول الإصلاحات المالیة والجبائیة المحلیة"، القادركاشیر عبد -33

.145-144ص، -. ص2003جوان 

/01، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، "النظام الانتخابي والنظام التعددي"، كایس شریف-34

.80-67ص، -، ص2010

مجلة المحاماةل نظام الحكم في العالم المعاصر وفي جمھوریة مصر"، ، "مستقبمحمود نور الدین-35

.78-45ص، -، ص1978، العدد الأول، المصریة

/ جوان 03، العدد مجلة الفكر البرلماني، "مكانة المالیة المحلیة في اصلاحات الدولة"، ماتلوا الطیب-36

.50-41ص، -، ص2003

المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة ، "دور الجبایة في تحقیق التنمیة المحلیة بالمغرب"، مصطفى منار-37

.50-5ص، -، ص01/2005، عدد 42الجزء والسیاسیة،والاقتصادیة

/ دیسمبر 07، العدد مجلة الفكر البرلماني"مبدأ الشفافیة في تسییر المالیة المحلیة"، ،ماتلوا الطیب-38

.97-86ص، -، ص2004

-، ص2006/ أفریل 12، العدد مجلة الفكر البرلماني"دور المنتخب في التنمیة"، ،--------------39

.131-124ص، 

مجلة البحوث القانونیة، "مدى فاعلیة الدور التشریعي للبرلمان في ظل النظام الدستوري"، محمد علي-40

.416-400ص، -، ص02/2014، العدد والسیاسیة
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المجلة "، 1996التشریعي المخول لرئیس الجمھوریة في ظل دستور الاختصاص، "مزیاني حمید-41

.452-416ص، -، ص2/2014عدد،النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة

، "نحو تفعیل دور الإدارة المحلیة (الحكم المحلي) الجزائریة لتحقیق التنمیة ناجي عبد النور-42

، جامعة عنابة، الجزائر، متوفر على الموقع الإلیكتروني، قسم العلوم السیاسیةالمستدامة"، 

http://www.univ.dz 14-1، 2017جانفي  1، تم الاطلاع علیھ یوم.

المجلة "عن تفعیل أداء المنتخب المحلي على ضوء الإصلاحات السیاسیة الجزائریة"، یوسفي فایزة، -43

.237-217، ص-، ص2013-01/العدد07بجایة، المجلد ،يالأكادیمیة للبحث القانون

:/ النصوص القانونیةرابعا

:)الدساتیر(النصوص التأسیسیة-أ

8، ووافق علیھ الشعب في استفتاء 1963أوت 28، صادق علیھ المجلس الوطني یوم 1963. دستور 1

.1963سبتمبر 10، صادر في 64، ج ر، عدد 1963سبتمبر 

، 94، ج ر، عدد 1976نوفمبر 22یتضمن اصدار دستور ج ج د ش، مؤرخ في 76/97. أمر رقم 2

، 07/07/1979المتعلق ، مؤرخ في 79/06قانون رقم ، معدل ومتمم بال1976نوفمبر 24صادر في 

ینایر 12مؤرخ في 80/01، معدل ومتمم بالقانون رقم 1979جویلیة 10، صادر في 28ج ر عدد 

نوفمبر 03، معدل ومتمم تحت استفتاء في 1980ینایر 15، صادر في 03، ج ر، عدد 1980

نوفمبر 05، صادر في 45ر عدد ، ج1988نوفمبر 05مؤرخ في 223-88، بمرسوم رقم 1989

1988.

، 09، ج ر عدد 1989فبرایر 28، مؤرخ في 18-89، صادر بمرسوم رئاسي رقم 1989. دستور 3

.1989مارس 01صادر في 

نص التعدیل الدستوري، مؤرخ في بإصدارمتعلق 438-96، نشر بمرسوم رئاسي رقم 1996. دستور 4

، 2002أبریل 10، مؤرخ في 03-02ومتمم بالقانون رقم ، معدل76، ج ر عدد 1996دیسمبر 07

نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 2002أبریل 14، مؤرخ في 25ج ر عدد 

، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بقانون رقم 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر عدد 2008

.2016مارس 07، صادر في 14دد ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ع2016مارس 06

النصوص التشریعیة:-ب

القوانین العضویة: -1-ب
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، یتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ج 1997مارس 06، مؤرخ في 07-97أمر رقم .1

07مؤرخ في 01-04، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 1997مارس 06، صادر في 12ر عدد 

مؤرخ في 08-07، معدل ومتمم بقانون 2004فبرایر 11، صادر في 09عدد ، ج ر 2004فیفري 

-12، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 2007یولیو 29، صادر في 48، ج ر عدد 2007یولیو 29

، معدل ومتمم بقانون 2012ینایر 14، ج ر عدد الأول، صادر في 2012ینایر 14مؤرخ في 01

.2016غشت 28، صادر في 25، ج ر عدد 2016غشت 27مؤرخ 10-16عضوي رقم 

، یتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، 1997مارس 06، مؤرخ في 09-97أمر رقم .2

12، مؤرخ في 04-12، معدل ومتمم بقانون عضوي رقم 1997مارس 06، صادر في 12ج ر عدد 

  . 2012جانفي  15، صادر في 02، یتعلق بالأحزاب السیاسیة، ج ر عدد 2012جانفي 

،یتعلق بالھیئة العلیا المستقلة لمراقبة 2016أوت 25، مؤرخ في 11-16قانون عضوي رقم .3

.2016أوت 28، صادر في 50الانتخابات، ج ر عدد 

القوانین العادیة: -2-ب

الفرنسي، ج ر ، یتضمن امداد سریان العمل بالتشریع1962دیسمبر 31مؤرخ في ،157-62أمر .1

 .1963 جانفي 02، صادر في 02عدد 

، المتعلق بإعادة تنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات ، ج ر 1963ماي 16، مؤرخ في 54-64أمر رقم .2

 (ملغى).  1964فیفري 11، صادر في 13عدد 

، یتعلق بتأسیس الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط، 1964أوت 10، مؤرخ في 227-64قانون رقم .3

.1964أوت 25، صادر في 26ج ر عدد 

18، صادر في 06، یتضمن القانون البلدي، ج ر عدد 1967جانفي  18مؤرخ في 24-67. أمر 4

1981یولیو 07، صادر في 27، ج ر عدد 09-81، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1967جانفي 

  (ملغى). 

ماي 23، صادر في 44، یتضمن قانون الولایة، ج ر عدد 1969ماي 23مؤرخ في 38-69. أمر 5

، صادر 07، ج ر عدد 1981فیفري 14مؤرخ في 02-81، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1969

  (ملغى).   1981فیفري  17في 
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، یتعلق بإصلاح التنظیم الإقلیمي للولایات، ج ر عدد 1974جویلیة 02مؤرخ في 69-74. أمر رقم 6

(ملغى). 1974جوان 09، صادر في 55

، یتعلق بممارسة وظیفة الرقابة من طرف مجلس 01/03/1980، مؤرخ في 05-80قانون رقم .7

04، مؤرخ في 32-90، معدل ومتمم بالقانون رقم 04/03/1980صادر ،10المحاسبة، ج ر عدد 

، 1990دیسمبر 05در في ، صا53، المتعلق بتنظیم مجلس المحاسبة وسیره، ج ر عدد 1990دیسمبر 

، 39ج ر عدد ، یتعلق بمجلس المحاسبة،17/07/1995، مؤرخ في 20-95قانون رقم معدل ومتمم ب

، ج ر عدد 2010أوت 26مؤرخ في ، 02-10، معدل ومتمم بأمر رقم 23/07/1995صادر في 

.2010مارس 12،  صادر في 50

، صادر 44، المتضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد 1980أكتوبر 25، مؤرخ في 08-80. قانون رقم 8

   (ملغى).  1980أكتوبر  28في 

، یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس الشعبیة 1989دیسمبر 11، مؤرخ في 17-89. قانون رقم 9

.1989دیسمبر 11، صادر في 12البلدیة، ج ر عدد 

، یتضمن تأجیل الانتخابات لتجدید المجالس 1989دیسمبر 11، مؤرخ، في 18-89ون رقم . قان10

.1989دیسمبر 11، صادر في 52الشعبیة الولائیة، ج ر عدد 

، صادر 32، المتضمن قانون الانتخابات، ج ر عدد 1989أوت 07مؤرخ في 13-89. قانون رقم 11

، ج ر عدد 1990مارس 27مؤرخ 06-90، معدل ومتمم بموجب قانون رقم 1989غشت  07في 

مؤرخ في 17-91، معدل ومتمم بقانون رقم 14، ج ر عدد 06-91، معدل ومتمم بقانون رقم 13

  (ملغى).  1991أكتوبر 16صادر في 48عدد ، ج ر 1989غشت 07

، یتضمن التنازل عن الأملاك العقاریة ذات 1981فیفري 07، مؤرخ في 01-81. قانون رقم 12

والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة السكني أو المھني أو الجاري أو الحرفي التابعة للدولة الاستعمال

فیفري 10، صادر في 06جھزة العمومیة، ج ر عدد والتسییر العقاري والمؤسسات والھیئات والأ

1981.

، یتعلق بالجمعیات ذات الطابع السیاسي ج ر عدد 1989یولیو 05، مؤرخ في 11-89. قانون رقم 13

  (ملغى).  1989یولیو 05، صادر في 27
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فریل أ11، صادر في 15، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 1990أفریل 07مؤرخ في 08-90قانون رقم .14

، صادر في 50، ج ر عدد 2005جویلیة 18، مؤرخ في 03-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990

  (ملغى).  2005أفریل 11

أفریل 11، صادر في 50، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 1990أفریل 07مؤرخ في 09-90. قانون رقم 15

، صادر في 50عدد ، ج ر2005جویلیة 18مؤرخ في 04-05، معدل ومتمم بالأمر رقم 1990

  (ملغى).  2005جویلیة 19

، صادر 35، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر عدد 1990أوت 15، مؤرخ في 21-90قانون رقم .16

.1990أوت  15في 

، المتعلق بالتنظیم الإقلیمي لولایة الجزائر، ج ر عدد 1997ماي 31مؤرخ في 14-97. أمر رقم 17

.1997ماي 31، صادر في 38

، المحدد للقانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى، ج 1997ماي 31، مؤرخ في 15-97. أمر رقم 18

.1997ماي 31، صادر في 38ر عدد 

، المتعلق بإلغاء قرار المجلس الدستوري رقم 2001ماي 09مؤرخ في 03-01. قانون رقم 19

ماي 09، صادر في 27، ج ر عدد 15-97المتعلق بمدى دستوریة الأمر رقم 2000/ق.ا/م.د/02

2001.

، 2010دیسمبر 29مؤرخ 11-10. قانون الضرائب والرسوم المماثلة، معدل ومتمم بالقانون رقم 20

، برتي للنشر، نصوص القوانین مدعمة بنصوص تطبیقیة ومحینة 2011متضمن قانون المالیة لسنة ال

.2011الى غایة قانون المالیة لسنة 

یولیو 23، صادر في 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011یولیو 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .21

2011.

29، صادر في 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري 21، مؤرخ في 07-12. قانون رقم 22

.2012فیفري 

النصوص التنظیمیة: -ت

مراسیم رئاسیة: -1-ت

، 35ي للبلاد، ج ر عدد قلیم، یتعلق بالإصلاح الإ1963ماي 16، مؤرخ في 189-63. مرسوم رقم 1

.1963ماي 17صادر في 
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القانون الأساسي للكتاب العامین للبلدیات، ، یتضمن 1968ماي 30، مؤرخ في 215-68. مرسوم رقم 2

  (ملغى).  1968ماي 31، صادر في44ج ر عدد 

لائي، ج ، المتعلق بتنظیم وتسییر المجلس التنفیذي الو1970جوان 17، مؤرخ في 83-70. مرسوم رقم 3

فیفري 18ؤرخ في م 30-86، معدل ومتمم بمرسوم رقم 1970جوان 18صادر في 53ر عدد 

.1986فیفري 19صادر في 08ر عدد ، ج 1986

، یتضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة، ج ر عدد 1980مارس 01، مؤرخ في 53-80. مرسوم رقم 4

.1980مارس 04صادر في ، 10

ج ر عدد ، الذي یحدد صلاحیات رئیس الدائرة، 1982جانفي  23، مؤرخ في 31-82. مرسوم رقم 5

  . 1982جانفي  26، صادر في 04

، ج ر عدد 1984فبرایر 04، المتضمن اعادة التنظیم الإقلیمي للبلاد، مؤرخ في 09-84. مرسوم رقم 6

.1984فبرایر 07صادر في 06

المتضمن انشاء بنك التنمیة المحلیة، ج ر عدد ، 1985أفریل 30، مؤرخ في 85-85. مرسوم رقم 7

.1985ماي 01، صادر في 19

، یحدد قائمة البلدیات التي ینشطھا رئیس الدائرة، ج 1986دیسمبر 16، مؤرخ 310-86. مرسوم رقم 8

.1986دیسمبر 17در في صا 52ر عدد 

، المتضمن تنظیم صندوق الجماعات المحلیة 1986نوفمبر 04، مؤرخ في 266-86. مرسوم رقم 9

.1986نوفمبر 05، صادر في 45المشترك وعملھ، ج ر عدد 

دنیة م، یتضمن التعیین في المناصب ال1989أفریل 10، مؤرخ في 44-89. مرسوم رئاسي رقم 10

.1989أفریل  11في ، صادر 15ة للدولة، ج ر عدد والعسكری

، یتضمن تقریر حالة الحصار، ج ر عدد 1991فیفري 09، مؤرخ في 196-91. مرسوم رئاسي رقم 11

  (ملغى).  1991 أفریل12، صادر في 10

، یتضمن اعلان حالة الطوارئ، ج ر عدد 1992فیفري 09، مؤرخ في 44-92. مرسوم رئاسي رقم 12

  (ملغى).  1992فیفري 09، صادر في 10

، یحدد أجھزة الإدارة العامة في الولایة 1994جویلیة 23، مؤرخ 215-94. مرسوم رئاسي رقم 13

.1994لیة جوی27، صادر في 48وھیاكلھا، ج ر عدد 

، یتعلق بإدارة ولایة الجزائر، ج ر عدد 1996أوت 03، مؤرخ في 264-96. مرسوم رئاسي رقم 14

  (ملغى).  1996أوت 07، صادر في 47
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، الذي یحدد التنظیم الإداري لمحافظة 1997أوت 02، مؤرخ في 292-97. مرسوم رئاسي رقم 15

  (ملغى).  1997أوت 06، صادر في 51الجزائر الكبرى، ج ر عدد 

، الذي یحدد أحكام التعیین في الوظائف 1999أكتوبر 19، مؤرخ في 240-99مرسوم رئاسي رقم .16

.1999أكتوبر 31، صادر في 76المدنیة والعسكریة، ج ر عدد 

، یتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، ج ر 2005جویلیة 20، مؤرخ في 254-05. مرسوم رئاسي رقم 17

.2005جویلیة 20، صادر في 51عدد 

، یتضمن حل مجالس شعبیة ولائیة، ج 2005جویلیة 20، مؤرخ في 255-05. مرسوم رئاسي رقم 18

.2005جویلیة 20، صادر في 51ر عدد 

، المتعلق بإعادة التنظیم الإقلیمي 2000مارس  31في ، مؤرخ 2000/45. مرسوم رئاسي رقم 19

.2000أفریل  01في ، صادر 09لمحافظة الجزائر الكبرى، ج ر عدد 

، یتضمن احداث مقاطعات اداریة في 2015ماي 27، مؤرخ في 140-15. مرسوم رئاسي رقم 20

.2015ماي 31، صادر في 29بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة بھا، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16، مؤرخ في 247-15. مرسوم رئاسي رقم 21

.2014سبتمبر 20، صادر في 50وتفویضات المرفق العام، ج ر عدد 

مراسیم تنفیذیة: -2-ت

أحكام القانون الأساسي ، الذي یحدد 1990جویلیة 25، مؤرخ في 230-90مرسوم تنفیذي رقم .1

.1990جویلیة 25، صادر في 31الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة، ج ر عدد 

ج ر ، یتضمن حل مجالس شعبیة ولائیة، 1992أفریل 11، مؤرخ في 141-92. مرسوم تنفیذي رقم 2

.1992أفریل 12صادر في 27عدد

، یتضمن حل مجالس شعبیة بلدیة، ج ر 1992أفریل  11في  ، مؤرخ142-92. مرسوم تنفیذي رقم 3

.1992أفریل 12، صادر في 27عدد 

، یتعلق بتوقیف عضویة منتخبي المجالس 1992أفریل 11، مؤرخ في 143-92. مرسوم تنفیذي رقم 4

.1992أفریل 12ر في ، صاد27الشعبیة البلدیة والولائیة، ج ر عدد 

، المعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم 1992بر منوف11، مؤرخ في 414-92. مرسوم تنفیذي رقم 5

.1992نوفمبر 15صادر في ،82بھا، ج ر عدد 

، یحدد أجھزة الإدارة العامة في الولایة 1994جویلیة 23، مؤرخ في 215-94. مرسوم تنفیذي رقم 6

.1994جویلیة 27، صادر في 48وھیاكلھا، ج ر عدد 



قائمة المراجع

161

، یتضمن تنظیم وتسییر ادارة ولایة 1996نوفمبر 22، مؤرخ في 417-96. مرسوم تنفیذي رقم 7

  (ملغى).  1996نوفمبر 24، صادر في 72الجزائر، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى 1997دیسمبر 15، مؤرخ في 480-97مرسوم تنفیذي رقم .8

  (ملغى).  1997بر دیسم17، صادر في 83عدد وسیرھا، ج ر 

، یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر 06، مؤرخ في 272-08تنفیذي رقم . مرسوم 9

.2008سبتمبر 07، صادر في 50ج ر عدد 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 2011سبتمبر 20، مؤرخ في 11/334. مرسوم تنفیذي رقم 10

.2001سبتمبر 28، صادر في 53الإقلیمیة، ج ر عدد بموظفي ادارة الجماعات 

، یحدد شكل میزانیة البلدیة ومضمونھا، ج 2012أوت 21، مؤرخ في 315-12. مرسوم تنفیذي رقم 10

.2012سبتمبر، 09، صادر في 49ر عدد 

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 2013مارس 17، مؤرخ في 105-13مرسوم تنفیذي رقم .12

.2013مارس 17، صادر في 15للمجلس الشعبي البلدي، ج ر عدد 

، یتضمن النظام الداخلي النموذجي 2013جوان 18، مؤرخ في 217-13. مرسوم تنفیذي رقم 13

.2013جوان 23، صادر في 32للمجلس الشعبي الولائي، ج ر عدد 

-92م المرسوم التنفیذي رقم ، یعدل ویتم2016نوفمبر 16، مؤرخ في 374-09. مرسوم تنفیذي رقم 14

.2009نوفمبر 19، صادر في 67، المتعلق بالرقابة السابقة التي یلتزم بھا، ج ر عدد 414

، یتعلق بتنظیم المقاطعات على مستوى 2015ماي 28، مؤرخ في 141-15. مرسوم تنفیذي رقم 15

.2015ماي 31، صادر في 25الولایات المنتدبة، ج ر عدد 

، یحدد كیفیات تجدید المجالس الشعبیة 2016مارس 21، مؤرخ في 104-16تنفیذي رقم . مرسوم16

.2016مارس 23، صادر في 18البلدیة والولائیة المحلة، ج ر عدد 

، یتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على 2016دیسمبر 13، مؤرخ في 320-16. مرسوم تنفیذي، رقم 17

.2016دیسمبر 15، صادر في 73للبلدیة، ج ر عدد الأمین العام 

سادسا/ القرارات:

، المتعلق بمدى دستوریة 2000فبرایر 27مؤرخ ي 2000/ق.ا/م.د/02قرار المجلس الدستوري رقم .1

.2000، لسنة 09عدد  ،ر ج، 1997ماي  31رخ في ؤ الم15-97الأمر رقم 
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الذي أكد دستوریة القانون ، 09/12/1989، بتاریخ 1989.د/م/ر.ق/02قرار المجلس الدستوري رقم .2

، المتضمن تأجیل انتخابات 05/12/1989المصادق علیه من طرف المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

.لس الشعبیة المحلیةالمجتجدید ا

النصوص القانونیة المقارنة: /سابعا

التشریع الأساسي:-أ

، متوفر على الموقع 2014 جانفي 26 ، صادر في2014دستور الجمھوریة التونسیة لسنة -1

.2016جوان 06، أطلع علیھ یوم http://www.iort.gov.tnالإلیكتروني، 

1.11.91لشریف رقم ستور المملكة المغربیة، الظھیر اد، 2011دستور المملكة المغربیة لسنة -2

ستور، المنشور في سلسلة نصوص ووثائق، تجمیع د، لتنفیذ نص ال2011یولیو 29الصادر في 

. متوفر على الموقع 2011وتنسیق العامري زكریا، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، الرباط، 

.2018جوان 11، أطلع علیھ یوم https://www.constitueproject.orgالإلیكتروني 

التشریع العادي: -ب

، متوفر على الموقع 2015أكتوبر 20صادر في مشروع مجلة (قانون) الجماعات المحلیة التونسیة، -1

، وأنظر أیضا الموقع الإلیكتروني، http://www.iort.gov.tnالإلیكتروني، 

http://www.nawaat.org 2016جوان 07و06، أطلع علیھ یوم.

، متوفر على 2015أكتوبر 20مشروع القانون الأساسي للانتخابات المحلیة التونسیة، صادر في -2

.2016جوان 08، أطلع علیھ یوم http://www.iort.gov.tnالموقع الإلیكتروني، 

، الصادر بتنفیذه 17.08، المتعلق بالمیثاق الجماعي معدل ومتمم بالقانون رقم 78.00قانون رقم -3

، متوفر على الموقع الإلیكتروني، 2009فیفري 18، بتاریخ 1.08.153الظھیر الشریف رقم 

http://www.lejuriste.ma 2018جوان 11، أطلع علیھ یوم.

، المتعلق بتنظیم العمالات والأقالیم، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 79.00قانون رقم -4

، متوفر على الموقع الإلیكتروني، 2002أكتوبر 03، بتاریخ 1.02.269

http://www.m.marefa.org2018جوان 11وم ، أطلع علیھ ی.

، یتعلق بالجماعات، متوفر على الموقع الإلیكتروني، 113.14مشروع قانون تنظیمي رقم -5

http://www.lejuriste.ma 2018جوان 07، أطلع علیھ یوم.
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ینایر 03تھا، الصادر في ، المتعلق بالتنظیم المالي للجماعات المحلیة ومجموعا45.08قانون رقم -6

. نفس المواقع الإلیكترونیة.2010

، المتعلق بجبایة الجماعات المحلیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 06.47قانون رقم -7

. نفس المواقع الإلیكترونیة.  2007نوفمبر 30، صادر في 1.07.195
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ملخص:

السیاسي النظام اللامركزي الانفتاحضمن المؤسس الدستوري الجزائري سواء قبل أو بعد 

ھذه الجماعات .في ظل نظام شكل الدولة البسیطةالإداري المترجم في صورة الجماعات الإقلیمیة (المحلیة)

والذي لم یضمنھ ویكرسھ المؤسس –مبدأ الإدارة الحرة –أو بما یسمى الاستقلالیةالإقلیمیة تتمتع بنظام 

والذي ضمنھ بشكل عام الدستوري الجزائري علة أساس مبدأ المساواة الى جانب النظام المركزي الإداري،

بنظام المركز الدستوري لھذه الجماعات الإقلیمیةتفصیلوفي اطار غموضتحت رایة وحدة الدولة،

رة السلطة التشریعیة (البرلمان) بالتخصص بالتشریع في ، اضافة الى غموض دور بصریح العبااستقلالیتاھا

شأن الإدارة المحلیة.

في تطبیق النظام اللامركزي الإداري، أین جسد عالجت قوانین المتعلقة بالإدارة المحلیة 

للجماعات الإقلیمیة والتي تتمثل في الوجود المادي ومن حیث النشاط، الاستقلالیةالمشرع الجزائري مظاھر 

جھة أخرى جسد أو ظھر على مستوى قوانین الإدارة المحلیة مظاھر تبعیة نحو السلطة المركزیة ومن 

اداریا ومالیا، والتي تعتبر من المظاھر التي تطعن في استقلالیة الجماعات الإقلیمیة. 

تطبیقا لمبدأ "تدرج القوانین" والحفاظ على استقلالیة الجماعات الإقلیمیة، فیجب على المؤسس 

أن یضمن ھذه الإدارة الحرة في الدستور تكریسا لمبدأ المساواة بین النظام الدستوري الفرعي (المشرع)

المركزي الإداري واللامركزي الإداري، لكي یأتي المشرع من جھة أخرى لیفصل في المسألة التي ضمنھا 

.-مبدأ الإدارة الحرة –الدستور 

Résumé :

Le fondateur constitutionnel Algérien à garante soit avant ou après le pluralisme politique

l’existence des collectivités territoriales, qui est la consécration du système administratif décentralisé dans

la forme de l’Etat unitaire. Les collectivités territoriales bénéficient d’un système d’autonomie ou le soi-

disant principe de « libre administration » que le fondateur constitutionnel n’a pas traité ou garantie,

puisqu’il ne l’a rapporté que comme généralité, et aussi de l’Ambiguïté le rôle de pouvoir législatif (le

parlement) et de se spécialiser explicitement dans la législation relative à l’administration locale.

La réglementation sur collectivités territoriales à traité l’application du système administratif

décentralisé, lorsque le législateur à incarné l’autonomie des collectivités territoriales par leur existence

matériel et leur activités. D’autre part, apparut au niveau des la réglementation sur collectivités

territoriales, une subordination à l’autorité central, que se soit administrativement ou financièrement, qui

sont considérées comme des effets qui défies cette autonomie.

Conformément au principe d’ « hiérarchique des lois » et la préservation de l’autonomie des

collectivités territoriales, le fondateur constitutionnel (législateur) Algérien doit assurer une administration

libre dans la constitution, par la consécration du principe d’égalité entre le système centralisé et la

décentralisation administrative, pour que la législation vienne détaillé cette question qui est garantie par la

constitution « principe de libre administration ».
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